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الأستاذ بكلية الحقوق عامعة فؤاد الأول 


الساشر 
مكتبة الانجلو المصرية 
۳۳ شارع قصر النيل بالقاهرة 


اهداءات ۴۸۹۹ 
2 
).د عبد الحفيد يطوي 
القاضي يمحكمة العدل الدولية . . 


الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول 


الناشر 
مكتبة الأنحاو المصرية 


٣۳‏ شارع قصر الثيل بالقاهرغ 


مطبعة الاعتاد بعصمر 


الجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خانم النبيين . 

اا كان موضوع دراستنا اطلبة الشريعة بقسم الدكتوراء هذا 
العام امام دارالحجرة مالكا رى الله عنه . 

ولقد قصدت إلى دراسة حياته » فدرست نشأته » وار ؛ومعيشتةه ) 
ونزوعه العلمى »و الئل اأسامية التى حعلبا هذفه المقصو, د ) وغرصه المنشو د» ان 
دراسة هذه النواجى هى دراسة لاينابيع التى أمدت حياته الفكر بة ؛ وشخصيته 
العلمية بامدد المندق الغزير » وهى التى تتكون أصل الاستعداد لتلقى كلما بلق 
فى النفس من بذور صالحة تؤنى أ كبا » وتثمر للأجيال ثمرائبا» حتى اذا 
أ مت بيان شخصه » ايجهت إلى بيان شيوخه » والييئة العلبية فى المدينة » وكل 
ما أحاط بتلك النفس الةو ية فغذاها » و بذلك المقل المدرك فوجبه . 

وف سبيل بيان البيئة عنيت بذ كر حال العمسر الذى عاش فيه »ذذ كرت 
الزوابع السياسية التى كانت مهن النفوس المؤمنة » والموجات المكرية الى كانت 
تجرى فى الظاهر وف الباطن » فتؤثر فى القلوب » وكيف تدرنت ببعض غير 
صالح منها تفوس لم يكن لما معاذ من إعان قوى » وعصم اله من ذلك قلوب 
المؤمنين 8 

ولا يسر الله لنا ببيان ذلك ء اتجهنا الى الئرة التى أتمرها ذلا الغراس الجود» 
وك آنا وفقيه 8 

ولقد عنيت ببيان ار ائه السياسية » فى وسط تلاك المنازع المعناحرة » والأهواء 
المتضار بة » والآراء التى كانت تسمو ببواعثها » وغايانه! » وعند العمل لتحقيتها 


تتواد الفئن » وتسكثر الجن » وتسود الاحن . 


سد لی سس 


فقد وجدنا ذلك الامام التقى » بتجه الى الواقع العملى » فيعمل على اصلاحه 
راضياً من غير ترك للمثل العالية ى الى » بل يقررها غير دعوة إلى انقلاب» 
حشية من ذرائع اشر ¢ ودعو لكام الى الصلاح والاصلاح بالحسئى 
والو عظلة الحسنة . 


. ثم بينت أفوالا له ف العقائد » وعنيت بذلك » لأن آراءه كانت صورة صادقة 
لا يعتقد أهل التقى الذين لم يخوضوا غمرات الجدال مع الفرق الختلفة من جهمية 
وقدرية » ومرجئة» وأسماه أخرىء فاذا كان التا ريخ قد دون آزاء المعتزلة بنحلهم » 
والقدرية » والجبمية » وفسيرهم » فن حق الأجيال أن تعرف صورة صادقة حية 
لا كان عليه الذين امتنموا عن الجدل فى العقائد » وعدوه بدعا لا يتبع ونقساً 
من الا مان لا يرتضى » ولا نهد هذه الصورة واضحة جلية » كا جدها فى مالك 
الذى كان قول : « كلا جاء رجل أجدل من رجل نقص مما نزل به جبر يل » » 
ولقد حق علينا بعد أن بينا مأ بينا أن نتحه الى الغرض الأول من يثنا وهو 
أن نبين فقبه » وف د كان أول ماعنينا به فى هذه الناحية السسند التار يخى لتقل 
ذلك الفقه » فبينا ذلك السند من رجال » وكتب »2 وقوته وصحته » ثم اتنا الى 
بيانالأصول » التىاستنيط بها » وكيف كشف نقباء ذلك المذهب الغطاء عنهذه 
الأول 3 بينا كثرة الأصول » وخصبها» وقوة الحياة فيبا » ومسا برتها لازمان . 
حت إذا بلغنا من ذلك بتوفيق الله ما تحسب أنه الغاية » اتجبنا الى بيان نمو 
المذهب » وأسباب عوه واتساع أفق الاجتباد والتخريح فيه » وعمل المتقدمين 
والمتأخر بن » حتى كانت ثمرة ذلك تلك الثروة الفقبية الغزيرة المياة . 


. واا نسارع فنقرر أمر بن كانا بارزن ف ۳ مالاك رضى التدعنه ) اعدا( 
أن مالکا رضى الله عن هکان فقيه رأى » کا هو نقيه أثرء وأنه يكثر الرأى فى 
«ققبه » كا يكير الأثر » وأن المتقدمين كانوا يعتبرونه من فقباء الرأى » وأن المأثور 


ت للق س 


من فقبه ومناهجه شاهد بصدقهم » ولا ترد شبادة الواقع اللموس بظن متادس. 
( ثانيهما ) أن الرأى عند مالك تنوعت وسائله » ولكنه ينتبى الى أصل 
واحد » وهو جاب المصلحة » ورفع الحرج » وعلى ذلك يصح رد الفقه الالكى 
إلى الكتاب والأثار » والمصلحة ورفم الحرجءولذلك فضل من البيان فى ممثنا . 

هذا وإنا مد الله سبحانه وتمالی على أن بسر لنا ما صعب » وقرب لا 
ما بعد » ونضرع اليه تعالت قدرته أن جمل فيه نما للناس » وأن يدم علينا 
نعمة التيسير » وهو وحده ولى التوفيق ,© 


ذو الحجة ٥‏ - نوشير ۱۹4٩‏ ر اورف 


هک 


؟ -- جاء فى ترتيب المدارك لاقاضی عياض : « قال الايث 'ن سعد : ليت 
مالك فى المدينة فقلت له : إنى أراك كسح العرق عن جبينك ! ! قال عرقت مم 
أبى حنيفة » إنه لفقيه » يامصرى » ثم لقيت أبا حنيفة » وقلت له : ما أحسن 
قبول هذا الرجل بوك ؛ فقال أبوى فة مارابيك رع منه جواب صادق » 
ونقد تام » . 

هذا رأى إمام العراق فى إمام دار الهجرة » وذاك رأى إمام الحجاز فى شيخ 
الكوفة » وفقيه العراق › كلامايمل مکان صاحبه من الفقه والنظر» و ينصفه فى 
آرائه وفكره » ويضعه فى مكانه من العم . 

و بهذا الاتجاه المستقيم تحاول أن ندرس كل إمام من الأئمة » ندرس الامام 
غير متعصبين له » ولامتحاملين عليه » ولا نلك مس لاك الذين خلفوا دن بمدعصر 
الاجتهاد » فلا نتبعهم فى مثارات التعصب التى أثاروها » لأنا لاتمسب أن فضل 
الامام مشتق من نقص غيره » و خسه حقه » إعا فضله ذانى مشتق من مواهبه 
ودراسانه و إخلاصه فى طلب المق » واجتهاده فى الوصول إليه ؛ ولسكل حظهمن 
ذلك » وانهم رضی الله عنهم رصم على طلب امدق » واحتسابهم النية فى الببحث 
عنه ؛ کان برجم كل واحدمنهمعن رأيه إن وجد أن الح فىغير ماقال » ولقدكان 
مالك رضى الله عنه يقول : « ينبغى لاقاضى ألا يرك مجالسة الملماء» وكا نزات به 
نازلة ردها eel!‏ وشاورم 6 . 

ولقد أوصي واليا منولاة المدينة » فقال له : « إذا عرض لك أمرفانئد »وعاير 
على نظرك بنظر غيرك » فاإن العيار يذهب عيب الرأى » كا تظ رالنارعيب الذهب». 


واقد كان أبو بوسف يوافق أبا حنيفة فى الأحباس » و بعض مسائل مالف فيا 


mu‏ 00 ص 


مالک ۽ فما التق به وأطلعهعلى الآثار وما عليه أهل الدينة .اختار رأى مالك وقال: 
«لو رأى صاحی (أى أو حنيفة) مارأيت رجع کا رجعت » . 

+« - وإذا كنا قد اعتزمنا أن ندرس إمام دار الحجرة غير متعصبين ولا 
متحاملين » فمن التق علينا أن نطرح أقوال المتعصبين جانا » إلا ما كان منها 
يكشفعن ناحية من نواحى الامام الفسكرية » فا ننا فى هذه الحال لاتتركأقوا لم 
بل نفحص لبها » وتأخذ مايستقيم مم الفكرة ويقسق به البحث » وتاركالبالغة 
والاغراق » و بذلك نستخلص المق مما تأشب به واختلط » يا بخاص الذهب 
مما اختاط به من مواد غر يبة عنه » و إن م بده و بدا ازج والانحاد » وفى هذا 
السبيل نرد بعض الأقوال ونقيل بعضها » كا يفءل الصيرف » إذ يرد الزيوف من 
الود د ىو يقيل النافقة الرامجة » ولمس لنا بد من أننقرأ عند دراسة سيرةالامام أقوال 
المتعصين ؛ ذلك أنتلك السيرة هى نثير فى كتبالمناقب » وكتب المناقب كعبت 
بعقلية متعصبة شديدة التعصب تبالغ فيا يرفعه إلى درجة لايستسيغها المقل » 
ويمجها كا مج الفم كل مالايتفق مع الذوق السليم » وتبالغ ف الط مق شأنغيرة 
وإذا كان تالسيرة قد كتبت بتلكالعقلية » ولا يوجد سواها » فلا بد من الدارس 
أن خوض فيها خوضاً » وأن تار منها مايكونمادة نقيةخالصة » يرى فيهاالقارىء 
صورة واضحة للامام فى فكره وفقبه » وكيف تلق معاصروه استنباطه » 
وكيف مازج بين کرم وغضره ٤‏ وکف أخذ من معاصر به 6 من وافن عر يقته 
ومن خالفباء و بذلك ری القارىء فى الفقيه أنه رة من رات عصره و بيثته » 
وأنه وجه بیئته و 0 و أثر فييما ؛ فهو نتيحة ليله ومؤثر فيه » أو مقدمة لخيل 
وهو وليد الحيل الذى سبقه . 

م س وإنا إذا أخذنا على كتب المناقب غلوها فى المدح » وتقديم الإمام 
على غيره » وجبدنا فى تذليل الصعو بات التى تقف محاجزة بيننا وبين إدراك 
الامام » كا هوفى ذاته » فانه من اق علينا » وحن ندرس إمام دار المجرة » 
أن نعترف بأن السكتب التى ألفت فى مناقب الامام مالك لم تسكن فى غلوها 
كالسكتب التى كتبت ف مناق ب أبى حنيفة أو الشافعى رضى الله عنبماء ول قصل 


لام ال 


إلى ما وصبلٹ إليه هذه الكتب ف الأغراق والتحامل على غيره ¢ فان ید ۲ 
كتاب ترتيب الدارك لاقاضى عياض » أو فى الديباج المذهب لابن فرحون » أو 
ف مقدمة الزرقابى اشرح الموطأ » أو فى الناقب لازواوى » إغراقا ومبالغة كالذى 
وده ف مناقب الى حنيفة لک 4 أو ف مناقس الشافعى لفخر الدين اارازی ¢ وإن 
وجدت مبالغة أحيانا فى دائرة محدودة » ولعل أساسها أخبار وصلت إليهم غير 
عة 9é‏ بعص المقول اإستسيفها و ماپا 2 

ولاقارىء أن يسأل لم كانت كتب المناقب لألى حنيفة والشافعى مملوء: 
بالأغراق والمبالغة ¢ والطءن ف غيرها ¢ وقد خلت كتب مالك دن الطعن فى غيره 
تقر يبا » وقلت البالغة فى مدحه ؟ وان الجواب الذى يحضرنا فى ذلك هو أن 
المعركة الجدلية التى جرت فى القرن الرابع وما وليه فى العراق وما وراءه من بلاد , 
المشرق » جلها أو إن شت نقل كلها » كان بين الشافعية والنفية » ول يكن 
المالسكيةفى أغلبْ الحصور فهاشأن؟ وتلك الجادلة قد أرثت نيرانابينأهل الذهبين» 
كان من نحتما تلك السكتابات المتعصبة » المادحة باغراق » والقادحة ثل » أما 
المالسكية الذين اختصوا بالأندلس والمغرب وشمال افريقية » وصاقبوا المذهب 
الشافمى فى معمر » وكثير من البلدان ء فقدعكفوا على دراسةمذهبهم هادئين » فل 
بندفعوا ف مدح كآذب ¢ وإن بالغوا 3 و ينسافوا فى تعصمهم إلى قدح‌شاان؛ فوا 
من الثاى»› و يشرقوأ ف الأول كثيراً 

لذيك م نهد صمو بة كبيرة فى محيص الأخبار التى اشتمات علمها كتب 
الناقب المالكية 4 وإعا الصعوية فی استخلاص صورةمتناسقة 4 وأصضحة بيئة» من 
بين اا غير متناسقة وغير اسک 4 بل ھی یر غير مضبوط »وإ كانت 2 
اها أو فى الأ كثر الغالب صحيحةغير مردودة » وذوق ذلك لاجد فى المادة التى بين 
الآولى » و بنته . 

لقد وجدنا عند دراسة ألى حنيفة رى الله عنه فى كشب الأخبار مايسطينا 


م م ۽ 
صورةءن أنويه › وبيته» واستطعنا أن نستخلص حياته الأولى وكيف كان يعيش » 


وت 


أما مالك رضى اله عنه » فإ جد صورة سبكة أهله جلية كاملة غير مضطر بة 
الأخبار» وكذلك حياته الأول 04 ونا كانت عليه 4 مكيف وحه إلى ا 
0 له ا ف دراسة ذلك الامام الجليل 3 فاره إذا كانت النواة م اصل 
رة الوارفة الظلال » فكذلك الحياة الأولى الساذجة هى أصل للك الحياة 
المالية المنسعة الأماق . 
ولكن إذا 51 إتجدذلك للامام مالا منص و صا فى موضع مدين فد وله 
او ید مايدل عليه ¢ أو الشير اليه مشو ا 2 يطون الأخبار 4 وما كان عليه أهل 
المدينة : ؛ ولع ل حياة اهل المدينةومد نالححاز شكل عام ف العصر الأموى والعصر 
العياسى »قد كانت حياة ساذجة » لاتعقد فما » ولااختلاف بين أهايها » فإ نالمدينة 
من یوم أن انتقات ا 5 إل غيرها » أخذت ند تشه جه ف شن اعراكا 1 
ا المساجد الثلاثة التى 7 اشد دار حال الا 516 5 الرسول ملو ات الله 0 
علية 2 لكان انا والبدو سواء ¢ ولكنها مريحرالنى صلى الله عليه وس 04 عل 
اله لا تلك المنرلة الطالدة . 

ع س وإن استطهنا أ ر صورة عن حيأة مالك »ع فا نا نحدهاحياأةرتيبة 
لانسقد فما ولامغابرة ؛ عاش فى المدينة أشطر عمره كابا » ول يغادرها إلا حاجاء 
و يعرف أنه انتجع غيرها من البلران 4 ا قصد إلى المدائن :دارسا معد تبعأ 4 و 
يعرف ١‏ كيه E‏ اا 04 ا و رينهالتعاذركى ا عنهم ) 

وهوفى هذا اميحر الكر 9 0 إلبه الناس أفواجا أفواحاً فى موس المج » 
وغير موسم المج؛ زاثر ب قبر الرسول» متنسمين سيم الوحجىى مزل الوحى ¢ وف 
مببط الشرع فى تلك البقعة الطيبة المباركة مقتفين آثار الرسول الكريم فى 
ذلك الوادى القدس ê‏ 

وفى أشتات الناس الوافدين من كل فج عميق » يرى مالك أعراف الناس 
وأ الهم واختلاف مشار عد 4 وتبان أجناشهم 4 وتضارب منازعوم 4 و نود ف 


سه نخ ~~ 


ةمذ الرواسة النقة تي ا ی فى ارا ون ران رک 
من السفر والانتقال ؛ ولعلك فى هذا تحد سبباً لقلك الخال الغريبة » أو الى 
تبدو بادى الرأى غر يبة » وهى أنمذهب مالك الذى لزم المدينةلايعدوها » مذهب 
خصب يقسع فى أصوله تاف البيئات والأزمئة» لأنه وإن عاش فى ظل المدينة 
وحدها » كانت تلك المدينة الطيبة المباركة ظلا ظليلا تحىء إليه الوفود من شتى 
البلاد زائرين أو جاور بن » فيجد مالك فى أحوالهم المادة التى تغذى فقه الفقيه » 
وغد بلع الغزير » ويعرف منها مايصلح للناس» وما يطب به لأدوامهم » وما 
يستقيم مع معاملامهم . 

ه - وإن مقام مالك رضى الله عنه بالمدينة م يفد مذهمه بتلك الفائدة 
وحدها » بل أفاده أخرى زادته خصبا » ونشرته من فير داعية يدعو إليه ؛ ذلك 
أن طلاب العلمكانوا يجدون فى ملازمة درس مالك مجاورة ار ول ارات الله 
وسلامه عليه » فأقيلوا عليه أ إقبال » ولزموه أنم ملازءة » 3 فارقوه إلى بلادم 
فنشروا فتاو بهومسائله » وکا نوا رسلهإلىتلك البلاد الناثية » يتعملون بهفيما يعرض 
طم ناسنالل #بالكتي يكتيو ةا #وبالذا ر ة إنجاءوا إليه فى موسم المج ؛ 
فانتشر بذلك مذهبه فى حياته » فكان فىمصر و بلاد الغرب » ومالكحى » قد 
بارك الله لهف الءمر . 

وقد استفاد الذهب من ذلك فائدتين محتقتين ثابتتين : (إحداما) أنه كان 
يحاول مع تلاميذه أن يوام بين أعراف الناس وفتبه » ( ثانهما ) تشعب مسائله » 
وكثرة فتاويه » فارن اناع البلاد الثى انتشر فيها » وأخذ أهلها بأصوله » وتطبيقه 
على كل مايحدث لدوم مق اعات ؛ وسع مسال الاستنباط » وكرت الفروع 
التى استفبطت » و بذلك كانت لديه وأحابة أشتات من الأمور الواقمة اجنهد فى 
قرت الحكانها فأغنتهم عن الفرض والتقدبر » ووضع الأحسكام لاش 
وقوعبا , وإن لم 7 تقع تقم فعلا . 

وإذا كان الفقه العراق قد انسع ونما بالفرض والتقدير » ففقه مالك أغنته 
الوقائع ف البلاد المترامية الأعاراف » الخلفةالأعراف »عن الفرض والتقدير » وتصور 
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مالم بقع على أنه و انع » والفرق بتعا هو كالفرق بين الأمر الثابت الواقم “ والأمر 
0 التوقم 4 فالأول لستفيك منه الاستشياط اتصالا با ية الواقعة ¢ والثاتى 
استفيك من الااستنياط الضيط المنطق وحسن التصوير اح بى الاحتهاد ؛ ولعل 
هذا أخص مابين فنه أى حنيفة وفقه مالك من افتراق » ولذا يبدو فى فقه الأول 
حسن الضيط والانسحام دين مسال ¢ والانساق ف استنياطه ¢ وندو ف الثالى 
اتصاله اتصالا وثيقا بال 38 1 واقعة ¢ ومصام الناس . 

» وان تركنا حياة مالك » وما أحاط مباء وكيف أثر ذلك فى فقبه‎ - ٩ 
وكان هو القدمة التى أنتتجت هذه النتان امثمرة الفينانة الظلال » ثم اتجبنا‎ 
: إلى دراسة الفقه » لنحدن ثلاثة أمور تواجبنا‎ 

(الأمر الأول) كيف دون ذلك الفقه » وكيف جم وتناقلته الاجيال امتعاقبة. 

و تأنيهما ( أضول ذاك المذهب ¢ و اسقنبطت ¢ وک كان يفيك 
اللإمام تس4 سپا : 

و ( ثالم ا 3 صنيو لطبية قد تناوام الالام ود 3 اھا فى بعضما | كتبنافىغير 
هذا ا ی مقدار استمساك ماللك بالأثر إذاتمارض م 00 الأصول 4 افا 1 
أدق أ كان 1 لايعد فقيه رأى قط ء أم ل#جال يقارب أو يباعد أهل المراق فى 
مقدار الأخذ بالرأى » و إن كان الرأى متاق فى طرائقه ومسالكه . 
ولنتسكلمفى كل واحد منهذه الا مور الثلاثة كلة تبين مسلكنا عنددراسته 
و سکف عن مڪنا عزد انه 5 

۷ - أماعن الا مر الأول وه وكيفدونمذهب مالك» فاإن لهذا المذهب 
كتابين بعدان أصلين يرجم إليهما » وها جامعان لفقبه جا تاما فى الججلة » 
وهذان الكتابان ها الموطأ » والمدونة الكبرى . 

أما الموطأ هو كتاب مالك جع فيه الصاح مع" اا ادت ول يار 
والأثار وفتاوى الصحابة والتابمين » وذ كر الرأى الذى يرتئيه إذاكان رأيه فيا 
السوقه حال واعثيار 5 وهو كتاب صادق النسية إلى مالاك روى عنة بعدة طراء ی 


انخدث فى مجموعبها 4 وإناختلف رواتها ٤‏ وهو إن کان کاب دت وآثار »هو 
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فى لبه کتاب‌نقه » يقضمن مع مايسوقهمالك من أحاديث قد تقدها وحص رواتها 
8 به فى فتبهبا ومنحاه فى الاستدلال وطرائق الاستنباط منهاء وسنيين ذلك كله 
فى الكلام فى كتب المذهب امالك . 

ونا المدونة فبى و إن لم يكتبها ماللك رى الله عنه ا كتب الموطأ ولسكنها 
كتات من بعده » وكا نأساس كتابتها کا فى أخبار رواءتها » أن بعض أ حاب مالا 
رأى كتب عمد صاحب ای حنيفة » ودرسها فأراد أن يستخرج نتاوىمالك فى مثل 
مسائلها » وذا كر أصحابهذلك » قا وجدوهمتصوصاعليهالمروىعن مالكذ کروه» 
وما لم يجدوا له فتوی‌رواها أصحاب مالا عنه اجتهدوا فيبا بالقياس على ماأثر عن 
مالك: وجموع هذهالفتاوى دون فكان المدونة الكبرى التى رواها سحنون» وهى 
بذلك قد جعت آراء مالكبالنصء وجمعت ما يصح أن يكون استنباطامن قتاويه » 
فبى بهذا الاعتبار صورة لللذهب المالكى کا رواه وكا فمه أصحاب مالك 
الذين ساروا على منباجه وكان لهم فى آرائه فضل اجتهاد . 

وإذا كانتالمدونة قد كتبت مبذه الطر يقَةوقدتلقاها بالقبول العلماءفىمذهب 
مالك » فان من حق الذين جاءوا من بعدهم أن يتعرفوا سبب ذلك الاطمثنان » 
وإن ذلك حتاج الىدراسة متقصية ناقدة فاحصة كاشفة » ونرجو أن يوفنا الله 
جلت قدرته إلى هذه الدراسة . 

۸ هذا من ناحية الأمر الأول » ومن ناحية الأمر الثاتى » وهو أصول 
المذهب المالكى التى قيد مالك رضى الله عنه نفسه مها عند استنباطه » نهد أن 
مالكا لم ينص على أصوله تما ريا واضععاً متصل الأسجزاء» کا فعل من بعده 
تاميذه الشانمى » إِذ دون أسوا ل الاستنباط النى قيد نفسه بها ؛ ولكن مع ذلك 
يسقطيع القارىء المتقبع باستقراء لوطأ » أن يعرف أصول مالك التى كان جمد فى 
الطرائق التى تسنها له لايعدوها » وكذلك دراسة الدونة دراسة فاحصة تكشف 
عن كثير » و إنه فى الرسائل التى كان يكاب مها الجتيدين المعاصر بن يمان تلك 
الأصوا ل » 6 ندل على ذلك رسالة الأيث بن سعد إليه » فاا كانت مناقشة بين 
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هذين الأمامين الجليلين فى أصول الاستنباط » ولقد وفقنا الله للمثور على بعض 
رسالة مالاك التى كانت رسالة الايث حوامها . 

ا كن انكف عه عن المادل من أصول لنالاك + فا ا تشيز 
ولا تعبر » و إن كانت الاشارة واضحة جلية » وعى شملة لاتفصل » وإن م يكن 
فا إسهام » ولذلك لافستطيع عند تعرف هذه الأصول الاقتصار عليها » بل لابد 
من الاستعانة بأقوال العلماء الذين حاولوا تعرف هذه الأصول من بعده » ولكنا 
سترجع إلى هذه المصادر لاختبار هذه الأقوال » ومعرفة قربا من مذهب 
مالاك وطر يقته ؛ وإن ذلك من غير شك يحتاج إلى جود نضرع إلى الله سبحانه 
وتعالى ان عدنا بالمون فيه . 

ه - هذا هوالأمر الثانى » أما الأمر الثالث » وهو مقام ماللكرذى الله عنه 
فق الا ا تياد يجوار مقامه من عل الخذيك: لأر واا ك اناق 
الصحابة رضى الله عنه » لقد وجدنا أن كتاب تاريخ الفقه يعدون مالكا رضى 
الله عنه » فقيه أثر لافقيه رأى » وسايرناهمفى بعض كتاباتنا السابقة فى هذا المقام » 
وقلنا إن طريقة فقباء المدينة فى الاستنباط تقابل طر يقة فتهاء العراق » و إن أه 
المدينة يعتمدون على الأثر فى أغلب استنباطاتهم » و إن العراقيين يغاب على 
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قرم الرأى » وسكا عند دراسة مالك خاصة وجدناه فقيه رأى )ا هو فقيه أثر » 
وأن مايقال عن فته المدينة فى كتابات بعض المعاصر بن لا.ينطيق تام الانطباق 
على فقه مالك الذى طبع به الفقه المدنی فى عصره » و إن کان الرأى الذى ارتضاه 
مالك ليس هو الرأى الذى احتاره أو حنيفة وأصحابه وسائر العراقيين » فالفرق 
بينهما فرق فى طريقة الاستنباط بالرأى » لافى مقداره . 

وتاك قضية قد غناها فى دراستنا السابقة » وغصناها فى هذه الدراسة » 
فوجدنا أن ما أدركناه بمح النظر » هو ماانتهينا إليه بعد ترديد البصر . 

ويظبر أن ذلك كان فيم المتقدمين مالك رى الله عنه » فهم قد قروا مع 


د ر مقامهكق الحديث وض الرواية أنه فقية له رأى 4 وأنه قل بارس الحديث 
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وك بضعف روايته عند مايزنه بالأصول الفقبيةالمستخلصةمن السكتاب والسنة » 
وما تطابق عليه مل أهل المدينة من لدن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى وقت مالك رى الله عنه » فلقد وجدنا الشاذمى رضى الله عنه يخالفه فىكتابه 
«اختلاف مالك» فى كثير من الأمور أخذ مبامالك » وخالففيبا عن ببنة بمض 
الوا ن الأحاديت ه ووبجداناء فى كتابه « إبطال الاستحسان » عمل على 
المالكية وغير هر فى اعتمادهم على الرأى الذى لم يكن أساسه قياساً قد حمل فيه 
عل الع ورجدناة ق 00 العلم » يحمل على المالكية فى أخذهم 
بعمل أهل المدينة ؛ وت ركهم بعض المروى » وهكذا » وليس ذا ككله إلا على 
ای ا رضى الله عنه مع أنه الحدث الراوى الفاحص الناقد كان فقيها 
قدأ كثر من الرأى » وجمل له اعتباراً ومكانا . 
ولقدوجدنا ابن قتيبة فى كتابه المعارف » يعد مالكامن أصحاب الرأى ١١‏ 
ورطع مع ابن أبى لهل وأبى حنيفة وای يوسف وھد ن اخسن لدت عنوان 
2 أصحاب 1 5 6 . 
واعله نظر إلى ! كثار مالك من الرأى » و انكان العام فى الحديث الذى عد 
ف الرعيل الأول من رجَالة» ويذلك تنهار النطزية ال رر أنسبب الا كار 
من الرأى هو قلة العام بالحديث » فا كان علم مالك بالحديث قليلا» بل كان 
كثيرا » ولسكن الموادث التیوقعت » والمسائل التی ستل فيها كانت أ كار بقدر 
كير عدا » فسكان لايد من‌الر آی » ولا بد من الا كثار منه ٤‏ مادام فی و ستفى 
و جىء إليه الناس من الشرق والغرب سائلين مستفتين . 
ول يكن منحاه في الرأى منحى فتهاء العراق » بل كان منحاه أن يتعرف 
المصابم فى كل أمر لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولا أثر » فالمصلحة عنده مقياس 
ضابط لكل ماهو شرعى » وماهوغير شرعی » مادام لم يكن نص من كتاب أو 
سنة شاهد بالتحر م ا مر جح له > وهو بهذا يفيم ا الاسلای فما 
يحجعله قر يبا ممصا الناس أو مجعله واضحا فى هذه الما ؛ وأنه لم يجي ٠‏ فقط 
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النفسى وحده » بل جاء إلى الناس كافة » بحد الناس فيه المثل العليا السامية» 

٠‏ ح وعلى ضوء هذه المقيقة ندرس مالسكا رذى الله عنه » وسنحد فيه 
الفقيه اذى انسع فتبه » واستطاع أن يساير العصوراغتافة » والحضاراتامتباينة » 
حتى إنا لنجد آراء فى المذهب المالكى تتفق مم ماأعظم ماوصل إليه الغرب من 
آراء فى الفقه » ذلك بأن ذلك المذهب الجليل اشتق فقه الرأى فيه من الياة 
الأنسانية » وقام على أساس جاب أ كبر قدر من المنافع » ودقع أصكبر قدر 
7 المضار )00( ١‏ 

هذه خطوط رسمناها » تسكشف لاقارىء عن منهحنا فى دراستنا لذلك 
الأمام الجليل »و إنانضرع إلى الله سمحأنه وتعالى أن عدنا بالعون والتوفيق 6 واللّه 
الحادى إلى سواء السبيل : 


النئعة » فالخير ما كان فيه نفع مأ كبر قدر ولأ كبرعددمكن 6 والشرعکه 3 وسنجبي ذلا 
البيان ف دراسةنا إن شاء الله , 


ببعض 


حيأة مالك  ۹۳(‏ ۱۷۹) 


و مولده ونسبه : اختلف العاءاء فى السنة التىولد فيبا مالك رذى الله 
عنه » فقيل إنهولدسنة ١و‏ » وقيل سنه 99 ؛ وقيلسنة 94 » وقيلسنة 218 وقيل 
سه ٩‏ وفيلسنة EE 4۹۸A‏ ل أنه ولد سنة ٩۳‏ ؛ ولقد روى 
ان قال Dz‏ ولدتسنة ثلاث ت وا انا تار ذلاكالت تاريخ لشهرته . 

وقد ذ كر كتاب المناقب والسير أن أمه هات به ثلاث سنين “ وقيل إلا 
مارواه الواقدى فل قال: (« ”معت مالك بن لمن كول : كك يكون الل ثلاث 
سنين وقد حمل ببعض الناس ثلاث سنين » يعى نفس 006 

فكانت هذه الزواية مادة للذين بر يدون أن يقرئوا حياة الإمام بالعجائب 
والغرائب » لبيان أنه صنف من الناس متاز » افترنت مميزاته عولده ؛ إذ أنه حل 
ب4 ثلاث سين › على حين حمل بكل مولود Aad‏ عي فلاس ک عن 3 بولدون كل 
بوم ؛ فكانت هذه منقبة اقترنت عيلاده » كا كانت حياته من بعد كلها مناقب . 

وإذاكان مالك رأى فقبى » وهو جواز بقاء الجل فى بطن أمه ثلاثاء» وإن 
السلف الصالح » فلسنا تسقطيع أن تأخذبه » لأن الطب يقرر أن الل لاعكن أن 
عکث ف بطن أمه ا 2 من سئة 9¢ الاستقرا أء 8 المر اقبة الدفيقة جعلنا تومن أن 
الل لاعکن ن يمكث ف بن أنه ا من تسعة 5 

وإذا كان مصدر تلاك الرواية التى اشتبرت واستفاضت زعم مالك هذا » فارن 

دلق راجع الاوقاء لابن عم البر 0 ورن المالات لاسيوطى ¢ ووقيات الأعيان لابن 
خلكان ء والديياج المذهب لابن فرحون ؛ وثرتيب المدارك لاقاضي عياض . 

(۳) تزيين ااك ص ۷ . 

(۴) المصدر السابق س ١‏ , 


- ۷ 


من المق علينا أن رفصا وأن تقزر أن أ ات به کساثر الأمبات + ولس فى 
ذلك غض من مقامه » ولانقص من إمامته » ولانقض لامر مقرر ثابت ف التار يخ » 
لأن الذين مختلفون ىوقت ميلادهذلك الاختلاف الكبير » لايك ن أن يكونقبوهم 
اتلك الرواية الشاذة فى حك المقل والطب وجرى العادة؛ أساسه أمر مقرر ثابت. 

۴ - وقد ولد مالك بالدنية ٤‏ ورأى آآثار الصحابة , والتابنين » 1 رأى 
وعابن قير النى صلى الله عليه 0 » والمشاهد العظام » وفتح عيئيه بنور ألحياة » 
فوجدالتقديس للهدينة » ومابها » وكانتممدالعل » ومبع ث النور » ومنهل العرفان » 

فانطيع فى نفسه تقدسها » ولازمه ذلك التقسديس إل أن ناث + وكان لهأ ف 
ف کره وفقبهوحياته » فکان ل ادا بدابة قط » وكان لماعليه أهل المدينةسكان 
من الاعتبار فىاجئهاده » بل كان عمل أهل المدينة أصلا من أصول استنباطه على 
ما نبين ذلك فى موضعه من القول إن شاء الله تعالى . 

۳ س ونسب مالككر ضی الله عن ینمی إلىقبيلة عنية وهى ذو أصببح ؛ وهو 
مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الاصبحى الونى » وأمه ميا العالية بنت 
شربك الأزدية » تأبوه وأمه عر بيان نيان » فلم جر عليه رق قط » ولسكن يثار 
هتا أمران بالنسة لأويه لائر جا حتى ليما ببعض القول 

(أحدها) أن هناك رواية تثبت أن أمه كانت مولاة وأناسمبا طليحة»وكانت 
مولا لبيك اكه بن تمترع و هذه اوا قاف فا فرت الذارك 
و يدحضما » وان ذ كرها بصيغة تدل على أنالمشهور غيرها » وهو الرواية الأولى 
أى أمها عنية أزد ية » وهذا ما ترجحه » فا نا لانترك المشهور إلى غير المشبور » إلا 
إذا قامت بينات ترجحه » أوكانت ثمة دلاثل تشبد له . 

(وٹایہما) أنبعض كتاب السير ادعى أن مالكا وأسرته كانوا من الموالى » 
وذ كروا أن حه الأعلى أباعامر کان من موالى بی تم وم البطن الذى كان منه 
او بكر الصديق رضی الله عنه » فبو على هذا الادعاء قرشى بالولاء » وقد جاء 
1 عمه نافع وكنيته أبوسبيل ف البخارى على أنه من الموالى» فقدجاء فى كتاب 
الصدم : 2 عن ابن شاب قال حدثی ابن ألى أنس مولى التيميين أن أباه حدثه 
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أنه ممع أا هريرة ركى لله عنه يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«اذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء » وغلققت ابواب جبنم » وسلسات 
الشواطين » وقدقال ابن حجر فى فتح البارى إن ابن ألى أنس هو أبو سبيل 
نافع بن أبى أأس مالك بن الى عامر ‏ , 

فبذا يدل على أن ابن شہاب الزهرى شیخ مالك كان يستبر مالکا من مواای بی 
تيم > إذ اعتبر عه كذلك » ولقد أنسكر مالك رضى اله عنه ذلك » وبين أن 
سیه عر بى خالص ليس كول ويفا أله قد روج خبر هذا الولاء عمد بن 
اسدق صاحب السيرة » واذلك لم يقبل مالك روابته » وطمن فى صدقه » لأن من 
مبادئه المقررة أن من كذب فى أحاديث الناس لانقبل روايته » وان كان 
۷ يكذب ف الل ؛ ومبما يكن مافىهذا الادعاء من بطلانءفا نله أصلاءوذلك أندكان 
بین جد مالك و بین عبد الر من بنعمان.نعبيداللّه حلف لاولاء » والحلف قد يكون 
بين العرب الأحرار » والولاءلايكون إلا بین عر بىومولى» وخبر ذلك الحاف آنا لکا 
جل الأمام قال له عبدالر من بن أخى طليحة بن عبيذ الله التيمى هل لك إلى مادعانا 
اليهغيرك فأبيناه » أن يكوندمنا دمكوهدنتنا هدنتك » فأجابه إلىذلاك » فكان 
مما ذلك الحلف الذى ر می فى ٠خزاه‏ إلى التعاون على النصرة » دون سواها . 

ولقد ول ل عم عم مالك قبيان سیم :ا ن قو م من ذىأصبح قدمحدنا 
المدينة فنزوجف التيميين » فكان معهم ونسبنااليهم» وهذا يدل على أن الحا ف كان 
مع أبىعامر لامع ابنه مالك . 

ومبما يكن فالكلام يستفاد منه أن الحلف الذى عقد كان نتيجة طبعية 
للملاقة التى ر بطت الفر بقين » فبى علافة الصبر » ر بطت ينهما » ثم نرت ذلك 
التنامر الذى وثقوا عروته . 
٤‏ - وف أى وقت زل المدينة أو عامر جد مالك الأعلى الذى ا 

ترابطة المصاهرة بای تي » 3 ارتيط من بعد ذلاك م رابطة الحاف والتنامر 
دفن لرن ا بامدينة فى حياة الى صلى الله عليه وسا ؛ از 
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بها بعد غزوة بدر » وأنه حضر مع النى صلوات الله وسلامه عليه كل الغزوات 
ماعدا ,درا » تقدقال القاضىبكر بنالعلاء القشيرى : «أن أبا عامر جد أبى مالك 
رجه الله من أصحاب رسول الله صلى الله عايه . وشہد المغازى كلها خلا بدرا » 
وأبئه مالك حد مالك كنيته أو اقوس کار التابعين E‏ غير واحد » بروى عن 
عمر » وطلحة » وعائشة وأبى هريرة وحسان بن ثابت رغى الله عنهم » وهو أحد 
الأر بمة الذين اوا نان رضى الله عنه ليلا إلى قبره » وكفنوه » 20 . 

هذا ماذكره كثيرون من كتاب مناقب مالك » و بعضهم یذ کر ذلك من 
غير أن بذ 5 7 أه ) و بعضېم يڏ Sk‏ الأخرى موف أن أيا 
عامر هذا إتا بزل المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسم » فهو تابعى ضرم 

لأنه / يلق الرسول فى حياته » بل التق بأصحابه وؤزمن عام › فهو تابعى » 
ولأنه عاش فى حياة انى صلى الله عليه وسل » > وكان يمسكن أن يلقاه » اعتبر 
ضرما غير صحالى . 

و ا ان عبد البر فى الانتقاء أنه صصانى و د أنه جاء المدينة »بل 
ذکر أنالذى جاء إلباهومالك أبى عامر هذا » فقدقال : « قدم مالكبن أىعامر 
المدينة من المن متظلما من بعض ولاة المن » فال إلى بض بی تير بن مرة » 

( 
قعافده وصار مم 6 

is‏ من فحوى هذوالروابة أن ا اف عامركانت بالمن 2 ون أولمن 
قدم المدينة منها هو جد مالك لا أبو عامر » فبين أيدينا إذن ثلاث رواياتإحداها 
أن با عامر حفر فى عضر النبى صلى الله عليه وسلم » وشهد المنازى كلها ماعدا 
بدراء وثانها أنه حضر المدينة ولسكن بعد انتقال البى صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلى » وأنه صاهر بفى تيم تيم کا روی ء ا سويل مالك » وثالنها أن 
اول من قدم من هذه الأسرة هو مالك بن أبى عامر لا ابن أبى عامر نفسه . 

وحن ختار الرواية الثانية لأنها تتفق مع لأروى عن ألى سبيل » وهو ا 

الناس بأسرته » فبو يذ كر أن جده حضر إلى المدينة وصاهر بنى تيم » ولان کونه 
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صحابيا و إ ن كان مشهوراً لدى اللالكية ل يقبله الحققون من الحدثين » وقدقال 
فى ذلك السيوطى فى كتابه تز بين المالك : « قال الحافظ مس الدين الذهبى فى 
تجر يده وم أراعنا د فى الصحابة » ونقل الحافظ ابن حجر فىالاصابة كلام 
الذهى » وا برد عليه »۾ 23 . 


هل - نشأته : نشأءالك فى بدت اشد بعلم الأثر » وف بيئة كلبا للأثر 


والحديث » أما بيته فقسد كان مشتغلا بعلم الحديث » واستطلاع الأثار وأخبار 
الصحابة وفتاويهم » لخِده مالك بن أنى عام ركان من كيار التاببين وعاهائهم » 
روى -- کا وهنا عنعمر بناللاطاب » وعڈمان ن عفان» وطلحة بنعبيذالله » 
وعائشة أم المؤمنين » وقد روى عنه بنوه أنس أبو مالك الأمام ؛ ور بيع » وناقع 
المكنى بأبى سميل » ويظرر أن أ كثرهم عناية بالرواية أبو سيل هذا ء ولذا عد 
من شیوخ ابن شہاب الزهرى» و إن كان مقار با له فى السن » بل لقد مات 
بسده » فقد جاء فى نتم البارى : « أبو سیل نافع بن أبى أنس مالك بن أبى 
عامر » شيخ اسماعيل بن جعفر » وهو من صغار شیوخ الزهرى » بحيث أدركه 
تلامذة الزهرى “ وهو أصغر منهم كاسماعيل بن جمفر » وقد تأخر أو سيل فى 
الوفاة عن الزهري » ٩‏ . 

ويظبر أن أنسا أبا مالك لم يكن اشتغاله بالحديث كثيراً 7 رن أن 
مالکا روى عنه » ولوكان له شأن فيه لكان أو ل من بروى عنهم من العاماء» 
ولقد ذکر فى بعض الكتب أنه روى عن مالك عن | عن جده عن عر 
| بن الاطاب عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث يفرح هن الجسد » 
فير بو عليهن : الطيب » والثوب اللين » وشرب العسل » » ولكن الحققين من 
عاماء الحديث قالوا إن هذا الخبر لايصح عن مالك » فر وضعيف " . ولقد أورد 
)١1( 0‏ راجمتزبين اليالك س ٤‏ ومقدمة شرح الزرقانى لوطأ + ١‏ س ۴ . 


(۷( فتح البارى الأزء الرايم ص ١٠8م.‏ 
(؟) راجم تزين المالك س ه . 


٩‏ د 


الخطيب البغدادى هذا الخبر وظاهر كلامه أنه لم برو عته غیره ' 

وإذا كان لم ينسب إلى مالك أنه روى عن أبيه غير اللبر الذى يشك فى 
نسبته إليه » فالظاهر أن مالكا لم يرو عنه شيا وإذاكان لم يرو عنه » فلأنه لم 
يكن فى مقام من علم الحديث سمح بأن يكون شيخا لابنه » فلم يكن إذنمن 
الشتغلين بالعلم والحديث . 

ومبما يكن حال أبيه من العلم فنی أعمامه وجده غناء » ويكنى مقامهم فى 
العم لنسكون الأسرة من الأسر الشهورة بالعلم » ولقد اتجه من قبل مالك من 
إخوته أخوه النضر » فتدكان ملازما للعاماء يتلق عليهم » ويأخذ عنهم حتى أن 
مالكا لما لازمهم كان يعرف بأخى النضر » لشبرة أخيه دونه » فا ذاع اق 
روهار اعيرس لعي وسار د ك التغير أنه أغو الك رامعا 

1 - هذه أسسرة مالك » وهي توعز إلى النائىء فا بأن يتجه إلى طلب 
الحديث والنتيا » إن کان عنذه استعداد لماء فا ن الناشیء تتغذى مواهيهومنازعه 
من مازع بیته وما يتحه إليه » فر عرع ت للها المواهب وتتحه المفازع 1 

ولق د كانت البيئة العامة للبلر الذىعاش فيه » وأظلته سماؤه » وأقلته أرضه » 
توعز بالعرفان » وتنمى المواهب ؛ فلقد كانت بيئته مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ومباجره الذى هاجر إليه » وموطن الشرع » ومبعث النور» ومعقد 
الم الاسلاتى الأول » وقصبة الإسلام فى عبد أبى بكر وعر وعثمان » وقد 
كان عبد عمر هو العبد الأول الذى انتقت فيه القراح الإسلامية » استنبط من 
هدى القرآن والرسول أ حكاما تصاح لتلك المدنيات والحضارات التى أظلها الا سلام 
بسلطانه » ومدعليها جرانه وكانت كلة الله هی العليا فى أمرها » وفى توحيهها . 

ولقد استمرت المدينة فى العصر الأ.وى موثل الشريعة » ومرجع العلناء» 
حتى الصحابة أنفسهم 4و إنه ليروى أن عبد أشن سرد كان سال عن الامو 


وقور الم اق فقت تمدق ١‏ تراة الن المندوة وجي تالت شاف نالعا ليا 
Sk‏ ى ا ٤‏ ٣ر‏ 
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ع حتى يرجم | إلى من أفتاه فيخيره » ولقد کان عبد الله بن عمر يستشار 
من عبد الله بن الز بير » وعيد 00 » المتنازعين على الأمرة » فكتب 
إلمهما : « إن كنتما تر يدان المشورة » فعليكا بدار المحرة » والسنة» . 

ولقد نشأ مالك وللمدينة نلك المكانة لم تزايلها » حتى لقسد كان عمر بن 
عبد العز يز رم الله عنه يكتب إلىالأمصار يعامهم السئن والفقه » ويكتب إلى 
أها ل المدينة يسآم عا مضى ۰ ويعمل ٤ا‏ عندم » وكتب إلى ألى بكر بن حزم ا 
يجمم له السكن ؛ لما سن ب له اين حزم كتيا) قبل أن 
بيبعث بها إليه ف 

هذه هى المدينة فى وقت نشأة مالك »كانت مد السنن » وموطن النتاوى 
الأثورة » اجتمع بها الرعيل الأولمن علماء الصحابة ؛ ثم تلاميذم من بعدهم » حت 
حاء مالك فوحد تلاك التركة المثرية من العم والحديث والفتاوى » فنمت مواهبه 
حت ظلبها » وجنى من راما » وشدا عا تلتى من رجالا . 

باو - فى ظال هذه البيئة الحاصة والعامة نشأ مالك » وقد حفظ القرآن 
1 کر فهتدن حا اهو الشان قا كير الاس الإسلامية الى ف 
أبناؤها تر بية دينية » ولا بد أن تكون الأسر كذلك فى مدينة اارسول » والعبد 
قر بب » إذكان القرن هو الأول الذى يعد خير القرون »ا ذ كر الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه . 

ولقد انه بعد حفظ القران إلى حفظ الحديث » فوحد من بيكته محرضا »ومن 
امدينة موعراً ومشجماً ۽ ولذلك اقترح على أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء 
لکشب ب العم ويدرسه ) ا بريد أن يذهب فيكتب الم » فالبسته 
أحسن الثياب وععمته » ثم قالت : « اذهب فا كتب الآن » وكانت قول 4 : 
« اذهب إلى ر بيعة متعلم من عامه 4 أدبه 0 3 

ويظبر أنه لهذا التحر يضمن أمه جاس إلىر بيعة الرأى أول أمره ؛ قأخذ 
)١( <<‏ ترتيب المدارك بدار السكتب المصرية رقم ۹1۷٣١‏ تاج عب لدم الأول من 


الجزء الأول ص 7 ”7 ٠‏ 
(؟) المدارك ص ١١١‏ ء والديباج المذهب ص ٠» ٠‏ وربيمة هو ربيعة الرأى . 


موب 


عنه فقه الرأى وهو حدتثت صغير على قدر طافته ؛ <تىق لقد قال عض معاد ره 5 
« رأيت مالسكا فى حلقة ربيمة » وفى أذنه شنف » وهذا يدل على ملازمته 
الطاب من منڏ صخ ره 8 وکان يي من مدل صيأه على استحدفاظ ما يكتب 4 

رأته أختهكذيك » فذ كرته لبها فقال ها : «يابنيةإنه حفظ أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسل 6 . 

0-7 العلم من مجالس الم لاء التافة لايك الا سكة العامية 
التى ينغأ عا ا الناٹی ع بل لابد مر ن أن لازم عالما من ن pe‏ وان کته 
ا الملازمة وتاب م فيه عصله وتکو دنه 4 حى اد إذاخرج عليه » اتحه إلى الدراسة 
راان ا عنده من العتاد العلمى ماء_كنه من الاستقلال الفسكرى . 

ولقدقال او حئيفة عند ا تعلم ودرس؟ : «كنت معدن العلم 
والفقه» الست ت أغلر )و لز مت ف 7 ن فقباتهم » . 

وكان مالك فى معدن لملم والفقه حقاً » ولقد جالس العياء ناشدًاً صغيراً » 
ولكن هل ازم فقيها من فتهائهم أو عالا من علمائهم ؟ إن تلك الملازمة أمر لابد 
مله ) وإن كانت ملازمته لاعنم من عالسة غيره من العلاء ف وفت النضج . 

لقد ذ کر هو أنه لازم أحد أولئك العلياء فىعصره » سد جاء فى المدارك : 
» کان ل 3 ف س ابن شهاب 4 فألق اف يوما علينا مسأل 34 فأصاب ا 4 
وأخطاتث ¢ قال 1 3 أطيك الجام عن طاب العام 04 فصت ¢ وانقطعت إلى 
أنه ن “زمر سبع سنين ( وفى رواية ای سنين) | ل بخيره ¢ وكنت أجمل فى 
5 عر 0 وأناوله صبيأية » وأقول هم إن سألكم ا ن الشيخ »> ولوا 
مشغول . وفال ابن ه هر مر مز يومأ لحار يته من دالياب فا م 0 تر إلا ما 5 ¢ رجەت 
ؤقالت مام | إلا ذاك الأشقر ¢ فال أدعيه فذللك عام الناس E‏ کان مالك قد اذل 
15 د 2 ا le‏ لی باب ابنهرمت رق به رد حر هناك › وقيا ل بل من 


واس علية بتقی به ارد ا 


رد صخر المسحد ؛وفيه کان خلس أبن هرمز» , 

9 - هذا الأبر يدل على ثلاثة اور 

( أحدها) أن مالكارضى الله عنه فى صدر حياته العلمية ؛ وقد أخذ مغل 
طر يقه للعلم » حي ث كان يسال وبجيب فد اتجه فى معدن العام إلى عالم اختصه 
بطول ملازمته » بل قصر نفسه عليه أمداً طويلا لم يخلطه فيه بغيره من العلماء » 
كاجاء على لسانه » وأن ذلك الاختصاص م يبدأ فى أول طلب العلم » بل بعد 
أن بلغ مبلغ من ختبر › نيسأل فيخطىء و يصيب » ولا يكون ذلك دون العاشرة. 

( ثانيها ) أن تلاك اللازمة قد ذ كر أن مدتها كانت سبع سنين » وفى رواية 
أا مان ؛ و يظبر أن هذه المدة كانت هى المدة التى لم خلطه فا بغيرهمن الملاء 
أى لم يلتق فيها بأحد سواه » ويظلهر أنه كان يلازمه بعدها ملازمة تلط فيا 
بغيره من العلياء » ويأخذ عنهمء أى لايلازمه ملازمة اختصاصكالأول؛ و بذاك 
نوفق بين هذه الرواية وروايات أخرى » فتّد ورد فى هذه الروايات أن الاتمال 
کان لدد ال من ذلك ؛ نقد روى عنه أنه قال : « جالست ابن هرمز ثلاث 
عشرة سنه » وروی ست عشرة سنة »ىق علم ا أبثه لأحد من الناس » قال » 
وكان من أعلم الناس بالرد على أهل الاهواء » ولا اختاف فيه الناس » 977 . 

ولقد روى عنه أنه قال : « إنكان الرجل ليختلف إلى الرحل ثلاثين سنة 

ييتعلم مته » فظننا أنه يعنى نفسه مع ابن هرمز ؛ وكان أبن هرهز اا ألا 
E?‏ نفسه فی حديث ٠,6‏ ش 

فنى الجم بين هذه الروايات الختلفة نقول إنه فى الرواية الأولى التى تذ كر 
أ للدة كانت سبع سنين أو مانى سنين کان يذ كر الملازمة التامة » ولذا صرح 
قبا با نه ا يخلط به غيره . 

وفى الروايةالثانية كان ختصه علازمة أ كبر من غيره و إن كان تخلط بدغيره 
ولذا عبر فيا بجالست ابن هرهز ثلاث عشرة سنة . 


٠ وقد نقل عنه هذا الديياج المذهب لابن فرحون‎ » ١١5 الدارك القسم الأول ص‎ )١( 
. ۷١ المدارك القسم الأول س‎ )9( 
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والمدة الثالتة لانقبلها ؛ لأن ابن هرمز توف قبل أن يبلغ مالك الثلاثين » إذ توفى 
سنة/190 » و بهذا يكون التوفيقبين الروايات الحتلفة التى وردت فى مدة تلمذته 
لابن هرمز هذا » وهى مأخوذة مما تشير إليه العبارات الختلفة لان هذه الروايات . 
وتتفق عام الانفاق مع النظام الذى بأخذ به نفسه من بريد التبوغ ؛ والحصول 
على الحظ ال كبر من العلى مع مع استقلال الفكر » يلازم عالما من العلماء » ثم يخلط به 
غيره مع اختصاصه بفضل من ان 3 م ختلف إليه بعد ذلك منوقت لخ 

( الأمر الثالث ) : أن مالكا كان متأثراً كل التأثر ما تلقاه عن ابن هرم 
فهو من الشيوخ الذين وجبوا ميوله إلى وحبتها » واقدكان مالك يتخذه من بين 
العلماء أسوه صالحة » ولذلك جاء فى بعض الروايات أن مالك فى | كثاره من 
«لاأدر ى»التى كان جیب مها فيا لايم » غيرمتكافولا متعمل - إا کان يقتدى 
باينهرمزهذا » فقدحاءفى المدارك : قالمالك : «معمتابنهرمز قول : بدغى ان 
یورث الغا جلساءه قول لاأدرى » حتى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه 
فرذا سثل أحدمم عا لايدرى » قال لاأدرى ... قال ابن وه بكان مالك يقولى 
أ كير مايسأل عنه لاأدر ى »6 . 

ومن ذلك ترىمقدار تأر مالك بصحبةذلك العالمالجليل صبياًء و يافساء وشابا 
مكتمل المدارك والقوى . 

»٠‏ - وما ذلك النوع من العلم الذى تلقاه مالاك عن ذلك العالم الجليل 
الذى وجه تفه وفكره ذلك التوجيه ؟ لم يذ 8 ه مالك بصرييح الأفظ ء وم 
بذ ا کر بل ل یذ كره فى اسناد أحاديثه كتيراً كا أوصاه بذلك هو 
ورعا وتديناء خشية على نفسهمن ان بدخله الوم ف أحافيك رسول الله صل اله 

عليه وسلم » ا ينقل عنه ذلك الوم . 

ولسكن ماتجزنا عن أخذه بصرييالقول قدنأخذه باشارته و إعائه » فلقدقال 
مالك فيه » فها نقلناه فى مطوى الروايات السابقة » : « كان من أعلم الناسبالرد 
على أهل الاهواء وما اختلف فيه الناس » . 

فهذهالعيارة تفيد أنه كان بتلق عليه اختلاف الناس فى الفتيا والفقه » ويتلق 


س د 


عنه الرد على أهل الاهواء » وهذا هو السرفى أنه لم ينشر كل علمه بين الناس 
وقدذكر ذلكء فإن مالكا كان يقتصر هيما يلقيه على تلاميذه على الحديث » 
والفعاى لماكل النتبية ولاسدو عدن الامر دن 

وما كان حب الجدلميما أثأره الممتزلة والجبرية والمرجئة واتلموارج فق امور 
تتحير فيها المدارك » وتختلف حوها العقول » ولم يكن ذلك عن جبل بأقوالهم » 
بل كان عن علم و بينة ؛لأنه رأى أن الحوض فما لايتتهى فيه المائض إلى بر 
السلامة » ولا يصل إلى غاية . 

ولقد حاء فى المدارك : « أخبر بعض نقاد الممتزلة قال أتيت مالك بن أنس» 
نسألته عن مسألة من القدر حضرة الناس » «أومأ إلى أن أسكت » فلما خلا 
الجلس . فال اسأل الآن » وكره أن بجيبنى حضرة الناس » فرعم امز لى أنه 
لم تبق له مسألةإلا سأل عنها وأجابه » وأقام الحجة على إبطال مذهيهم» (. 

وترى من هذا أن مالکا ما كان يلق فى درسه كل مايعلم » بل يلق خير 
مايعلم » وما برى فيه ير لاناس » وعلما بالدين يتوارثونه . 

١؟‏ کانت المدينة مبد العلم حقاً وصدقا » كان بها فى عصرمالك من 
التابمين عدد جد فيم مالك الناثىء المعين الذى لاينضب » والمهل العذب 
المستساغ الذى لاكدرة فيه ولااعتكار » لازما أبن ازمر : تلك الملازمةالتى لم خلطه 
فا بغيره » وقد اد عنه اختلاف الناس والرد على أهل الإهواء» اور هذا 
الرغبة فى طلب المقيقة من غير تسكلف ل ثم انهه إلى الأخذ من 
اليتابيع الاخرى “مم حالسة يابوعه الأول . 

ولقد و مولى أبن عدر ری عنهما بغیته» كالسه مع محالسة أبن هرمز 
وأخذ عنه علماً كثيراً . 

ولقد قال رم ى الله عنه : « كنت أتى نافعا نصف النهار » وما تظلنى الشحرة 
من الشمس أتحين خروجه » فاذا خرج أدعه ساعة » كأتى لم أره» ثم أتعرض له 
فأسلم عليه » وأدعه » حتى إذا دخل » أقول له كيف قال ابن عمر فى كذا وكذا » 


. من القسم الأول من الجزء الأول‎ 7١ المدارك س‎ )١( 


فیحینی » م أحيس عنه » وکان فيه حدة » 0 

وهذا امبر يدل عا لی غظم ما كان يبذله مالاكفى طالب العام » فنى تلك البلاد 
الخارة حرج فىالظلبر إلى منزل نافع 5 وهو فى البقيع رچ يترقب خروحدمن 
منزله » م يصطحيه إلى البجد+ حى إذا استقر نافع » واطمان لق[ عليه أسكلةفى 
الحديث ا : فأشذعته حديثاً كثيراً > وتلقى عليه فتاوى ابن عمر » ولابن عمر 
مكانته من فته الأثر > والتخر بح عليه » واستنباط الأحكام على ضوء الحديث 
النبوى الشريف . 

؟؟ ‏ وأخذ مالك عن ابنشباب الزهرى » كا أ كثر من الخد عن نافم ؛ 
وقد بدت عليه العنابة التامة باستحفاظ الحديث » والحرص عليه فى جودة قم » 
وحسن ضبط . 

ولقد روىعنه أنه فال : « قدم علينا الزهرى » فأتيناه » ومعنار بيعة » خدثنا 
نيما وأر بعين حديثا » سم أتيناه الد » ققال : انظروا كتاباحتى أحدشكم ارام 
ماحدثفكم به أمس ؟ فقال له ر بيعة هنا من برد عليك ما حدثت به امس » 
قال : ومنهو ؟ قال ابن أبى عامر » قالهات : خدثته بأر بعين حديتامنها » فقال 
الزهرى :ما کذت أرى أنه ی أحد يحنظ هذا غيرى » 0 

وهذه الروابة ندل على أنه التقىبابن شاب : وقد كبر قدرهف العلم » وشدا 
فيه » وأشتهر بالضبط والفظ » حتى لقد اعتمد عليه ر بيعة شيخه فى رد اللوم الذى 
وجه إلى جماعتهم لاهمالم الكتاب » وحتى إنه لياحب شيخه فى الحضور 
و مجلس حواره فى التلقى . 

ولقد كان مالكحر يصاً على الانتفاع من رواية الزهرى » كا انتفع من قبل 
بعلم ابنهرمز » وعلم م نافع وروايته » فكان يذه ب إلى ببته يترقب خرو جه کا كان 
يذهب إلى بيت نافع بالبقيع وفى الهجير » فيترقب خروجه “ و يذهب إليه حيث 

يتوقع فراغه ؛ ليسكون التلقى فى جو هادىء » وحيث لاصخب للجاعة » فتدروى 

٠١۷ الديياج الذعب ص‎ )1١( 
۱۸ الدارك س ۱۱۹ ء والانتقاء لان عبد البر ص‎ )5 


س 


عنه أنه قال : «شبدت العيد » فقلت هذا يوم خاو فيه ابن شہاب » فانم رفتمن 
المصلى 3 حتى حاستث على ا .4 4 فته يقول لار كه JY:‏ انظرى دن بالياب 34 
فنظرت ¢ فسمعتا تقول م لاك الاشقر مالك 3 قال أدخليه 04 فدخلات ¢ شال ِ 
ما أراك انصرفت ,بعد إلى منزلك ! ! قلت : لا » قال : هل أ كات شيا » قلت : 
لاءقال : اطعم » قلت : لاحاحة لی فيه › قال فا تر يد » قات نحدثى » قال لی هات 
55-6 الواحى 4 د 3 عدا 6 فقلتك زدق قال مڭ أن کت 
رودت هله الاحاديث 04 فأنتمنالحفاظ »قات قل رو ينها 4 شيذ الأأواح دن :دی 
ثم قال حدث » غخدثته بهاء فردها إلى وقال : قم » فأنت من أوعية لمر » . 

ولقد ذکر أنه كان لشدة در صة على حنظط حديث ابن شاب یاس 
حتى يعرف من علد العقد عدد الأحاديث » ومقدار ماعلق ا ته منبا ؛ ولقد 
جاء فى المدارك : «کان ابن شبا ب إذا جلس » يحدث ثلاثين حديئا » غدث يوماً 
وعقدت حديثه قا سيت منها حديثاً » فلقيته فسألته عنه » تقال :ألم تكن ف 
الجلسقلت : بي ء قال شالك لم تحفظ» قلتثلاثون » إعا ذهبعنى منها واحد؛ 
فال لقد ذهب حمظ. الناس : مااستودعت قلىشيئاً قط » فاسيثه » هات ماعندك»› 
فسألتهع فأنيأى » فانصرفت ¢ , 

م؟ ‏ ولقدلازم مال كا منذ صباه الاحترام التام لأحاديث رسو لاله صلى 
نه عليه وسلم 4 فو لا تاها إلا وهوق حال عن الاستقرار واطدوء 0 لما . 
ريا على صب طا € ولذللك ما کان تاها واقما ¢ ولا يتلقأها 2 حال ضيق 4 أو 
اضطراب » حت لايفوته ثىء منها . 
والناس قيام يكتبون فكرهث أن أ كتب حديث رسول اه ص الله عليه 
وسام اا فام 0 . 

ومر مالك بأبى الزناد وهو يدث »فلم مجاس إليه » فلقيه بعد ذلك فقال له : 


دلق المدارك ص ۲١‏ 


ا د 


مامنعكأن تجا سالى » قال : كان الموضع ضياء فلم أرد أن أحدث حديث رسول 
القهصلی الله عليه وسلم وانا قاثم » وروى أن القسة جرت له مع ابی حازم» . 

4 - هذه مقتطفات من أخيار مالكنى طلب الل اشقا نم 
فى هذا امقام شيوخه ولا ما آخذه عن كل شيخ » ولا ماکان يطلبه فى رجال 
الحديث » فلذلك موضعه من القول عند الكلام فى مصادر عامه » ولكن حب 
علينا العنميه ف هذأ المقام اى اة مۇر شير هذه الأخبار إلى عضا 4 وتمرح 

الان الم فى ذلك الابان كان يوذ بالتلق عن الرجال من أفو اهم 
لامن كتب مسطورة قد دون فيها العلم ؛ ولذلك أرهفت ذا كرات الطلاب » إذ 
كان كل اعتهادم علمها » کان رصون على ألا يذهب عنهم شىء معوه » فبذأ 
مالك بضبط عدد الأحاديث بعقد الخيط » فاذا ند عنه حديث عاد إلى استماعه » 
لامنعه من ذلك مرارة الرد وحر اللوم ¢ م هو سكيع إلى نیف ا وین حد ا ¢ 
فلا يذهب إلا اليف وق الآر بعون 4 و لمع ثلاثين حديثًا 04 فلا قد معها إلا 
واحد . وإن ذلك دوق دلالتهعلى قوةّالواعيةعنده ¢ حى وصقه انشهاب بأنهمن 
أوعية العم - يدل على مقدار عناية القوم بالحفظ » وحرصهم على الضبط ءوفى ذلك. 
تر كية لقاب » وتقوية لمواهب النفس 

ثانيها 35 أنها تدل على أن العاماء قد انتدءوا بقيدون 8 وللونونه ¢ وإن 
يكن الاعتّاد على مادون وما كتب » نذا ابن شهاب عرض تلاميذه على أن يكتبوا 
ماإستمعون ذشيةان يضيع عل ما استمعوا إليه » وهذا مالك يذهب إليهو الالو 4 
ف يذه 57 ہا ما سدم ويضيط 4 ولا هه ذلك من حفظ ا ووعية 
حى إن ان شهاب جيذ مله الألواح 4 م ختبره ف الاه عليه ¢ فيه قدوعاه 
الثها ‏ أن مالكا كان دمو با على طلب الم قد صرف نفسه إليه فى جد 


ونشاط وصير لاتمنمدشدة الحر والجو اللافح منأن يخرجمنمنزله؛ و يقرقب أوقات. 


س و — 


خروج العاماء من منازكم إلى المسيحد ولا كنعه حدة يعضوم من أن باد pee‏ 
و بتحمل ف ذلك ا اللوم أحيانا و حاب مهدو له وكياسته ور فته أن شير 
حدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا 43 وقد انقطم بكل وقته الى الماماء » قبويلازمهم 
فی‌الغداة وفى المشی» فيروى أنه كان يلازم ان هرمز من بكرة النهار الى الايل » 
ولا يستجم فى وقت سن فيه الراحة ان وجد فى ذلك الوقت فرصة لاطلب 
لايجدها فى غيره فو يذهب إلى ان شباب فى وقت العيد بعد الصلاة قبل أن 
يذهب إلى به » لأنه بحد أنه فى ذلك الوقت يكون ابن شهاب فى هدأة اعلاوة 
عن الناس 4 فسن الاستاع اليه و الاستفادة منه . 

واذا كان ل يدخر جبداً فى طلب العم فاه اق سمالا وه 
لقد قال ابن القاسم «أفذى عالك طلب العام الى أننقض سف ببته » فباع خشبه 
3 مالت عليه الدئيا بعد » ١‏ 

وقبل أن نيرك الحديث ق حياة مالف وهو طالب علم ند كر العاوم 
التى عنى بطلبها ذ كرا اجهالياً وقد أشارت الما الأخبار الى سقناها فيا مغى . 
5 م الآثار على وحببا وفقه 1 وأى على وه › ويتصل !رح عە ره » و ويعرف 
ا خوله: ينك فى الثاين من أنوان ب العم ما يرى من ایر أن يبثه فيهم . 

١ )‏ ( فهو قد تعلم وجوه الرد على أحاب الأهواء واختلاف الناس وتبان 
منازعهم الفقهيةو غير الفقبية فعصره » وتلقى ذلك علىابن هرمز 5 د عن نفسة 
أنه قد أخذ عنه علا كثيراً لم ينشره بين الناس »وان وجد أنمق الفترورق أن 
ابعر قه .وكا زه بدلك اسم العام قسمين عام یلقی عل الملا وا جور 4 ولايختص به 
أحد 4 اذلاضرر فيهلاحد 4 وکل العقول تقوى على قبوله واستساغته وهضمه والانتفاع 
. 59ہ لایصح أ يعر فه الا اة الناس فلايلقى : ؛ لأن صرره على عض النفوس 
0 من نفعه » كالرد على أهل الأهواء » قانة ر ¢ دعسر فيمة على عض العقول 
ور عا يفيمونه على غير وحبه + ور عا يكون ترديد اقوالهموالرد علمها موحبا لانغوس. 


١١٠ المدارك س‎ )١( 


النحرفة الى ماعليه هؤلاء » فيسكون الضرر حيث كان يرجى النفع » ولذلك لم 
يذع كل ماعامة عن ابن هرمز » وان كان قد تلقاه . 
( ۲ ) وتلقى فتاوى الصحابة ومن لم ید رکم من التابعين » فتلقى فتاوى 
عمر » وابن عر رضى الله عنما » وعائشة » وغيرم من الصحابة » وتلقى فتاوى 
ابن المسيب ؛ وغيرهمن كبار التابعين الذين لم يد ركهم . 
وقد ن فاه اة ور كار الان مق المضادى افق لكو مق 
تفر بعات المقه السالكى 
( ۳ ) وتاقى مته الرأى علىر بيعة بن عبد الر حن الق بر بيعةالرأى » ويظبر 
أن الرأى الدى تلقاد عن ر بيعة هذا لم يكن القياس وعالهومناطاته من كل الوجوه 
بل كان أساسهالتوديق بين النصوص الختلمة ومصاٍالناس » وما يكون فيه النفع 
لجموعبم ؛ واذلك جاء فى المدارك مانصه ! « فال ابن وهب : سئل مالك : هل 
كم تقايسون فى جاسر بيعة » ويكثر بمضکم على بعض . قال : لاوالله206 . 
ومن هذا النص ترى أن مالكا ما كان بأخذ فقه الرأى الذى يكثر فيه 
القياس والتفريم > حتی يدخل ف الفقه التقدبرى الذى كان كثيراً فى العراق » 
واف كان وليك ك 2 اة غ واا .الا ماف التى تصلح للتعليل . 
ولذا نرجح أن فته الرأى عند ر بيعة كان أساسه محال الناس . 
٤ (‏ ) وتلقى أولا وآخر أحاديث رسول الله صل الله ءا يه وسل » وكان يتيع 
الرواة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وينتقى الثقات المتفقبين ممم ؛ 
وقد أونى فراسة قوية فى نهم الرجال و إدراك قوة عقاهم وفمبهم » وقد أثر عنه 
أنه قال رضى الله عنه : «إنهذا ال دين » فانظروا عمن تأخذونمنه » لقدأدركت 
سبعين من يقول قالرسول اص الله عليه و 5 عند هذه الأساطين » وأشار إلى 
السحد فا أخذت عنهم شيا » وإن أحدهم لو اومن على بيت مال لكان آميناً ؛ 
زفرق 


إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن » ”© وسنبين كيف كان مالك يتعرف 


الثمات عنزد دراسة روايته ورواته إن شاء أبله تعالی . 
)١(‏ الدارك س ١؟١ا.‏ 
(۳) الانتقاء لابن عبد الير وتزيين المالك ء وكتاب الدارك . 


س جلوسه للررس والافتاء : بعد أن ١‏ كتملت دراسة مالك للآثار 
والفتيا 04 اتح له خلسا ف المسحد النبوى المدرس والإنتاء 2 ولا شك أن الذى 


يجاس ف اس هو ۶ العا بعين وتابعيهم الذين كانوا يقصدونمن مشارق ال 
ومغار بها لابد أن يكون على حظ كبير من العام » وفى حال من الإجلال والاحرام 
والتوقير تسمحلهبان يكلون مقصد طلاب الفقه والمستفتين ¢ وموضع نقتم وکن 
لكلامه مكان دن الاعتير» وكذلك كان مالك عند ماقعبد إلى الدرس والإفتاء 
وهو نفسه كان يحاول أن يستوثق من رأىشيوخه فيه و إقرارهم أنه لذلك أهل» 
وقد كانت تجرى على لسانه تلك السكلمة الرائعة : « لاخير فيمن رى نفسه فى 
حال لابراه الناس لها أهلا» ° . 

ولقد مال رحمه الله فى هذا المقام وفى بيان حاله عند ما .زعت فسه إلى الدرس 
والإفتاء « ليس كل من أحب أن بحلس ف المسحد لاحديث والفتيا جاس حتى 
يشاور فيه أهل الصلاح » والفضل » والمبة من المسحد » فارنرأوهلذاكأهلاجاس. 
وما حاست ہی شوك إلى سبعون شیا مناهل العلم إلى موضع لذلك» 0 . 

» وحاء رحل ال Kl‏ عن ما 4 فبادر ابن العام فتاه 4 فأقبل عليه 
ماللك غاضياء وقال له م خسرت على ان اأ عيك الر من !! 0 رها عليه 34 
ما أفتدتحتى سألت : هل أن للمتما موضع ؟فاما سكن غضبه )» قيلله من سألت؟ 
قال الزهرى ؛ ور بيعة» . 

۷ - هذه أخبار صحاح » وأقوال صادتة تدل علىأن مالكا ما كانيرى 
الشخص يصاح للا فتاء إلا بعد النضج الكامل ؛ وأنه طبق ذلك القول على فسه 
ا أفى حی نج ا كل 4 وشهد أه سيعونل من شوحه الثقات ¢ وم 
الزهرى » ور بيعة الرأى . 

وماذا كا دمت سنه عند ماتصدى ا ؟ لم 0 الروايات الصحيحةسنه 
فى ذلك الوقت » و إن المنطقيوحب علينا أن تقول إا سن الرجولة » فا كان 
الشخص ليبلغ ميلم الفتيا فى وسط هؤلاء العلماء المستبحر ين » إلا إذا كان قد بلغ 


)+( المصدر سه . 


مبان ارال » وما كان اغلام حدٹمہما يكن توقره » ومهما يكن عقله وذ كاؤه 
أن بحاس مجاس التحديث والافتاء فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ووسط شيوخه الذين تلقى العلم عليهم » ونهل من مناهلهم . 

واكن المتعصبين 0 -كية الذين كتموا | فى المناقب بأنون إلا أن يتولوا 
إنه جلس للدرس والإفتاء فى سن السابعة عشرة » وکام بر يدون أن بقولواآن 
خوارق العادات فد 5 ا وفتواه كا اقرنت #مله وميلاده » ققد 
حسموا ان ا هات ثلاث سنوات 

وقد اعتمدوا فى ذلاك على خبر تنسب روايتهإلى سفيان بن عيينة ة ذلك أنه 
ذو «أنه كان فى مجلس ر بيعة فدارت مسألة » فسأله مالك عا » فقال له ر ببعة 
كلاما فيه لوم» قانصر ف مالك غاضيا » « وجاس » فى الظبر وحده غاس إليه 
قوم » فاا صلى المغرب اجتمع اليه مسون أوأ كبر ء فلما كان من الغد اجتمع 
إليه خلق كثير قال غاس للناس » وهو ابن سبع عشرة 7 

هذا هو اتخبر الذى يعتمد عليه فى دعوى أن مالكا قد جاس للافتاء وهو 
ف الشاضة عة : 

۸ = وحن لا استسيغ ذلك امبر » بل إنا لنضرس عند سماعه ؛ ذلك لأنه 
لايتىقمم ما كان عليه الشأن 0فتبا ف‌المدينة » وما كان ها ٥ن‏ خط ودر ٤ولان‏ 
العلماء الكيبار كانوا مقيمين مها جاور بن قبر رسوا ل الله صلى اله عليه وسلم فيه» 
فغر يب كل الغرابة أن يركوا ابن شباب ونائعا وفيرهم » وهم كرون دا 
ويحلسوا إلى ذلك الغلام الحدث » يتاقون عنه الحديث » و ستفتونه . 

وانا نجد الشواهد الكثيرة من الأخبار تناقض بشبادتها الصادقة تلك 
الرواية المزعومة . 

لل )١‏ فى تذ كر أن سبب جلوس مالك للافتاء انصرافه من مجلس ر بيعة 
مخاضياً مع أن الروايات الصادقة نقول إنه قبل أن يحلس الدرس والافتاء 
استشار شيوخه وخص منهم بالذ كر ابن شہاب ور بيعة » فر بيعة ممن أجاز له 


)0( راج الديباج المذهب 3 الدارك . 


الجلوس للافتاء » ولا يتس ذلك مع فرض أن جلوسه للافتاء وانفراده يحلقة خاصة 
سيب مغاضبته ار بيعة » و إن كنا تر ی أنه ترك ر بيعة » ولسكنه ل جاس للامتاء 
فوره » وإن ذلك لم .يكن لاوم وجه » ولسكن للاختلاف بينهما . ول یکر 
دل ل النناهة عة 
(؟) ومن الأخبار الصحاح ملازمته لان هرمز سبع سنين ) أوثمانى سنين » 
وا إليه مع اختلانه ا غيره أ كثر من ذلك و ولقد سيق فى سيب ملازمته 
لابن هرمن أن أباه سأله عن مسألة فأجاب حطأ » وأجاب أخوه صواباء فلامه 
أنوه على لوه » فازم اين هرمز » ولا يمكن أن تسكون سن من إسألفيجيب خطأ 
أو صوابا دون العاشرة ء ولا يلام فى خطئه من كان دون العاشرة » فاذا كانت 
سنه العاشرة على الأقل » ولازم ابن هرمز سبعاً على الأقل » فتكون سنه عند نهاية 
الملازمة لابن هرمز سیم عشرة على الأقل ؛ ففى أى وقت تلقى عن غيره » وهو 
بذ کر أنه لازم ابنهرمز سبمسنين لم يخلط به غيره» أم أنه قدكان تلقى عل ابن 
هرمز وحذه» وقد صرح بأنه لم ينشر عامهكثيرا » ولم ببثه للناس !! إن البداهة 
والمنطقتنطقان بأنه واصل دراسته من بعد الملازمة » أى من بعد السابعة عشرة . 
(۳ ) والروايات الصحاح تذ كر أنه لم يجلس للافتاء إلا بعد أن استشار 
سبعين من شيوخه » وهل برى المنصف أن سبعين من الشيوخ جمعون على 
إجازة الافتاء و إلقاء حديث رسول الله صلى الله عليه و ۳ فى المسحد اغلامحدث 
فى السابعة عشرة من عمره ؛ إلا إذا كان ذلك الغلام فى حال خارقة تشبه 
المعجزات » ولمل ذلك مايرمى إليه ناشرو ذلك الكلام ومروجوه » وحن 
لا نأخد به » فليس وجود مالك وعقله خارقا من خوارق العادات » إها هوبشر 
من البشر» ولدته الأموات » كا ولدت غيره » وإن كان نابغة من الملماء» 
وثقة ضابط من الثقاتالأبرار الضابطين » وهو إمامدار الحجرة غيرمنازعفى عصره 
(4) والروايات الصحاح تذ كر أن هكان فى عحبة ر بيعة عند أول لاء بابن 
شباب 6 وان ربيئة دنه إلى د ك الأعاذيت الى استتعوها من ابم شاب 


عند ما لام اعدم كتابتهم ماسععوا » وهو بلاريب کان فى ذلك الوقت لم يجاس 


+ امل 


الافتاء ؛ لأنه ماتلقى RENE‏ يمكن أن يلقيها وتجمله فقيها قد 
اشر لار قبل أن لن 0 ايز فيان ان أحاديت نالك :رف الله 
عنه حزء غير إسير ملا فل كان فى اة أبن شات ردق الله عنه » 
ولأن الأخبار تتضافر على كثرة تردده على ابن شباب » حتى فى وقت العيد » 
وما ذلك شأن من جلس للافتاء » و إلقاء الحديث . 

و قد صاحب ر سعة عند أول لقا واعتيره ر عة ححة دونه » 
«الممقول ألا يكون فىذلكالوقت فى سن الأحداث الغامان» و إلا يكرن تقدعه 
مغيراً لشأنهم ومو يتا لأمرمم » أوتصغيراً لشأن ابنشهابوتمو ينا لأمره » وليس, 
هذا ولا ذاك بمستساغ » وانما الفرض ال ةساغ أن يكونمالك فى ذلك الوقمتشاباً 
ماعن از جال لآ أن مرن غاا ضما يمتنت اللا ولا دات د 

۹ ولقد زكوا ذا انبر الذى زعوه صادقا وهو كون مالك جاس 
للافتاء فى السابعة عشرة عبرا آخر : فقد جاء فى المدارك : «قال أيوب 
السختيالى قدمت المدينة فى حياة نافع » ولالك حلقة . قال مصحب كان لمالك 
حلقة فى حياة نافع قير من حلقة فافع » وفى رواية ر بيعة ؛ قال شعبة قدست 
المديئة بعد موت نافع تة ولمالك يو مذ حلقة وكان موت نافع سنة سيم عشرة 
١‏ ى بعد المائة ) . 

وقد عاق القاضى عياض على ذلك بقوله : « هذا كله حي » قد تقدم أن 
مالك جلس لاناس أ؛ ن سبع عشرة سنة ومولده سنة ٩۴‏ على خلاف فيا قبلها 
فيأى ی موت نافع وسنه نیف وعشرون سنةع < . 

ومن هذا ترى ان صاحب المدارك بى قبول هذء الأخبار على صحة قبول 
اكير السايق » وقيدما فيه » وَأ الرواية الى تقول أنه جاس فى حياة نافع »وان 
حاقته كانت أ كبر من حلقته قد كارن فا شك فى أنه نافع أو ر بيعة» 
وبذلات سقط الاحتجاج بها » وان الفرق بين تاريخ وفاة الرجلين كبير » 

فنافع توف فى سنة ۱۱۷ ور بيعة توق سنة ٠۳١‏ . 


ومهما يكن دن صاة مزعومة ن هذه الأخبار واعكبر الأول 4 فان دعوق أنه 
أنتى بعد وفاة نافع بسنة أقرب إلى القبول من دعوى أنه أنتى فى السابعة عشرة 
من حمره ) أنه يكون قل أفتى ف سن اخامسة والعشرين 2 ولكن لاسند يويد 
ذلك ابر . 
كك أنمهينا من بح هذه الاخبار إلى أن أدعاء أنه حالس لاتحدذيث. 
والإفتاء ف سن السا بع عبدّمرة دعوى غير معقولة ف ذامها 4 ولا نتهقى ما معروف 
الشور فى ذلك الزمان » وتتجافى عنما الروايات الصحاح امقبولة التفقة مع 
الف الالرقه:. 
وإنا إناوان عرف عا لى وحدالتحفيقق أى سن اس ا كدان تع م فالذى 
أستطيع ان نقوله إنه حاس و سمس ن النضج وعندما اغا سه ٠‏ لا و ی یع 3 الصيا 
وحدانته ¢ و خمار استفيض بأنه ا س للغتوى 6 ور ببعة > ى ؛ ولس ف ذلك 
ما يناهض المعقول 4 بل العقل يقيله ؛ ذلك لانن لبعة توق سنة ١5‏ ومالك ولد. 
على ارجح اأرواياتسنة ۳ فتكون وفاحَ ر ليعة ¢ وهوفي الثالية والأربعينومن 
اولان ونث قد حاس للافتاء قبل ذلك 4 بل لايد ا يكون قد تصدی‌لافتوی 
والدرس قبل بأوغه هذه السن . 
وان ذلك بز كيه الثابت الحقق » فان مالكا لميستمر فى درس ر بيمة الىأن 
لفضله ¢ ولذا حاء ف رسالة الليث الى مالاک مائصةه : 2 Ù5»‏ حلاف 5 لبعة له ض 
ماقد مغى ماقد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه » وقول ذى الرأى من أهل 
المدينة عى دن سعيك وعييك الله ان ګر وكثير ن فرقد غير لار »من هو اسن 
منه » حتى اضطرك الى ما كرهت من ذلك الى فراق مجلسه وذا كرتك أنت وعبد 
العزيز بنعيد الله بعض مانعيت به على ربيعة من ذلاك»؛ فك تتا عن الموافقين فما 
أ رما Ted‏ رهان م ف د رهه ومع دك مد لله عند ر مع خير كثير 4 وعقل 


أصيل » ولسان بای > وفصل مستبين » وطر يقة حسنة ة فى الأسلام » ومودةصادقة- 


جيك 
لاخوانه عامة ولنا خاصة رجه الله وغفر له وجزاه تأحسن من عله » ”° . 
شض هذه الجل يتبين أن مالكا فارق مجاس ر بيعة تلا معه فى بعض مايراه 
الها بعض التابمين » ولا غرابة فى أن يكون له مجلس عام فى حياة ر بيعة مادام 
كلاه صار صاحب رأى يالف به رأى الآخر» وقد صار مالك فى سن يصلح 
نها للافتاء والتعليم و 
ولا عنم الخلاف بينهما فى الرأى من أن إستشيره عندما يجلس للافتاء » فان 
الودة با م تنقطع سيب ذلك الاختلاف » فقد رأبت أن الليث كره منربيعة 
4ا مالك ؛ ومع ذلك اثى عليه ذلك الثناء الحسن » ودعا له بالرحة والغفران 
وذ كر مودته لاخوانه عامة وله خاصة . 
وخلامتة القول أن مالكا اشن للاثتاء فى مسجد رسول الله صلى اله عليه 
وسلم بعد ان اكتمل عقاه ونضج فكره وفى حياة مض شيوخه الذين عاشوا 
إلى ان نضج واكتمل » وإن لم تقم لنا البينات على السن التى جلس فا بالتعيين 
الذى لاشك فيه 
۳ _ جلس مالك اتام بعد ان نضج » واستوترحولته مسجد رسو[ الله 
صلى الله عليه وسلم یع وروی فلات اد غه یت رول اقل الله 
عليه وسلم » وكان مجاسه فى المسحد النبوى الشريف » هو المكان الذى كان ٠‏ 
يجلس فيه عر بن الطاب لاشورىءوا لىك اقاب وكان اکا وض الله 
عنه باختباره ذلك المجاس يتأثر عر ری الله عله فى <-اوسه 2 6 ا ه فى فتاو به 
واقضيته التى رواها ان المسبب وغيره من التابعين » وكأن تلك الحال الحسية » 
توحى اليه دابا بالاقتفاء المعنوى » ولذلك الجلس اثر آخرء فبو مكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى كان تجلس فيه فى المسحد . 
)١(‏ رسالة الايث ابن سعد ا فى أعلام الموقعين » وستذكرها ورسالة ماللك فى موضعهما 


من متنا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
)۲( المدارك ص 4 0 


وكذلك فءل فى مسكنه » فقد کان يسكن فى دار عبدالله بن مسعودء ققد 
جاء ف المدارك : « كانتدار مالك ابن أنس التى كان ينل بها بالممديئة دار عبدالله 
ابن مسعود » 7" ايقتنى بذلاك أثر عبد الله بن مسمود کا كان جاس فى المسجد 
علس عر ركى أله عنه . 

۳۴ عاش مالك رضى الله عنه حف به آثار التابمينوالصحابة » ويتلقى 
عن التابعين فتاوى الصحابة » و خص مهم ذوى الرأى بالعناية » فيتتبع 4 

مر وابن مسعود وغيرها 3 قتهاء الصحابة » و يتعرف أَقضيهم وأحكامهم » 

و ګرص ف دراسته على ا يكون متبعا » لاميتدعا » وكان ری فى أعال أهل 
ألمدينة و مكاييلوم ومواز re!‏ وأحياسهم 5 00 ثم ما يثير السبيل أمام الفقيه 
المقتق الآثار الذى يستنبط على ضوئها » و يسير على هدما » ويقتبس من تورها . 

ولقد امتد به الأجل» و بارك الله له فى العمر » فقارب التسعين عند وفاته 
سنة ۱۷۹ على أرجح الروايات » وكثر تلاميذه » وادتشر ققبه » وفاضت الأخبار 
بذ كره » وعدت الناس بعامه » ولذلك فضل بیان تخصه » ومن الآن نذ کر جرى 
حماته » وما عرض لا فقط. 

1 يلازم مالاك المسحد فى درسه طول حياته » فقد انتقل درسه إلى يبه » 
عند مامرض بساس البول» کا یذ كر بعض الرواة عن مرضه» وقد اتفق الميع على 
أنه مرض » وانتقل سبب ذلا درسه من المسحد إلى بيته » بل لقد أن لم عن 
الطروج إلى الفاس» و إن لميتقطع عن العم والحديث» والدرس والإفتاء » بلاستمر 
على ذلك إلى أذ قبضة : إليه . 

وقد جاء فى الديباج المذهب لاعن فرحون مانصه : « قال الواقدى كانمالك 
يأنى المسحد » و يشبد الصلوات واجعةوالجنائز » ويعود المرضى» ويقفى المفوق» 
ويجاس فى المسجد » فيجتمع | إليه أصحابه » ثم ترك الجلوس ف المسحدء كان 
يصبى ويتصرف إلى اسه » ورك حضور اللنائز » فكان يأى أصحاها ظ 
فيعزمهم » ثم ترك ذلك كله 0 يكن يشبد الصلوات فى المسجد » ولا الجعة » 


)١(‏ المعبدر نفسه 


باع لاست 


ولا يأتى أحداً یمز به » واحتمل الناس له ذلك حتى مات عليه . وكان ر عاقيلله 
فى ذلك 4 فيقول : «لس کل الناس شدر ان يسك بعذره ¢« )0 . 

كار الرواة على أنه مات سنۀ ۱۷۹ ء» وقد قال فيه القاضىعياض إنه الصتحيح 
الذى عليه امور » واختلفوا فى أى وقت منبا» وال كثرون على أنه مات فى 
اللملة الرا ۳ عسرة هن ر الثای مرا ركى الله عنة . 

عم — مویہ وعمرقنہ ,ادام : وقبل أن ترك اكلام فى حياته لابد 
من الكلام ف معشته ودرسة )» وعلاقته بالکام ¢ ومعاملتهم له ¢ وكنته مم ) 
وهنا ندكلم ف الم ل 

3 فيه بال کلام ف مورد رزق مالاك ری الله عنة : 0 تذ كر كتب 
المناقب لار موارد رزق مالك ری لله عه موضحة مبيئة 4 ولكن حاءت 
نا مندّورة ف ار سكتب 5 ف ع“ ن موارد رزفه »و إن 0 يكن كشفها كأملا. 

اند ؟ اللناء أن أباء کان يصنع النبال » فب ل كان ابنه على هذه الصناعة 
3 هو الثأن ف اک الا اشا الناشىء على صناعة انه وحور فته ۹ ل 539 0 
ال کب أ انه توك هذه الصناعة وسياق الأكان: بشحه إلى غيرها 2 فان الأشان 
تتضافر على أنه انه إلى الحم صنراً ؛ د يكن ذلاك حديدافى 5 مرته » بل کان 
ددم راان 7 ن الرواة العاماء ذوى الشأن ف عم الحخديث زا » فاا كان قل 
اه إل العلم وهو صعير حدث 04 فلا 3 أنه A2,‏ إلى هدم الصناءة ¢ ؛ لأمباتعوقه 
عن الملازمة التى أخذ بها نفسهء وإن كان ثمة احئال ال مع بين العلم » وهذه 
العيناعة) فلس : عه حير رک ذلك الاحتال . 

ولد وحدنا ماقي بذ 5 أن كاه النضر قد كان يتحر فى اليز 
وکان مالك يديع معه (" » و شحر فيه ولا مانم من الج قنع بين التجارة وطلاب 0 
فان الوكلاء قد يغنون فى هذاء والنضر نفسه كان من المشتغلين بالعلم وطلب 
الحديث» حى لقد كائمالك بنادى یالت ` 3 اش سر دى صار النصر 58 


)0( الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهبي 9 ۲۲ 
(0) المدارك ص ٠٠۹‏ 


سس د 


بأخى مالاك كاذ كرنا من قبل . 

وګن رجح أن مالكا كان مرتزقه التجارة » ولقد مرحت بذلك كتب 
الأخبار » فلقد قال ابن القاسم و انه کن ات ارما دار ر ا وان 
قوام عيشه » 37 . 

غم من هذا عفنا مورد الرزق مالك » وهو کان مع هذا المورد قبل 
هدانا الملفاء » ولا يستريه شك فى حل أخذها » كا كان أبو حنيفة معاصره » 
إذ أنهذا كان لايقبلهدايا خلفاء بى العباس» ومن قبل لم يقبل هداياالأمويين» 
وكان كتير ولاوْء لأبى حمفر المنصور باإرسال الحدايا له » مان قبلها كان ذلك 
دليلا على ولاثه » و إن 1 يقملبا كانذلاك دليلا على أنه يق فى نفسه ما لايبديه . 

لم يكن مالك من النزهدين فى أموال الخلماء » و إن كان يتعفف عن الأخذ 
من دوم » فقد مئل عن الاخذ من السلاطين فقال : « اما اتخلفاء فلا شك » يعى 
الا ياواه من دونهم فان فيه شيئاً » . 

ولعله کان بر ی أن من‌دون الفا ء کارا عختاسون أحيانا مما جمعون » فكان 
فى نفس مالك منه ما منعه عن قبول عطائهم 6 هدایام 

ولق دكان بعض الناس يستكثر قبوله الهدايا » أو يستكثر بعض هذه 
المدايا » حتى إنه ليروى أن الرشيد أجازه بثلاثة لاف دينار » ققال له با أبا 
عبد الله ثلاثة لاف تأخذها من أمير المؤمنين ! ! فقال : لوكان أمام عدل » 
فأنصف أهل المروءة ل ار : 

فو كان يقبلها ؛ لأنها من إنصاف أهل الروءة » وحفظ مروءهم من أن 
يتداوا إلى ما لايليق بأمثاهم » ويظبر أنه كان يقباها على مضض » ليحفظ مروءته » 
ويدفم حاحته» وما كانت توحبه عليه مكانته الإجتاعية من إبواء لفقراء الطلاب 
وسد حاحة الحتاجين » فهو يقبل هدايا الخلفاء بهذه النية » و يظهر أنه مع ذلك 
الفرض الس ن كان ری فما شيئأ» ولذلك کان بہی‌غیره عن قبول هداياالسلطان » 
خشية ألا يكون له مثل نيته » ولقد سئل كثيراً عن هدابا السلطان » فكانيقول 


)0 الديياج المذهب س ١٠١۹‏ 


ae A i حم‎ 


اسائله « لاتأخذها » فيقول له أنت تقبلبا » فيقول أريد أن تبوء بى وإنمك » 
وأحيانا بقول : أحببت أن تبكتى بذنوبی 07 . 

هم - وإنه كان فى أول أمره ىعسرة شديدة » حتى إنه كانت تبكى ابه 
من الجوع أحيانا . بروى فى هذا « أنه وعظ أبا جعفر المنصور فى اقتفاء الرعية » 
فقال له : ألبس إذا بكتابنقكمن الجوع تأمر حجر الرحى » فيحرك ؛ لثلا يسمم 
لليزان قال مالك + وام ماعل بهذا أحد إلا الله » فقال له فعاءت هذا ء ولا 
أعل أحوال رعيتى |!» " , 

ويظبر أن هذه العسرة كان سببما انقطاعه لطلب العم » و ھال مورد رزقەفی 
سبيل ذلك الطلب › فقد قال ابن القامے اففى عالاك طلب العم إلى نقض سقف 
ببته فباع خشبه » 3 مالت عليه الدنيا بعد 29 » وقد نوهنا إلى شىء من هذا . 

وفى الجلة لاقى مالك رجه الله ضيق الرزق وتقتيره » و سطة العيش › 
وتسيره » وهوفى الالينيحمد اللمعلىماأسبغه من نعم » ورو يت بذلك أخبار عسره 
وأخبار يسره » ولذلك قال القائى عياض بعد أن ذ كر اختلاف الأخبار عنه فى 
العسر واليسر : « هذه الحسكايات الختلفة التى أوردنا منها » ولورد فى اختلاف 
أحواله فى دنياه » إنا كان تلاختلاف الأوقاتوتنقل الأحوال » إذحال المرء فى 
بدايته بخلاف حاله فى نہابته » فقد عاش رجه الله نحو تسعين سنة كان فیا إماماً 
تروك ویفتی ورسمع قوله حو سيعين سنة تنتقل حاله كل حين زيادة فى الجلالة 
ويتقدم فى كل وم علوه فى الفضل والزعامة ؛ حى مات » وقدانفردمنذسنين وحاز 
رياسة الدنيا والدين دونمنازع»فلاتعارض فيا بروى عليك من الأخبار اختلاف 
حاله » والله للوفق » © . 

ولعله بعد أن علا قدره» و بسط اشله أسباب الرزق» وكثرت حوائ: الخلفاء 

۲۷٤١ الدارك ص‎ )١( 
١٠١ (؟) المدارك س‎ 


(5) المدارك س ١١١‏ 


انقطم عن الانجار, بروىعنه » والعمل على كسب القوت » فد منحه الله من فَضْله » 
ما سبل له الانصراف إلى الع » والاستغناء عن الا كتساب . 
دس - ككان مالك بعد أن 2 لله عليه نعمته » ومنعهالفقرء وأعطاه اليسر» 
فاس عليه راقع العيشّ يعيش عيشة دا كبة فى الراحة » وقد بدت عليه آثار النعمة 
فى كل مظبر من مظاهر حيانه اننا كله gy A‏ > وكان قول : 
اها أخت لارى» أن الله عليه إلا ری أثر نعمته عليه » وخاصة أهل العام » 
وکان يقوا قول :« أحب للقارىء أن a‏ ني اللا : 
وقد بدت طذا النعمة فى مأ كله » وملسه » ومسكنه » كا بينا . 
أما مأ كله يقد كان موه ضع عناية منه» لا كل جاف العیش › ولا یکتنی 
بأد معيشة منه » بل يطلب جيده من غير مجاوزة لاحد » ولا عدوان » وكان 
يغال من اللحم قدراً كبيراً » و إن لم يجاوز حده » فع رخص اللحم فى بلادالحجاز 
كان رف على ن ا کل كل بوم بدرهمين نا ؛ و سیر على ذلك بانتظام »ومن 
غير تخلف » وقد قال بعض تلاميذه . « لولم ؛ بحد مالاك فى كل يوم درهبين يأتدم 
مهما لجا إلا أن ليع فى ذلك بعض متاعه لفمل » وكانت وظيفته فى له » . 
وكان له دوق ف فى الطعام سن انا وا » وكان يعحبه الموز » و يقولفيه: 
ا ىء شه يشير اة منه » لاتطلبدق شتاء ولا صيف » إلاوجدته ؛ قال اله 
تعالى : أ كلها دائم » وظلبا » . 
وكان يعت ملبسه » وكان يختار البياض ؛ ويظبر أن مافيه من صفاء يجعل 
النفس فى صفاء وصحو ذهن » وكان يلبس الثياب الجيدة . وقد جاء فى المدارك : 
«وكان مالك يلبس الثياب العدنية » وانخراسانية والمصرية الغاليةالْمُن»وكان يعفى 
بنظافة ثبابه ع كا يمنى باشتيارها » وتخير أجودها وأحستباوأليقبا مبمايكن نبا 
وقد قال ان ا ونا أت فى ثياب مالك ا قط » . 
وأما مسكنه فقد عنى بأثائه ورثيه » يقصد إلى أسباب الراحة » فبه نمارق 
مصفوفة ومطروحة عنة ويسرة فى نواحى البيت » مهاس عليها من يأتيه من قر يش 
والأنصار ووجوه الناس . 
)١(‏ المدارك س ٠١١‏ 


لس A‏ س 


وكان مع عنايته علبسه ومسكته ومأ کله » يعنى بکل مظاهر حاله» و بكل 
ماتطمئن به النفس وتقر به العين و مدأ به البال » كان يحب الطيب » ولقد قال 
تلسيذه شرت : « كان مالك يستعمل الطيب اليد » المسك وغير E‏ 

وهنا الميشش الرافغ الذى بدت فيه النعمة » وظبرت فيه وسائل الراحة 
مختلف أنواعها » كان ينفق كل مايصل إلى بدهمن وظيفة مقررة له » أو من مورد 
رزقه أيام كان يكتسب ؛ أو من جواثز السلطان » حتى إنه كان يسكن بكراء ؛ 
ولس له دار علكها ؛ ولمله كانت له فى أولى حياته دار ورثها 5 باعبا » وه التى 
ذكرنا أنه باع خشب سقفها للافاق على نفسه وهو يطلب العلم . 

بم - لاشك أن هذه عيشةفى الدنيا راضية» ولسكن قد قول قائل : إنها 
لاتتفق مع ماعرف عن رجال الدين من الانصراف عن نع الحياة » وزخرف 
الدنيا » وعدم العناية ببهجتهاء وإن ذلك قد ينزع بذلك الرجل المتدين عا ينبغى 
مثله من عزوف عن زينة الحياة » وتلك المظاهر المادية » وإن هذه حياة أقرب 
غانكون إلى حناة الأمراء» لاخدا ةالملناء » وحياةالسلاطينء لأحياة وجالالدين» 
الذين جعلوا كل غايتهم المعى » لا المادة » والروح لا الجسم : 

هذا كلام يبدو ادى الرأى حيحاء ولكن النظرة الفاحصة لياة مالك 
رضى اله عنه وما | كتنفه من أمور » وما أحاط به من شئون يحعلنا نستبين أنه 
ما قصدبهذهالمميشة زخرفها وزينتها وبمجتهاء بلقصد مها علو الروحءوسمو النفس. 
والبمك عن سسساقف الأمور ء والاتخاة إلى مغاليها : 

ذلك لأن الجسم الذى لا يستوفى كل عناصر التغذية » ويستمد كل أسباب 
الحياةوالمو من غير إفراط ولا تفر بط لاتكونالأعصابقيه سليمة»ولا كلعنامر 
التقكير قوعة » بل يكون مضطرب النفس» مضطرب الفكر » وكثيراً ما يكون 
سوء التفكيرمن سوءالتغذية » ونقص الإدراك من نقص الطعام » وإذا كانت 
العدة إذا ١‏ كتظتأضرت »فكذلك إذا خلت أخلت ببنيان الجسم والعقل معا. 

فا كان مالك يعى عأ كله لشبوة الطعام فقط » وإن كان ذلك غير إثم » 
بل كان يعنى بطعامه ؟ لتسكون له سلامةالتفكير ؛ والجلد على طلب العلم » وقوة 


الاحتال » والظبور أمام الناس غير ضعيف » ولا متخاذل » ولا ماوت » کا 
بصنم الزهاد الذين لم يفبموا لب الاسلام . 

لقف ا نهل الزهاد مهد صلی لله عليهوسام » يتتخير أطبب الطعام من غير 
حرص على طلبه » ولا شبوة فى ابتغائه . 

وعناية مالك علبسه ومسكنه كانت أيضاً لأجل الروح » لا لأجل للادةء 
ولذلك كان يض أهل العلم على العناية علابسهم » ذلك لأن العناية باللاس 
توجد فى النفس صفاء وقراراً واطمئنانا » وهذه أمور من شأنها أن تجعل التفكير 
سير فى طريق ليس فيه عوج ولا أمت ولا اضطراب . 

والعناية باللاس والمسكن مر شأنهما تنمية المرزة فى النفس» و إبناد الذلة 
والاشتخداء أمام الناس + فالملبس الحسن والمسكن السن والأثاث اسن تجمل 
النفس لاتشعر هوان » ولا دغار . 

ولقد كان مالك بلاحظ ذلك كل الملاحظة عن نينة و بصر بالأمور؛ فلقد 
روى عنه انه فال لأمبدى : « حدثى ر عة ان نسب المرء داره » . 

فلار ذات للقن ان نه والأنات وار مك الأننان فرق شن : 
كا ا ار و 

مم = ورس : کان درس مالك أول الأمر فى المسجد » ثم صار درسه فى 
بيته » والسبب فى الانتقال من المسجد إلى البيت هو مرضه الذى لم يكن يعلنه ؛ 
لاه لا يقدر أن بسكم بعذره ۳ » فقد ذ كرنا أنه فى بدء حاله كان جاس فى 
المسجد » ويحضر الجعةوالصاوات» ويشهد الجنائز ويعود المرضى عو يقضىالحوام؛ 
م اقتصر على حضور الجعة » والتعز ية » ثم انقطم إلى بيته انقطاعا ناما ء والظاهر 
أن غير حا كن تان رغال امرض وهال الجسم > والسن » ذلا كانت وطأة 


(1) اقد كان مالك رعنیبالتجملفی مظهره 1 يبد أمام أحدفى لبسة المتفضل قط ء ققد جاء 
فى المدارك: « كان مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم ؛ ولا براه أخد من أعله ولا أصدقائه 
إلا متعمها ؛ لابسا ثيابهء وما رآه أحد قط أ كل وشرب حيث براه الناس» المدارك ص ۱۱۲ 
)لم يخير أن عرضه سلس اليول إلا يوم وفانه > وقال : « لولا أى فى آخر يوم 
ماخر م سلس بولى » كرهت أن آلى مسجد رسول بغير وضوءء وكرهت أن أذ كرعلق 
8 أشكو رلى »© . 


سس وي س 


امرض خفيفة» وا تثقله السنون كان عضر اججعة و يعزى الناس » ذاما اشد المرض» 
وثلت السنون ازم بيته ودرسه » وكان الناس #ضرون إليه من كل فج عميق » 
فبو قد انقطع فى بيته » ولم ينقطع عن الاس . 

وم وقد المَْم مالا فى درسه الوقار والسكينة » والابتعاد عن لغوالقول» 
وما لا بحسن عثله » وكان يرى ذلك لازما لطالب الملل » پروی أنه نصح بعض 
ارا » فقال له : تمل لذلاك العم الذى علءته السكينة والحلم والوقار » ع 
وكان يقول : « حما على من طلب العا ا کور ن فيه وقار وسكينة وخشية 
وأن يكون متبعا لأثار من مضى » وينبغى لأهل العلم أن يخلوا أنفسهم من 
المزاح » و بخاصة إذا ذدكروا العلم > وكان يقول « من آذاب العام ألا 
يضحك إلا تسا » . 

0 نفسه يذلك الأدب أ فا مق إلة فك يلتق دروسا » 
وروی أحاديث أ كثر من مسين سنة فمدت له ضحكة أو ضحكتان » أو 
يمو ذلك » فسكان ذا السمت والوقار والسكينة والحشية طوال تلك السنين » 
ا بأخذ عليه أحد لغواق قول > أودوحة» أو تدرا بنادرة؛ بل كان ف درسهء 
الجد كله » والمدوء » والسكون . 

وما كان ذلك فيه لفوة فى نفسه “ أو خشونة فى‌طبعه » بل كان بأخذ تسه 

بذلك احتراما الررس والحديث . قال بعض تلاميذه « كان مالات إذا جاس معنا 

كأنه واحد مناء يتبسط معنا فى الحديث» وهو أشد تواضعاً منا له » ذإذا أخذ فى 

الد( ا ديف ورل ادهل الله عليه وسل ) يبنا كلامه كانه 
ما عرفنا» ولا عرفناه » . 


£ — ولال ذلك السمت الحسن » ولاشية اله وإخلاصه فى طلى ب العلم 
وتعليمة ¢ وتقواه وورعه ¢ ولبعذه عن الخو والتأثم 4 ولا ص اه به دن دوة 
الروح وعزة النفس كان ذا هيبة شديدة » إذا تكلم لابراجع » و إذا أفتى لايسأل 

قال الواقدى ف عاس در سه 8 کان اسه اس وقار وعلم 4 وكان رحلا 


كا امه 


مبيباً نبيلا » ليس فى محجلسه شىء من المرء واللغط » ولا رفع صوت » و إذا سل 
عن شىء ) اعات سائله » / يشل له من أين هذا » 

وقل لازمتههدهالطيية طول المدة الى الق ف ادروسه 2 قال بعص معاصر به: 
EE a‏ لا أحد هيبة له » لق : 

Î‏ وكا مم أنه اہب النييل دو ايت الجسن ف عام أحواله ف 
درسه » سواء أ كان للا فتاء فى المسائل » أم للتحديث عن رسول الله صل الله 
عليه 9 سام 6 0 لعدلى نفسة عنك التحديث عن النى صلى الله عليه وو ضام سا 
احسس ارا أروع 4 فكان إذا حدث توضا ¢ ا ¢ ولبس أحسن ثنابه» و 
يكن جاس على المنصة إلا إذا حدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويح تاميذه مطرف حالهعندما انتقل درسه إلى بيته ؛ فيقول: « كان مالك. 
إذا أتاه الناس رجت إابم الجارية » فتقول لهم : يقول اك الشيخ أثريدون. 
الحديث أم المسائل » فان قالوا المسائل خرج إلمهم » فأفتاهم » وإن قالوا الحديث 
قال هم احلسوا » ودخل مغتساه » فاغتسل » وتطيب » ولبس ثيابا دو »ولاس 
ساحة وتعمم »وتلقى لهالمتعية » فيخرج إلبهم قداس » وتطيب» وعليه الأشوع؛ 

لام سل هذه صفة درس مالك » وهذه حاله عند الدرس 0 ولقد بارك الله له 
فى العمر » وزاده بسطة من العقل وأنار بصيرته» فكانت تنفذ فى كل ثىء » وکا 
ققدم 4 العمر ازداد فما وإدرا كا 04 وحلالا وإقبالا 04 واسامعت ا البلاد 
الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » وقصده العاماء والطلاب لسماع 
الحديث؛ و للاستفتاءفى المسائل التى كانت تقع ؛ قبعرثهم 5 ؛ومعر فة|صلومن الشرع | 
الإسلاى » وازدحهت على بابه الوفود » وخصوصا فى موم المج ؛ وهذا الازدحام 
كان له حاحب کا ملوك 6 وكان له من تلاميذه ومريديهة حراس شون الشرطة 4 


۱۸۷ الدارك س‎ )١( 
. والساجة لباس لارأس كلباس اللوك‎ ۲١ ء والدياج المذهب ص‎ ٠۷١ المدازك‎ )۳( 


بل لقد د 1 ت کتب المناقب أنه 0 له حدس» حبس فيه »ن بشذ» يتنكب 
الجادة المستقيمة . وكان إذا مم أحداً يحدث تحديث على غير وجبه حبسه » فاذا 
سل فيه قال Ce,‏ ماقال 3 رج ١)‏ 

۳ نت ولا كان ذرسه مسجد كان يستمع إليه من شاء » وليس لأحد 
أن يخر جه » إلا إذا خالف أدب الاسماع » وأخل بما يجب فى درس مالك » أما فى 
ببته» فكان مختص بدرسه أولا أسمابه » ثم يأذن بعد ذلك للعامة يجيئون » 
و يدهم » ولعل الذى كان یدفعه إلى ذلك هو انه بريد ان خاطب كل طائفة عا 
تطيق دن العم 04 قا صحابهالملازمون لديدر کون هم" ن مسائل الفقه 4 و #نظون من 
الاحادرث e‏ ان يعلو 6 فيعطيهم من العلم قدرثم ¢ اما العامة فاعا 
ید رکون الط الاقل من العلم» فيحدتهم عا فيد م فشئون دينهمءولا ر ید عن 
طاقتهم 34 فاون العلم الذى لافقبه السامع يتنه عن دنه » إِذ بد رکه على غير وحبه 
فيضل » أو يدى عليه ماليس ذا صلة به » فيفسد 

وقد كان فى موم الحجمقصد الناس من كل مج عميق » ما وهنا » ولذلك 
كان 2 حاجبهفىهذا اموسم؛ بان يا ذن أولا لأهل المدينةءماذا انتهبى من التحديث 
re!‏ 6 دن اناس كافة 04 ور. عا أذن عض الاقام 2 لغيرمم ¢ إذا کہ أن 
الازدحام پبابه شديداً . 

وقد جاء فى المدارك : قال اللاسن نن الربهع : كنت على باب مالك» فنادى 
مناديه : ليدخل آهل الححاز ( ۳ دحل إلا ثم ثم نادى و E‏ أهل اشام م ف 
أهل العراق > فكت 1 اخر من دخل » وفنا ن أبى حنيقة . 

8 س ولا رید أ نترك الآن الحديث ف درسه قبلأن اشر إلى ان 3 
سبلون لما ام عند الكلام ف فقبه 

أحدها أن ارمام KUL‏ کان يعنى ف درسه بان جیب عا ع 5 ولا 
يفرضص مالم 1 6 وكان تلاميذه ېدون 6 نا ف أن ګماوه على الاحابة عن 

أمورم ام > لأن انشغف العقلى بلطتي الاضتول التى أخذوها قد يدفعيم 


00 المدارك س ١5١اء‏ والديباج المذهب » وتز ات امالك لأسيو طى 0 


ينا فاع مدب 


إلى السير وراء الفرض والتقدير ء فلا يطاوعهم » ولا يساق وراء فروضهم 
وتقديرم » بل يقفعند حدالواقم الذى يجبعلى المفتى أن يتعرف حكه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا . 

اله ا ف 1 فرضية فقال له : سل عا ييكون » ودع مالا 
يكون » وساله آخر مرة أخرى فلم يجبهء فقال ل لا جیب » فقال لو ساالت 
عا ينتفع به لاديتك . 

وقال ان القاس تلميذه : « كان مالك لا يكاد يجيب » وكان أصحابه 
ان أن هوي رل رالا له الى رن أن رها کا ا متا ری 
فبحيب فا » . 

وإن مالكا فى امتناعه عن مسابرة الفرض والتقدر » كان يلاحظ أمر بن 
( أحدها) أن مسايرة شهوة العقل فى الفرض والتقدير» قد تدفع صاحيها منساقا 
وراء تطلع الفسكر » والعقل طلعة إلى مخالمة بمض الأثار عن غير بينة › والإنتاء 
بغير علم ولا سلطان من كتاب أو سنة ( ثانيهما ) أن الافتاء ابتلاء وامتحان 
لعا لايقدم عليه إلا لإرشاد الناس فى أعمالهم » وحمابم على الوقوف بها فى 
داثرة الدين الحنيف . 

وإن مالك فى إفتائه فى امسائل الواقمة كان يتحرز أن خطىء » ولذلك 
كان يقل ارا ول كنوع لاه بس ان هذا العلم دين » ولا يصح أن يقول 
فى دان الله من غير ححة ؛ وكأن يبتدىء إحابته بقوله : ماشاء الله لاقوة إلا بالله » 
وكان يكثر من لا أدرى ؛ وكان يعقب كثيراً فتواه بقوله : إن نظن إلا ظنا : 
وما حن عستيقنين . 

ولقد قال عبد الر جن بن مم دى سأل رجل مالكا عن مسألة» وذکر أنه 
ارتل فبا مق سيرة فة اشر مق الغرب. > فال له أخبر الى ارسلك: أن 
لاعلم لی سباء فقال ومن يعامها ؟ قال الذى عله الله 217 . 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب » فقال ما أدرى ما ابتلينا 


٠١۹ المدارك ص‎ )١( 


د 5 سب 


هذه المسألة فى بلدنا وما معنا أحداً من أشياخنا تكلم فما » ولسكن تعود » ذلما 
كان من الغد جاءه وقد هل ثقله على بغلة بقودها فقال له مالك سا لتى » وما ادرى 
ماعى » تقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلق من يقول ليس على وجه الأرض 
أعلم منك » فقال مالك غير مستوحش : إلى لا أحسن ١‏ . 

الأمر الثابى - الذى لابد من بيانه قبل الانتقال من مجلس درسههو كتابة 
اا عنه مايفتى به فى التوازل التى تقع کول كالوا درن كل نا رین 
فتاوی » وهل كان على عليهم ؟ 

لاشك أن مالك كان يعتمد فى تحديثه على ماسمعه من الرواة الذين تلق 
علهم » وكان يقيده هو » وقد سقنا للك فى ماضى القول مايدل على أنه كانيدون 
مايسمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يتوابى فىحفظها؛ 
فكان ستحفظرا ويقيدما ؛ ستحفظها لتغذية عقله بعامها » فالحفظ غذاء المقول » 
والفكر هضم المعقول. وأماتقييدهافلخشية أن يشبهعلى العقل ان اعتمدعليهوحده. 

ونظبر ائه ی ابلديث كانت اماه غل أن سوال ضيه ارود 
كان هو يدون الأحاديث وينشرها عليهم » وتقرأعلمهم فى حضرنه » ققد كان 
تلميذه حبيب يقرأ عليه الأحاديث » فان أخطا فى القراءة استفتح عليه » ورده إلى 
الصواب » و إن تدوين الأحاديث وقراءنها عليه أصون لها » وأحوط من أن يشبه 
غل الراوى ف الفط اوم 

وأا تدوين فتاويه فى النوازل فالظاهر من جوع الأخبارالواردة فىهذاالباب 
أنه ما کان بث أصحابه على الكتابة » و إن كان لا ينرم مما » وقد يستفكر 
احيانا أن يكتبوا عنه كل ثىء . 

« قال ابن المدينى : قلت ليحبى كان مالك على عليك قال كنت أ كتب 
بين ايه . وقال مصعب تاميذه كان مالك رى الرجل" يكتب عنده فلا پنهاه» 
ولسكن لا رد عليه ولا راجعه » ۳ , 

وما يدل على استنكاره اسکارة ما يكتبه عنه تلاميذه مارواه معن تایه 


٠١۹ المدارك س‎ )١( 
١۸۷ المدارك ص‎ )۲( 


س هي س 


قال ا شرل | شر اا وأرجع » وكل ما أقواه 
يكتب ! ! 226 وقال 5 :رای ا جوابه فى مسا ۾ قال لاتكتباء 
فانى لا أدرى أأثيت عليها أم لا » 77 

والذى ستنيط من جوع هذه ا أنه کان تر ان يكتب عنه كل 
شىء » وأنه کن رید ان يكتب عنه کل مايفتى فيه » خشية ا برجم عن 
بعض ما أفتى » وأنه كان إذا أفتى فى مسألة طمن إلمها قليه اطمئنانا كاملا أو 
.يستيقظ فما لنص قاطع فى موضوعها وارد صرح فى حكباء لایہی عر 
كتابتها » أما إذا أفتى ى مسالة » وكان أساس الفتوى انا رجح عنده»وليس يقينا 
قطع كين كان سی عن کا إن رامق يكتنها : 

هذاهو ماستنبط من ظاهر هذه الأفوال » واللهسيحانه وتعالىهوا - اشير 


٤٥‏ س ولد مالك ری الله عنه سنة ٩۳‏ » ومات سنة هلا » فأدرك ذا 
العمر المماركالدولتين الاإسلاميتينالاتين انسعت رقمة الاسلامفىع,بدها؛ واستقرت 
أحكامه فى البلاد المتسمة المترامية الأطراف التى لاتغيب عنها الشمس ؛ إذ من 
الشرق وصل > الاسلام إلى الصين » ومن الغرب وصل إلى وسط أوربا »و بحر 
الظامات » وكانت الدولتان حكان ام الخلافة » وحكهما ملك عضوض » وثرق 
ينهماء إذ الخلافةشورى بين أسامين » والملك يعض عليه بالنواجز ويتوارثه الأبناء 
عن الأباء »وتجرىالمشاحة بين الملوك» فيمتشق السام »وتشتجر السيوف» فلمير مالك 

ن الك م إلاهذاالتوع » وإن خرجت خارجة على ا لكام فا مي ي أعدل نهم . »ولا 
0 للحتوقمن أقلهم عدلا وأ كثرمظلها » فوق ماف الكروج من قوذى فى الأمور 
واضطراب للنظام » وفساد لأحوال الناس » وهتك لاحرمات وتر بض الأعراض 
والأنفس والأموال لشذاب اي وشطارم » ونوطىساعة يرتسكب فيهامن الظالم 


مالا بر تكب ف ظلم منظم سنين 


(0 و (؟) المدارك س ١11‏ 


ت 2 53 


ومن :عش فى وسط ذلك الجو اليانس من ان يفوم حك الشورى على وجه 
الصحيح ؛ كا كان الشأن فى حكم أبى بكر وعمر وءمان 000 عم أجعين» 
فلا بد أن برضى بالحال القائمة » لاءإ ا ا1 کک الأمثل الل يتن ايكون 
والذىدعا إليه الإسلام رلك عل نا الأمر الواقم الذى لا سبیل إلى دفمه إلا 
التعرض لضرر أشد و فسادأعم ؛ والنتيحةغير مستيقنة بل غير 1 نة » وقد دلت 
التجارب الواقعة على أن الانتقال يكون لمن هو أشد ظظله! وأ كبر ضرراً » ومن 
القرر فىيدائه العقول أن العاقل إنتردد بين أمر بن كلاها فيهضرر يختارأهونم.ا 
ضرراً وأقلبماشراً » وأن تلاك الما لكات توحى إلى مالك الفقيه الوادع السا كن 
المطمين إلى أن يؤثر العافية » وعرضى بالقراروالاطمئنان إلى أن ينضى الله أمراً كان 
مفعولا : « إن الله لا يغير ما بقوم -حتی يغيروا ما ديم » « وکا تكونون ولی 
عليكم 6. 

لذاك قبل .الك أن يسكن وإن لم يكن السكون إفرراً شرعيا منه لاحال 
الواقمة » بل كان دلك القيول اعترافا بو.دودهاوعدم القدرة على تغييرها » وعدم الرضا 
عن عمل من يسعى فى التغيير : مادامت النفوس على حاطا . 

5ع - هذا إجال نفصله بعض التفصيل . لقدكانت ولادة مالك فى عبد 
الوليد بن عبد الاك » وقدأعقب حكم الوليد » حكم سلبان أخيه »ثم كانت خيرة 
الله » فاختير عمر “عبد الع بز خليفة بعد سلمان » فتفتحت مدارك مالك » وقدوحد 
EE‏ عظليم من التقوى والزهادة والمزم والقوة » 
سكم البلاد الإسلامية حكا سلفيا أشبه بكم عمر بن الطاب »و إن كانالفاروق 
رضى الله عنه قد عز مثيله » بل لم وجد من بعده مثيل له فرأى مالكفى عمر بن 
عبد العز بز صورة صادقة للحا ک اللإسلامى » يزعى حقوق الناس ويحمى أنفسهم 
وأعراضهم ا الهم إلا حقباء ويأخذ نفسه بالحافظة على الزهادة فى مال المسامين 
حتى أنه ليرضى أن يعيش أدنى معيشة بعد توا ليه اثلافة » ويأخذ | ل يته الامو 5 


(۱) ول مر إن عيد العزيز دة 2589 ومات سئة ١٠١‏ 3 لهو قد مات 6 ومالاكث 
رضی عنهما ف نحو الثامنة من هره ٠‏ وهی سان تدرك » وان ل تستطم الوازية والفدمن . 


0 يؤخذوا! به م نقبل » فيحملهم على رد المظال إلى أهار, اء وينتصف للناس مهم 
ولا يألو جبداً حق م ے له ذلك فى حزم وعزم . 

ولد افج يمالك هد لقاب وكاق براه صورة عالية للحا 
العادل و يتتبع سيرثه » حتى لينسب إليه أنه روى بعضها وحفظبا ؛ وروىعنه بعض 
تلاميذه ما حفظه . 

معد وحدنا مد بن عبد الله بن عبدا كم يروى سيرة عمر بن عبدالءز بز 
ويقول فى صدرها : 

« حدثنى ای عبد الله بن عبد الحسكم قال : حدثى مالاك بن نس والليث 
ابن سعد وسفيان بنعيدنة وعبد الله بن طيعة » و بكر بن مضر » وسلمان بن يزيد 
الكعبى » وعبد الله بن وهب » وعبداار جن بن القاسے وموسى بن صا وغيرهم 
من أهل العلم من لم جيم مافى هذا السكتاب من أمرعمر بنعبدالعز يزعلى 
ماعيت ور "مت وسرت وكلواحد ممم فد أخبرنى بطائفة ؤءءت ذلك کله( . 

وإنك لقرجع إلى ذلك الكتاب فتجد المروى عن‌طريق مالاك حظا ليس 
القليل ما يدل على عظم احتفاء مالك سيرة ذلاك اللإمام العادل » واعتبارهالصورة 
الصحيحة للحا ك اللإسلامى 

۷ س ولسكن مدة حكم ذلك الامام كانت كو مضة البرق ف الايل الظلم 
لم تطل » بل غاب وشيكا . 

وحاء من عده من خلفاء الأمو بين من سلك غير سبيله » و سكن سلته » 
وركب بالأمة الصعب والزلولء فاستحكت الشبوات وحكت الاهواء » و كان الله 
جات قدرته قد أتى بذلك الامام فى وط ذلك الو ؛ ليرى الناس قدرته على أن 
عدم الماع إن استقاموا وار وهل اماد ةوالت 12 شىء حيط . 

رأى مالك أولئك الحكام ورأى خروج الوارج اقا ن ا 
ينجم عن ذلك من مضار تلحق بالأمة وينذل با من غير حق يقام ولا باطل 
يدفم » وتلقی من ا اوه انين عاينوا الاي وشاهدوه » وسمع مهم أخبار 


واقعة الحرة » وكيف استبيحت المدينةحرم الرسول صاوات الله وسلامه عليه »ولم 
تترك فمباحرمةمن غير أن تمتك . فأذ ل أولاد الأنصار » وقيدوا ف الإإسار » وليقم 
ق › و يدقع باطل » <تى يكون ذلك من کرم الفداء . وعلم مهم ما كان بين 
عبدالله بن الز بير » وعبد الك بن مروان منوقائع استبيح فيها حرم الله » فرميت 
السكعية بالنحنیق وکن اماز كله ميا اعبت والنسادء وهو كابة الماش 
وبه مناسكهم والشعر المرام ؟ ولسكاها الفعنة لاتبقى ولاتذر . 

اذك م E‏ ری مالاك فى الخرويج على الحسكام و إن كانوا ظلمين إلا 
.مايسوق إلى الفتن » و إباحة الدماء » فيكون القاعد خير ا من التائم» و القام خير 1 

ن السائر کا روى عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 

۸ دولا بالغ شه » وقارب الأركيق عاين فى بلاد الححاز فتنة من 
الموارج » فقدهجم أب وحم زةالخارجى طائفة مم . والحجيج بعرفة 2١‏ وهادنوا 
مع والى مكةحتىيتفر الناس الثم رالأخير» وقد أر سل إليهم طائفة من علية الحجييج 
«فهم ربيعة بن عبدالرحمن شيخ مالك » وكان هو المتكلم يذ كرمم العبدء فتال 
أبو حمزة معاذ الله أن ضقض العبد أو خيس به . لا والله لاأفمل » ولو قطءت 
رقيتى هذه » ولكن 'ننقغى الهدنة بيننا و يشكم » . 

وف سنة ١٠١‏ دخل ا هة هذه المدينة بعد عر كانت بينه وبين أهل 
الملدينة » » ققتاوبم » وكانت القتلة فى قريش » إذ كانت فيهم الشوكة تأصيب 

مهم عدد كثير» وقدم المموزمون م المديقة فكانتالمرأة 7 ال اع عل ما 1 
ومعها النساء عقا تبرح النساء حتى تأتيها الأخبارعن رجاطن » فيش رجن امرأةامرأة 


)١(‏ جاء فى الكامل لابن الاثير » وفى هذه السنة (سنة 5؟١)‏ قدم أبو حمزةالخارجى 
المج ... فيا الناس بعرفة ماشعروا إلا وقد طلعت علبهم أعسلام وعمائم سود على رءوس 
الرماح »> وم سبعاثة » ففزع الناس حين رأوم » وسألوم e‏ ن حالهم 5 فأخبروم لام 
مروان » وآل مروان » فراساهم عبد الواحد بن سليان ين عبد الك » وهو يومكذ على 
مكه والدینة وطالب منهم المدنة » فقالوا تمن بسنا أشن ء وعليهأشح » قصالم على أمهم جیما 


آمنون ب دن عض 3 دی يقر الئاس 


کل 0 مهن تذهب لقتل رجلها » فلا تبقى عندها امرأة لكثرة من 
: 00 5 , ثم جاء من أخرجيم منهاء والمدينةفىهذا كلهمكان لعيث الجندوعبشم. 
رأى مالك ذو النفس الحسة الشاعرة “لام الناس تلك المذحة فى قريش قوم 
النى صل الله عليه و ۳ »وق أهل المدينة ٤ور‏ 4 العم النيو: ی » وذلك العيتوالفساد 
فى حرم الرسول المقدس عنده الذى کان لايسير فيه را كبا قط ولا 
المشاع ركلها لابرضى عن الثورة والثائرين » وخصوصا أن التتائج لم تكن خيراً » 
إذ : يصلوا بعد هذه الملحمة إلى إقامة العدل الذى لايتأشيه ظل؛ حتی يقال إن إن 
الغاية تبرر الو سيلة ا انال بع ةالسيئة بصغر إا ! | زاءالنتيحة الطيبة “ فالطربقّة 
ثم » والنتيجة لاخير فيما ۽ لذلك لم يكن من بحرض على ثورة أو يعاون ثاثرين » 
ا برضى عن فتنة » فلا يعاونها » ولا يعاون عليها . 


» الكامل لاءن الأثير الجزء ا جامس ص١٤١ » وانذكر فى هذا المقام خطبة أي جزة‎ )١( 
ù فهى من عيوث الأدب » فقد قال : « ياأهل الدينة مررت زمان الأحول ( يعنى عشام‎ 
عند الملك ) وقد أصاب ما رکم عاهة , مكتبتم أله تسألونه أن يضم عن مخراجكم ففعل ءذزاد‎ 
» الغنى غتى » والفقير هقرا » فقلتم له جِرّاك الله ليرا » فلا حزاكم خيرا » ولا حزاه خيرا‎ 
واعاموا ياأهلل المدينة أنا لم و من ديارنا أشرا ولا بطرا ء ولا عبثا » ولا لدولة ملك‎ 
» نريد أن خوض فيه » ولا لثأر قديم قد فيل منا » ولكنانا رأينا مصابيحالحق قدعطلت‎ 
وعنف القائل بالق » وقتل القائم بالقيمط 0 ضاقت علا الأرش عارحيث » وسمعر | داعيا يدعو‎ 
إلى طاعة الر>من » وحكم القرآن » «أجبنا داعى الله « ومن لامجب داعى الله ء فليس عمجز‎ 
ف الأرض « فأقيلءا من قبائل شق ومن قليلون مستضعفون فى الأرض ¢ فا ارا ¢ وأيدنا‎ 
بنصره » وا محا بنعمته [حوانا ء ثم لقينا رجالكم » فدعوناهم إلى طاعة الرحمن » وحكم‎ 
» القرا نء فدعونا إلى طاعة الشيطان » وحكم بفرعر وان » فشتان لمرو الله بينالغى والرشد‎ 
م6 نم أقيلوا مورعون » وقد خرب الشيطان فيوم يجرانه » وخات بدمام براح » وصدقعليهم‎ 
» وأقبل أنصار الل عز وجل عصائب وكتائب 2 بكل ميتدذى رونق» فدارت رحانا‎ ٤ نه‎ 
واستدارت رحاهم يضرب يرتاب به المبطلون وأنتم يأهل المديئة إن مروا روان وآ ل‎ 
: مروان يستحكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا »> ويشف صدور ر قوم مؤمنيك‎ 

يأل للدينة ¢ أولكم خير أول » وآخرك شر 1 اخرء يأمل المدينة أخبروق عن مائية 
أسهم » فرصها الله عز وجل فى فكتابه > على القوى والضعيف ء اء #سع ليس له فيهاسهم » 
فأخذما لنفسه مكابرا ماربا ». يأهل المدينة بلفنى أنكم تنتقصون أصدابىء قلتم: شباب 
أحداث » وأعراب سفأة هم والله مكتهاون ف شبايهم ». غضبة عن الغمر أعينهم ¢ i‏ قر عن 
الباطل اقدامهم » . 


— هه ند 


وغ س وليست رغية مالک رى الله عنه عن الفتن أو الثورات غريبة على 
أهل المديئة» بل م كانوا ينزعون نفس هذا الممزع ۾ فأنه مولت أن خرجالحسكم 
الاسلای من بلاد المحاز » وصار فى العراق من عبد على 5 صار فى الشام قى عبد 
الأمويين 3 | وى إلى العراق ثانية فى عبد العباسيين من ذلك الوقت صار 
أهل المجاز منصرفين عن السياسةغير معنيين بأمرها » ول يلتغتوا إلى داعية إلا 
بوم أن ثاروا لثارات الحسين رضى الله عنه فى عبد يزيد بن معاوية » ومن بعد 
ذل كانت المدينة لا تلتفت إلى أى نزعة سياسية إلا إذا هاجها با مباجم » فعتدئل 
يتجرد أهلبا الدفاع عنأنفسهم وأموالهم وأعراضهملالتأييد قوم » ولا لنصرة ديلة ؛ 
ولكنها الرغية فى القرار والاطمئنان »كا ان م مم ألى -مزة » ولذلك 
كانت المدينة فى العصر الأموى وأشطرا را من العصر ألعبايى > كسائر بلاد الححاز» 
مثابة لاشعراء والعاماء والزهاد الذين انصرفوا إلى الله سبحانه وتعالى » ولا ينالون 
من الدنيا إلا مايقويهم على عبادة الرحمن » وفهم القرآن » ودراسة الحديث 
الشريف » والفتوى فى الدين إن جات هم الأسباب 3 وثوافرت لهم المؤهلات 5 
وكذلككان مالك رضى اله نة اد من هذه البيئة و جما » وقوت الأحداث 
فى نفسه التزوع الم ا ء وتأيد لدنه بالدليل سلامة نظرتها » واستقامة جادتها » فالعزمها 
إلى النهابة . 

۰ لزم مالك رض الله عنه الجباعة » ولم بر المروج على الطاعة » فلم 
يدع الى ثورة » وم يؤيدها » ومن ا أنه 0 يدع إلى الولاة وخلفاء 
عم ؛ ويناصرمم » بل كان ری أن يلنزم الحياد > لايدعو إلى أحد ؛ إن ثارت 
ورة » أواستيقظت فتنة » وذلك يتفق مع منطقه وتفكيره »فهو إن كان ازم 
الجاعة والطاعة لايرى أن سياسة السلطان فى عصره هى الح المراحالذى بتفق 
مع أحكام الاسلام » وهدىالقرآن » بل يرضى بالطاعة » لأن فيها صلاحانسبيا » 
وقد يكون فيا إصلاح بالموعظة المسنة » وقول الحق فى إبانه » والهداية والاورشاد» 
وإن صلاح الحا 1 ينيع ف ١‏ كان الا خان صلاح المحكومين › فى العاماء أنه 
يصلحوا الناس » ويرشدوهم » فان صاحوا جاء صلاحالحا كمين تبعاً لصلاحيم 


م ؤم س 


ط --- ٠.‏ ۶ .“ 524 
ومهما يكن رأيه فىطريقة الاصلاح 2 ف ولاإيناصر احدأ عند الفتن » لأنالمر يقين 
ف إثم ¢ قلا بعاون أحدها على الآخر 043 وكذلك احا بعندما سكل عن 5 تال الخارجين 
عل اخليفة »فقدقال فا د 0 : أعوز قتالهم 0 ؟ فال :لخر د دواع مثل م ربزعبدالعزيز» 
قال : قان ل يكن مثله » فقال e‏ ط بظالم ( نتمم كن 
واسنا ندری ف أى دولة قال هذاأق الد وله الأعوية أم ف الدولة العباسية 04 
ولعل الأقرب أن ذلا کان عصر ألده وله العياسية لكنه 2 e‏ 1 بصع 
ا يفوم دن ٠‏ هذا أنه يوالل الأمويين دون العياسيين 4 ؛ فان مهاه الذى سار عليه فی 
حياثه لاينطق ذا 1 هو قد وضع الصورة المثالية بين يدى سائله » فتال إن 
كان الخليفة مثل مر بن عيك العزيز E‏ نشوا أى وعدله 3 وأقامة الحدود ¢ ورفقه 
بالناس 04 فايقاتلوا و إلا فایذروم كف غيبم بعميون 5 
١ه ٠‏ وإن قول مالكفى قتال المارجين على الخليفة يد كرنا عون ف الحسن 
البصرى واعظ البصرة وفقی پا ی المصر ا » فقد سكل ف الخارجين على 
غيك اللاك بن مروان ¢ فقال :2 نکن م مولا 2 ولا هو 4 » فقال رجل من 
أهل ji‏ شام : ولامع انر المؤمنين ياأبا سعد ¢ فخذيب وخط بده ¢ 3 قال :ولا 
مع أمير الۇمنين سيد ! ا م ¢ ولا مع أمير المؤمنين € , 
ف الى 4 وإن اختالف اللفظل 5 
وای أن در اة رأىمالكف الحسكام فعبده ¢ نرا رأی‌الحسن فىحكام 
اة ف عوده » تلتهبى بنا إلى اتحاد الج عند هذين الامامين الجليلين» لانحاد 
النفس وان والننت 4" قكلذها ای ق ارال سیا كبيرة الأضط ابه 
ا لفن ¢ وف ضحة الفكنة ألا يسمع قول الحق ¢ ويكون الشح هو المطاع » 
والموى ی هوالتیع 6 ويكون الاخ بالمؤمن ا بای إلى سيقة فقيدقه .على عور 4 
ويلجأ إلى شعاف الجبال » > کا وردفى الحديث الشر یف › فان لم يكن ل رعاهاء. 
00 دی الاسلام . 
(؟) مات السن الإصرى سنة ١٠١١ء‏ بعد أن عمر أكثر من تسعين سنة ٠‏ 


سس 0 سد 


و سقطم الذهاب إلىشعاف ال بال » عاش فى وسطالناس » ول مخض فيا خوضون 
فيه » بل بتحه إلى الدين يدرسه NS‏ السلف الصاح يتبعها » ويعلنها فى 
خاصته » ومن جدون فى أنفسهم حاجة إلى الاسماع اليه . 

ولقد انحدت نفس الحسن ن البميرى » ونفس مالك رى الله عنه » فكلا الرحلين 
ا ت نفسه نفس تق ورع ` ضاف الله سيحاتة » وكلاها کان ذا ”مت حسن »© 
وذا عقل قوی ناة ناقك » وبصربالأمور > وما حيط به > وكلاها کان ری أن الموعظة 
الحسنة فى إبانها أجدى من الثورة والدعوة إلى الفتنة » وكلاهماكان ينطق مهذه 
الموعظة عندما جد فى الآذان إصغاء وف القلوب وعيا » ولذلك اتحد موقفهما من 
الفتن ذلك الالعاد» ولعل مالكا كان بتبع سيرة الحسن » وقد كان على ع ا 
أنه مات ومالك فى نحو الثامنةعشرة من عر » وقد كان سعيد بن المسيب 
ف موقظة من اافاء كاللشئ اتی مالل ا : ۰ 


)١(‏ جد من ‌الحق فى هذا القام أن تدير بكلمة إلىموقف الحسن من الأموبين : لقد اعترل 
الحسن نْ السياسة علا وا عر ھا فسكر c1‏ فاقد كان رأيه ف E‏ أمية سا ماعدا خم ر انث 
عيدالمزيز ¢ وا که د ا و عليوم 3 ول يدع الناس إلىالوقوف فى وجهيم 3 وإنكا نواظالین : 

) 1 ( لأنه EA‏ أن اروج قد يعطل الحخدود و#ود الاسلام » » ولذا 5 قم Ên:‏ يرت 
من أمورنا چا اجه والفيء والثغور والحدود 5 والله لا تھے i‏ .إن إلا هم وإن اروا 
وإن ظلموا » والله لا يصلح الله بهم أ كبر مما يفسدون » . 

(ب) ولأنهرأى أنكثرة الأروج يحل الدولةالاسلامية » ويجمل بأسالمسادين ينهم شديداء 
فیکاب ب فم عدوهم ؛ وخر ى٠‏ عليوم خصوميم . 

زر =( ولأنه رأى الدماء مرق 2 الجروج دن غير حق يقام وملا 8 تدفم » والناس 

عُرجون ن بد إلى أ 

) ىم ولأنه وحد أن الما راق العيد لامملاج هدا اامساد اص چ المحسكرءين 6 ؛ إذرأى 
الفساد عم الاثنين ء وتعذر عليه اصبلاح الما ء واعتقد أنه إذا أصلح حال الشعب تبعه ما 
ملاح الاح . سم مرة رجلا يدعو على الحجاج ء فقال له « لاتفمل رمك الله ؟ نكم من 
أنفسكم أوتيم » انتا خاف ان عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والنازير » «قدروى 
أن النىسلى الله عليه وسلمقال : « عمالکم كأعمالكم » وكا تسكونون يولىعليكم » ء ولقد 
يلغنى أن رحلا كت إلى عض الصاطحين يشكو اليه حور 3 ¢ مكتب اليه : ياأخى 0 وصلى 
كتابك تد کز ماأئم فيه من جور العهال » وانه ليس يذبتى لن عمل المعصية أن يتك العقوية 
وما أ ن الذى 8 فيه 3 إلا دن شۇم الذنوب والسلام € ملخس من کاب تار يم الحدل 
اللمؤلف ص ٠٤١‏ - 


س ان لمم 


ولا جد الرجلين الجسن ومالكا يفترقان إلا فى أمر واحد من ناحية الرأى 
السياسى ؛ ذلك أن الحسن البصرى كان مع اعتزاله السياسة عملاء كان ميل إلى 
على بن أبى طالب » و یری أنه كان على حق فى قال معاوية » وكان معاوية على 
اثباطل » بل انه كان باغيا » ولا از ل بعلى عن مرتبة اعخلفاء الثلاثةالذينسبةو. بالكل 
وان ادال فرت وه أقدارمم » ولقد كان من العشرة الذين ردم النى 
صل الله علية وسام بالجنة 38 مالك رضى الله عنه » خماز أخباره لاتزىء عن أنه 
كان عيل إلى ء على رضی الله عنه » بل إإنه يصرح بأنه لم يكن فى منزلة یکر دمر 
وعمّان رضى الله عنهم » هن حيث الم کا والرشد » فان هؤلاء الثلاثة في مر 
دونها سائرالحتكام ريا الله عن کا كثر الصحابة لا يلو علييم فى نظره 

۲ - وإن ذلك يحتاج إلى أن اينه ببعض الشرح والتفصيل : 

لقد سأله أحد العاويين فى لين درسه « من شير الناس بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل قال أبو بكر ٠‏ قال ثم من ؟ قال مالك ثم عير 2 00 
قال انلليفة المقكتول ظلما نان » وقد روى مصعب تلميذه أنه سأل مالك : 
أفضل التاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ) » فقال مالك : أبو بكر » ار 
ثم م من ؟ قال 3 عمر » قال نم من ؟ قالعمان بل من ۲ ال عناوقف اناس 5 
هؤلاء خسيرة رسول الله صلل الله عليه وسلم . أمر أبا بكر على الصلاة » واختار 
او ر ؛ وجعاباعمر إلى ستة » فاختاروا فوقف الناس هاهنا » وفى رواية 
واس من طاب د الام كن م يطلية » . 

وف رواية ابن وهب : « أفضلالناسأبو بكر وعمر» قلت ثم من ؟فأمسك» 
قلت إلى امرؤٌ أقتدى بك فى دينى » فقال عیان » 7" . 

ومن هذه الروايات امُتلفة يقبي ن أمران ر مالک کان بضع أبابكر 
وعمر وعمان فى مرتبة دولا سائر الناس » وإن كانت الروابة الأخيرة الع فى ذكرها 
ابن وهب تدل على أنه کان ردق ضم عمان إلى الشيخين » ولذلك أمسك 
عندما سأله عنه . 


(۱) راحم تاريخ الجدل س ٠0480‏ 
(؟) الروايات المد كورة كلما مأخوذة من المدارك س ع١٠8.‏ 


( الأمر الثانى ) أنه جمل عليا رضى الله عنه فى سائر الصحابة » فلا يمتاز 
عم فى شیء . 
عه ح وإن مالكا رضى اله عنه يخالف بذلك إمامين آآخر ن عاضراه 
أحده أسن منه ومات قبله » وهو أبو حتيفة » وثائيهما أصغر منه » وهو تاميذه 
الشانعى ع 0 حنيفة لا يعد عليا كسائر الناس ؛ بل يرفعه إلى مرتبة الراشدين 
من الخلفاء » ويقدمه فى الترتيب فى الدرجات على عبان رضى الله عنه » والشافمى 
يعلن 0 لعبى » و 4 على خصومه بأنهم بغاة » ويعتمد فى استئياط أحكام 
البغاة على ما كان يفعله على رذى الله عنه مع الخار جين عليه » والذين بغوا على 
حكه » حتی لقد انهم بأنه شيعى » وحوسب على ذلك » وتعرض للقاف » ولكنه 
كان يذحكر مناقب أبى بكر ويفضله على على رضى الله عنه » ولذلك لم 
يكن رافضيا . 
ولاذا رأى مالك عدم دک على" فى مقام المفضلين » با ل كان يقف 
بعد عبان ويقول « هنا يستوىالناس » » فا كازعلى كسار الناس » فمل جبل 
ذلك الامام الجليل مناقيه » وسابقاته فى الاسلام ؛ وحباده وحسن بلانه » ومقامه 
من النى على الله عليه وسلم !! لانظن أنه جبسل شيا من ذلك » أو أتكره > 
اماهو يعرف عليا رضى الله عنه » ويعرف مقامه » ولكنه عند ما كان جيب عن 
المسألة كان يجيب فيا يتعلق باللافة » والللفاء » ولعل لجوابه بعض البررات و 
و إن كنا لا نوائقه فى جوابه » وان أقمى ما نتادسه له هو ما بأ : 


» أن عليا فى نظره كان يطلب الخلافة و يسعى اليما » وذلك يغض منه‎ -١ 
ولا عله 2 مرتية من ل يطلبها » ولذلك جاء ف عض اثروايات عنةه ا وليس من‎ 
طلب الأمر كن م يطلبه»» فالطلب يدل على الرغبةء ومع الرغبة الاتهام » وعدم‎ 
: الطاب يدل على الزهادة 4 ومع الزهادة الرّاهة ¢ وعدم الامهام‎ 


- أن خلافة أبى بك کانت بتأمير النبى صلى الله عليه وسلم »وخلاقة 
7 باختيار إلى بكر الذى 7 الى صل الله عليه وسلم ؛ وعمان اختاره 


— نن — 


الستة الذين فوض إلمهم عر » وجعل الشورى لهم ؛ أما على ققد اختاره قتلة 
عهان » فلم يكن اختياره » كاختيار من سبقوه . 
وقد حاءت الاشارة إلى ذلك فى احدى الروايات السابقة » وهو فى هذا 
الأول رت عل ةماو رار 0 
5 - أن مالكا فى دراسته للأمور كان رحلا واقعيا » م على الأعمال 2( 
لاغيرها » وعبد على رضى اله عنه فى الخلافة كان كله حروبا واضطرابات » وقد 
كان مالك يبغضها . 
ومبما تكن المبررات التى تدفع إلى ذلك الحم على سيف الاسلام أخى 
رسول الله وزوج ابنته » ومن كانت منه العترة النبوية عليها السلام » فان ذلك 
الك يدل على نزعة أموية » وان لم يرضعن أعمالهم » وعدم تقدي ركامل لعلى ؛ 
وإن لم يعرف أنه قدح فيه » أو ذكره بغير اعبير . 
عه - ولقد لاحظ بعض المعاصرين له أنه لم يرو أحاديث كثيرة عن على 
وان عباس » حتی لقد اتهم بأن الدافم لذلك نزعة أموية » ولكنه سثل عن 
ذلك فأجاب بأنه ل يلق أصحابهما » ولم يتلقعنهم » وهو يروى عبن التق بالصحابة 
الذين كثر ذكرم فى رواياته » وقد كان السائل الرشيد » فقد جاء فى شرح الموطأ 
الأزرفالى مائصه : 
« قال الرشيد لالت :لم نر فى كتابكذ كرا لعلى واءن عباس . فقال ١‏ يكونا 
ببلدى » ولم ألق رجالهما » فان صح هذا » مكأنه أراد کر كثيراً » وإلا ف 
الموطأ أحاديث عنهما  »‏ . 
وإن كونهما لم يكونا ببلده أىالمدينة إن أر اد فى سو حياتهم الأخيرة نذلاك 
ا لاريب فيه لآن عليا رضى الله عنه 7 7 الله وحبه كانت خلافته فى 
العراق ؛ و به دفن » وابنعياس كانت مدرسته فىسنيه الأخير بمكة » وما الى 
دروسه » خصوصا تفسير القرآن الكريم » و بذلك كان الرواة عن على وابن 
عباس بهذين البلدين كثيرين » ولكن أ كير حياة على كانت بالدينة » إذ 
أنه فى مدة اللفاء الثلاثه الذين سبقوه كان يعيش بها » فليسمنالممقول! لايكون 


)۸( مق مه شرح الموطأ للرزقاتى ص 05 


د اا ا 


له أحاديث قد تلقاها عنه رواة بالمديئة » إلا إذا كانوا قد غلبم النزعة الأموية 
تقللوا الرواية عنه ارضاء أو دفما لأذى الأموبين الذين لا يألون جد فى إخفاء 
مآثر على كرم الله وجبه » وم الذين ناوءوه العداوة » حيا » واستباحوا دماء 
ذريته من بعده . 

هده - وخلاصة القول أن مالكا رضى الله عنه كان ممن لاخ وضون فى 
السياسة » وكان لاحرض على الثورات » ولايرضى عن الفقن » ولا يألو نصحا 
للولاة واتخلفاء » و يأخذ عطايا الخلفاء » وكان لانخلو من نزعة ترضى الأموبين 
ولا تدفعه إلى عمل أو قول ؛ وإن كان من آثارها أن كان رأيه فى على متفقا فى 
الجلة مع أيهم . 

عنته 

<ه - ومع بعدمالك عن الثورات والتحر يض عليها » وعن الفئّن واللوض 
فيبا » نزات بمحنة فى المصر العبامىفى عبد أبى جعفر المنصور » وقد اتفق المؤرخون 
على زول هزه اة 5-5 وك الرواة على ييا نزلت به سنة ل > وقيل 
سنة ٤۷‏ (© »> وقد ضرب فى هذه الحنة بالسياط » ومدت بده حتى امت 
کتفاء » وقد اختلفوا فى سببها » على أقوال كثيرة نذكر منها ثلاثة ٠‏ 

أولها - وهي أضعفهاء أن مالكا كان يجاهر بمخالفة ابن عباس فى تكاح 
المتعة » و يقول إنهحرام . وقد جاءت هذه الروايةفى كتاب «شذرات من ذهب» 
فيه ما نصه : « قيل إنه حمل إلى بغداد وقال له ما يقول فى نكاح المتعة » فقال 
هو حرام » فقيل لهفى قول ابن عباس فيها » فقال : كلام غيره فيها أوفق الكتاب 
الله » وأصر على القول بتحريها » فطيف به على ثور مشوها » فكان يرفع القذر 
عن وجبه » ويقول يا أهل بغداد » من لم يعرقى » فليعرقى » أنامالك بن أأنس » 
تفل فى ما رون لأول بجواز تكاح المتعة » ولا أقول به » ثم بعد ذلك يزده الله 


إلا رفعة « 4 3 


o 


)١(‏ الدارك س 5ه ؟. 


(۲) شذرات من ذهب »2 فى أخبار من ذهب اطزء الأول ص ٠ "6٠‏ 


س باهم س 


وهذا اللبر ل يذكره الثقات » وهو فوق ذلك خالف المشهور المستفيض ». 
وهو ان مالكا 0 بدخل بغداد قط و تقل من بلاد الححاز . 

وإن متن امبر ذاته جعله غير معقول فى نفسه » وذلك لأن النتباء أجمعين 
على أن المتمة باطلةإلا الشيعة » فأبو حنيفة والأوزاعى ومن سبق ما من فقهاء التابعين. 
على ذلك الرأى » فقد انعقد الاجماع بين تتباء الجاعة على بطلانه » وأبو جعفر 
١‏ كن من أن ساقت فنا ل امكانة مالك غل أمر وو مرون متلق عليه 
قد انعقد عليه الأجماع » إلا ماكان من الشيعة الأمامية من إباحنها . وقد كان 
أبو جعفر يرى أن الشيعة هم الشوكة التى تقض مضاجعه » فهو لابمكن أن يعاقبه 
ليعلن صواب رأى لجاعة برى خفضهم » ولا يغضب عامة الفقهاء وسائر المسامين 
بالعقاب فى أمر يعد من البدهيات عندهم > وإلا أثار السخط عليه » وكان الف 
راضحا والأذى مناء وماکان أيوسغر كذلك.. 

وثانى الأسباب - التى يذ كرها المؤرخون فى انزال الحنة بهذا النقيه المظيم » 
أن مالكا رضى الله عنه کان قدم عمان على عل“ رضى الله عنهماء فأغرىالطالبيون 
بهوالى المدينة » وهذا الخير جاء ف المدارك ففيه مانصه : « قال : ( أىابن بكير ) 
ماضرب مالك إلا فى تقديمه عمان على على" » فسعى به الطالبيون حتى ضرب ۾ 
فقيل لابن بكير خالفت أصحابك» مم يقولون ضرب فى البيعة » قال أنا أعر 
من أصحابى 2 

وهذا الخبرفوق مخالمته المشبور » وتخالفةأصحابراو يه له -- قمتنهمايدل 
على بطلانه » إذ أن العلويين كانوا فى ذلك الابان مبغضين إلى الخليقة وواليه؛ 
لأن سنة 14 وهى سنة الحنة كانت السنة التالية ملمروج ممد بن عبد الله النفس 
اة اة ول فا كان الظالبين شان وما كان ابو جر لدي 
تيبا ثل هذه الفتيا فى ذلك الزمان » فيضر به من أجاما . 

وثالث الأسباب الى تذ كرء وهو المشبورء أنه كان حدث محديث : «لس, 
على مستكره طلاق»» وأن مروجى الفتن اتخذوا من هذا الحديث ححة لبطلانبيعة 


٠ ۲۹۹ الدارك س‎ )١( 


قر © س 


ألى جعفر ا منصور » وأن هذا ذاع وشاع فى وقت خروج ممد بن عبد الله بن 
حسن النفس الآكية بامدينة » وأن النصور « مهاه عن أن محدث بهذا 
الحديث » 3 دس اليه من أله عنه » خحُدث به على رءوس الناس » قغير به » 
ولقد ظن ابن جر یر الؤرخ أن مالکا كان بتحديثه بهذا المديث » عرض على 
بيعة مد بن عيد الله ؛ فد رو ىأن KIL‏ فی الناس عبايعته » فقيل له فان فی 
أعناقنا بيعة المنصورء فقال : !عا كت مكرهين » وليس لمكره بيعة » فبايعه 
م 0 
لاه - وڪن تار أنه قتل لتحديثه مهذا الحديث فى وقت خروج محمد بن 
غيد اه بالمدينة لا لأنه كان حرص بذلك التحددث 62 بل الذى تعاقده أنه 
حدث مهذا الحديث ورواه »و مله الناس عنة ٠‏ فو جد الئاس فيه مابدل على أنه 
جوز ان يتحللوا من عة الأتصور زاعمين اا کات بالغاب وال كراه » ووحد 
الكائدون لالت فى ذلك فرصة للكيد له » فأخبروا والى المدينة بذلاك فكانت 
© نة ؛ ولقّد وحدنا فىالأخبار مایصرح بذلاك › فاته حاء فى الانتقاء لابن عيد البر: 
١ 500006 2‏ 
» 0 دعى مالاكبن انس 4 وشوور 4 وح مئة ) وقيل قوله شتف له الناس 9 ٠‏ 
و دوه »2 ونعتوه بكل شىء ولا وى عفر بن سايان على المدينة 4 سعوأ ر4 اليه 
ورو عليه عنذم ) وقالوا لادرى إعان بی هله !شىء » وهو راسد حديث 
اه عن ثابت بن الأ حنف فى طلاق المكره أنه لاوز 26 
رداه عن ابت بن ١‏ دنىف قل لاق ١‏ ره انه يور2 8 
فېذا يدل على أنه وح 


بتحدرنّه ذا الد رث 4 ويا أنه قى لته کان له حخحيوم مء ألنا ¢ مه 
١‏ ګر وم من "ناس » من 


د من الكائدين من صوروا مالكا بصورة الثائر 


اهل الدين » ينفسون عليه ماوصل اليه من تقدير انخاصة والعامة له» فعندى أن 
سبب الغنة ليس هو التحديث بالحديث وحده » بل التحديث به فى وقتالفكن »› 
واستخدام الثائرين لذلك الحديث » لتحر يض الناس على المروج مستغلين مكانة 


فق تاریخ ابن كثير = ۱۰ ص A٤‏ . 
)۲( شاقوا له أى تتكروا . 
)۳( الاتقاء ص E:‏ 


س 4ن ل 


.مالك فى الم والافتاء » ووحد الذءن يسعون بالعاماء وأهل الفضل فى ذلك سبيلا 
للكيد عالك فكادو اله » مى مالك عن التحديث به » فل يفعل . 

۸ - وسوق السبب على ذلك النحوهو الذى يتفق مع قول الا كثرين » 
وهوالذى يتفق مع ماعرف عن مالك طول حياته من أنه ا خض فى فتنة » 3 
رض ا مرحنا ذلك فيا أسلفنا من قول » ولسكنه ف الوقت 
نفسه لايستطيع أن يكتنع عق ادت ارطاء لأس + ولا ناتا ریا خد نمو 
ری أن ذلك کیان لعل » وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كيان امل » وقد كان 

عرض تلاميذه ءا ل أن يفشُوا العا ولا يكتموه كا جاء ی الدارك , وغيره . 

فالقضية بالنسبة لتحديثه ذا ا »قد اختلف فها نظره › و: نظر الولاة› 
فنظر الولاة واو من ورام إل اناق اند به فتئة » اوا عليها ؛ 
وقد استغله دعاتها لذلك » ونظر مالك إلى أن التحديث به إنشاء لاعلم » وما يبالى 
شيئا وراء ذلك » فبو إذا كان قد ره درسه عن أن يكون موضع تفرع لافئن » 
فبو قد ناه نفسهأيضا عن رأث يجين ف التحدييث عن رسول الله صلى اله عليه وء 
اا بالدنية » فيتک نم علم الله إرضاء للحكام . 

وقد يقول ل قائل !د 8 حر بر الطبرى بعر ان EL‏ أفتى الناس : عبابعة تمد 
ن عب_دالله بن حسن » وأنه أفتى بأن pez‏ لان جعفر كانك بالا كرا اه » ولان 
جر بر مكانته فى التار ج . 

وإنا ری أن ابن جر بر قد فهم ذلك من 4 ديثه بالحديث » أو لعل صرح 
بالتخر يم على الحديث بأن كل ا او غین 6ے ااا باطلة » وذلك 
فى معنى الافتاء بلاريب ببطلان بيعة المنصور » وحواز ببعة غيره » وإن التحديث 
بالحديث بلاشك يؤدى إلى هذه الفتيا . 

إنما القضية التى هى موضع نظ هل حرض مالك على الخروج » وخاض فى 
النتنة ؟ الجواب عن ذلك لاء بلا ریب » بدليل قول ابن جر بر نفسه : « وازم 
مالك يبته » فېو قد 00 عن الناس » لكيلا بخوض ف الفتنة . 

وه واتطيلاصة أن سبب الحنة ذ ه للحديث فى وفت خروج شمد بن 


س | سمس 


عبدالله » واستغلال المارجين لذلك الحديث » وسعاية الكائدين لهء ولذلك كانت 
الحنة بعد مقتل ممد سنة ١51‏ » إذ مقَدّله كان سنة ١48‏ . 

ولكن من الذى أنزل الغنة بذلك الامام الجليل ؟ الأ كرون من الرواة 
على أنه جعفر بن سلمان والى المدينة » ولكن أ كان بتحريض من أنى جعفر 
المنصور ؟ أمرأى ارتاءالوالى من تلقاء نفسه ؟ تيل الأخبار التى اشتمل عليها كتاب 
المدارك إلى أن الذى فمل ذلك الوالى من غير علم أنىجمفر » لأن ذل ك كان بعد 
الفعنة » و بعد أن اجتثت جذورها » ویذ كر ابنعبدالبر ف الانتقاء عن ابن ذ كوان 
أن أباجمفر هو الذى ى عن التحديث بالحديث » وأنه دس له من يسمع منه» 
فاه قل حدثبه . 

والظاهر من جوع الأخبار أن الذى تحمل كبر الحسة فى ظاهر الأمرْ » هو 
الوالى » وأن كل الظواهر تشير إلى أنه فعل ذلاك من تلقاء نفسه » وحن لانستطيع 
أن نننى أن يكون ذلك بعلم ورضامن المنصور الداهية الذ ى كان عل ىعلم با يجرى 
داخل دولته » وخاصة من كبارها » وإ ن الذىكان علىعلم بداخل بيت مالك » 
حت ىكان يعرف أنه كان بأمر خادمه بادارة الرحى » حتى لا يسمع الجيران صوت 
ابنته من البكاء جوعاء ماكان جل بما رى » ولكنها السياسة تحمل بعض 
الاس إثم الفمل ؛ وتجعل للمسيطر ين فرصة البراءة . ۰ 

۰ - و يظبر أنأه لالمدينة عندمارأوا فقا وإمامها ينزل به ذلك التكال » 
سخطوا على بنى العباس وولاتهم » وخصوصا أنه كان مظلوما » فا حرض على 
فتنة » ومابنى » ولا نجاو ز حد الافتاء » ول يفارق خطته قبل الأذى ولا بعده » فازم 
فوسة !نيد أن بل من جراحه ورقئت » واستمر فى درسه لانخرض ولايدءو إلى 
فساد » فكان ذلك مما ما زادم نقمة على الا کين ؛ وجعل الحكام #سون رار 8 
مافملوا ؛ وخصوصا أبا جنر الداهية » والفرصة لهم سائعة » فانه يكن ف 
ظاه رالأمر ضار باولا آمراً رأ بضرب » ولا راضياعنه » لذلاك عندما جاء إلى الحجاز 
اا سل إلىمالك يعتذر اليه . 

ولنسق الخبر» کا جاء على اسان ماللكشرضى اللهعنه لنعرف منه مقدار إجلال 


س إ س 


ألى جعفر له ؛ وعظم مالك فى سماحته » کا کان عظها فى مهابته رضى الله عنه ء 
وها هو ذا امير : 

« لا دخات على ألى جمفر ؛ وقد عل إلى أن 1 اتيه فى الموسم » قال لى : ولله 
الذى لا إله إلا هوما أمرت بالذى كان » ولاعامته» إنه لايزال أهل المرمين 
بخير ما كنت بين أظبرهم » و إلى اخالك أمانا لحم من عذاب » ولقد رفع الله بلك 
عنهم سطوة عظيمة » فا نهم أسرع الناس إلى الفئن » وقد أمرت بعد واللهأن يؤنى به 
من المدينة إلى العراق على قت بء وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ فى امنپانه » 
ولايد أن أنزل به من العقو بة أضعاف ما نالك منه . فقات : عافاللّه أميرامؤمنين 
1 وأ كرم مثواه » قد عفوت عنه لقرابته من رسولالله صلىاللّه عليه وسلم ؛ وقرابته 
متاك انفكا اه ا ووصلك»” " . 

وإن ذلك السياق ليدل على عظمة مالا متساعا » 5 بينا » و يدلفوق ذلك 

على أن أباجمفر قد بلغ فى الاعتذار » ول يتحفظ فيه » وا سر فدر مالك» 
وتأثيره فى تفوس أهل الحجاز » وأنه قد استبان له من جلة أحواله أنه لايمرض 
3 فتنةء ولا يدعو المباء ولا يشجعالحارجين أ وعالتهم » ولذلك اعتبره أمانا. انا لهم 

ن عذاب » وأنهم أسرع الناس إلى قان لولا اقتداوم مالك » وسلوكهم مشل 
سبيله فى الابتعاد عن الفان ودعاتها 


وعظه للخحافاء ووصابأه كم 


- كازمالك لابرى أن حك الخلفاء الذين عاصروه هو حكم الاسلام » 
.ولكنه لم ير جواز الانتقاض عليهم ليأسه من الاصلاح عن طريق الانتقاض » 
ولأن الفئّن التى بلغه خبرها » والتى شاهدعا لم تنقل الأمر من نساد إلى صلاح > 
بل كانت حوله من فساد إلى أفسد . 

ومع هذا الرأى لم يقطع صلته بالملفاء والأمراء بل ترق فن اولع 
عليه إرشادم واصلاحوم » لأنه رجل ينظر إلى وقائع الأمور» ولا يقف عند 


, القنب الأ كاف الصغير على قدر سنام البعير‎ )١( 
3 ٠.۲۰۹۳ الدارك ص‎ )۴( 


ا 
الصور المثالية وحدها » وقدوجدأن وعظ هؤلاء يذهب ببعض مابقعون فيه » ويقلل 
من شرم » ور ما جلهم على الصلاح المطلق » وصار هنهم مثل عمر بن عبدالعزيز. 
لذا ك كان يدخ ل على الأمراء والللفاء » ويعظهم ويرشدمءو يدعوم إلى اير » 

وکا كبر فى نظر الناس » زادت رغبته فى الموعظة » ركان بحث العلماء على إرشاد 
اللفاء والأمراء » وقول الحق لمم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فكان يقول 

« حق على كل مسلم أو رجل حمل اله فى صدره شيأ من العلم والفقه أن 
يدخل إلى ذى ساطان يأمره بانخير و يهاه عن الشر » حتى يتبين دخول العام عن 
غیره ‏ فاذا كان » فهو الفضل الذى لابمده فضل » 37 . 

ولد قال لد عضن الاميذه : «الناس كرون انك تاي الأمراء + فال إن 
ذلات بالل من نفسى » وذلك أنه رما استشير من لابنغى » . 

فهو حمل نفسه عناء الذهاب » ويغلظ عليها » ليأمرهم بالعروف و ينهاهم عن 


الذكرع وكان وار إرشادم عل التحر ضعا م 4 وكان شول: 2 ولا ابى اتم 


ما رأيت للنى صلى الله ف وسلم فى هذه المدينة سنة معمولا بها » . 

۲ - وكانت له مم الخلفاء مواعظ حسنة مأثورة يلقيهاعليهم عندمايجيئون 
الا فى مومع الح . ومن ذلك قوله ارون الر شيد: « ولقد باغنى أن 
عر بن الطاب كان فى فض له » وقدمه » بنفخ لمم علىالرمادة النار حت القدر »حتى 
رج الدخان من يته » وقد رضى الناس منک بدون هذا » , 

وقال مرة لبعض الولاة : « افتقد أمور اارعية » فانك مسئول عنهم » فان 
عر بن الخطاب قال والذى نفسى بيده لو هلك جمل بشاطىء الفرات ضياعا » 
اظننت أن الله بأللى عنه يوم القيامة » . 

ولقدكان أ بو جعفر يطلب منه أن يبدى رأبه فى ولاته على المجاز » وقال 
له فى ذلك : 

« إن رابك ريب من عامل المدينة » أو عامل مكة » أو أحد من عال 
الحجاز فى ذاتك » أو ذات غيرك » أو سوء أو شر بالرعية » فاكتب الى بذلك. 
أنزل بم ما ستحقون »39 , 


سه ي 
)١(‏ المدارك ص ۲٠٤‏ (۲) هذا رما سبقه من المدارك . 


وهو بعد شيخا للخلفاء الذين جاءوا من بعد المنصور » و لذلك كان لنصانعه 
فى نفوسهم موضع وار 

ولقد دخل مالك على المهدى » فقال : أوصنى » فقال : أوصيك بتقوى الله. 
وحده » والعطاف على آهل باد رسول اله صلی الله عليه وسل وجيرانه » فاته لفن 
أن رسول الله صلى الله عليه 0 قال : «المدينة مباجرى » و مها قبرى وا مبعبى» 
وأهلبا جیرانی » وحقيق على أمتى حفظى فى جيرانى؛ فن حفظهم كنت له شبيداً 
وشفيعا يوم القيامة » . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرج المبدى عطاء كثيراء وطاف بنفسه على دور 
المدينة» ولا أر اد الخرو جدخل عليه مالاك » فقال له : إلى حتفظ بوصيتك الى 
حدثتنى مباء ولكن سادت لاغفات عم . 

۳ س ولقد كان يحترم ضسه إذا لقييم ایکون لموعفاته أثرها ووقعماء فان 
مقام القول من مقام قائله . 

يروى أنه قدم المبدى المدبنة » خاءه الناس مسامين عليه » فلما أخذوا اسيم 
استأذن مالك ققال الناس : اليوم يجاس مالك اتر الناس » فلا دنا ونظر الى 
ازدحام الناس » قال يا أمير المؤمنين أين جاس شيك مالك ؟ تقال : عندى يا أبا 
عبد الله » فتتخطى الاس حت وصل إليه » فر فما لدی رکبته المى» و أجلسه يوا أره. 

كان هكذا مالك مع الخلفاء لاعاس إلا بجوارهم “ ولكئه فى المسحد عند 
الصلاة جاس حيث ينتوى به الجلس » ولم يقتصر فى نصائمه على الخاطبة » بل 
ينصحهم أيضا بالمكاتبة » برسائل يرسلها إلييم » وشقل من ذلكرسالته الى بعض 
اعكلفاء ؛ وقد جاء فيها : 

« اعل أن الله تعالى قد خصك من موعظتى إياك با نصحتك به قديما » 
وأتيت لك فيه ما أرجو أن یکو نا تفال حمل ا ساد ةو اما فل داه 
إلىالجنة » فلتكن ‏ رحمنا الهو إياك ‏ فيا كتيتهإليك » معالقيام بأمر الله »وما 
استرعاك ەمن رعيته » فانك المسئول عنهم صغيرم و كبيرم »وقد قال التي صلی 
الله عليه وس : : كلس كم راع وكلكم مسئولعن رعيته . وروىق بعض الحديث أنه. 


يوت بالوالى » ويده مغاولة إلى عنقه » فلا يفك عنه إلا العدل » وكان عر ن 
الطاب رع الله تقال عه رل وان عاق 2 شط الفرات 
“ضياعا لکنت ار ی الله تعالى سائلا عنها عمر . وحج عمر عشر سنين » و باخ ند 
ما کان يتفق'فى ححه إلا اى عش ديناراً » وكان ينزل فىظل الشحرة » و حمل 
عل رعق الدزة > و هررق الأسواق .سال عن ارال من ر غاب 
عنه ‏ ولقد بلغنى أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبى صلى الله عليه وسل » 
تأثنوا عليه » فقال ا مغرور منغررتموه » لو أن ما على وجه الأرض ذهب لافتديت 
به من أهوال الطلع » فعمر رمه الله تعالى کان مسددا موفقا ء مع ما قد شبد له 
النى صلى الله عليه وسل بالجنة » 5 مع هذا غائف 1 دمن أمون مالين + 
مكيف عن قد عامت » فعليك عا يقربك إلى الله » و ينحيلك منه غدا » واحدر 
بوما لاإينجيك فيهإلا عملك » وليكن لك أسوة يمن قد مضى من سلفك وعليك 
بتقوى الله » فقدمه حيث هممت » وتطلع فما كتبت به إليك فى أوقاتك كلبا » 
وخذ نفسك بتعاهدها ء والأخذ به » والتأدب عليه » واسأل اللهالتوفيق والرشاد 
TEJ ODED‏ | 

4 - وكان أخشى ما خشاه مالك على الولاة واللفاء المدح الكاذب الذى 
جىء على أاسنة من يعيشون حولم » فان ذلك المدح يز بن لهم أعالهم » فيجمل 
السىء حسنا » والقبيح حميلا » فيرضون عنها » فلا تتسع نفوسهم لارشاد مرشد؛ 
ولا هدابة هاد » ولاوعظ واعظ » ولا شىء «وبق الملوك فى السيئات جترحونها 
أ كبر من المركية الكاذبة » وتبر ب كل عمل يعملونه من غير نقد ناقد »ولا غص 
فاحص » فتمراً نفوسهم الاستحسان » ويصمون اذانهوع ن كلمة الارشاد والتنبيه . 

مُكان مالك يغضب ممن يثنى على الولاة فى حضرتهم » و حذر الولاة من 
هذا الصنف من الناس . 


ومن ذلك أن الوالى كان مرة عند مالك » فأثنى عليه بعض الحماضرين » 


٠ الخلة ولد الشاة‎ )١( 
© ۴۷ [فه6 المدارك ص‎ 


س ف س 


فغضب مالك وقال : إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك » فان من أثنى عليك 
وقال فيك من اللير ما ليس فيك » اوشك ان يقول فيك من الشر مالس 
فيك » فاتق الله فى التزكية منك لنفسك » أو ترضى بها من أحد يتولها لك فى 
وحجبك » فانك أفت أعرف بنفسك منهم » فانه بلغنى أن رجلا مرح عند الى 
صلى الله عليه وسل تقال : قطنم ظبره أو عنقه » لو ممما ما أفلح » وقال النى 
صلى الله عليه وسل : احثوا التراب فى وجوه المداحين > ( . 

وهكذا تراه لم حرض على الفكن » وقرب من الولاة والخلفاء ليرشدم » وم 
يعلن الرضا عن أعمالهم » وكانولاة المدينة بينيديهكالتلاميذ بين يدى الأستاذء 
وله مواعظ قيمة » منها رسالته لارشيد » وسنتكام عنما وعن أسبتها عند السكلام 
ل تيه . 


,؟٠١ المدارك ص‎ )١( 


س ا سب 


علم مأ للى 


واس ف اقا می من الول عية نالك بن أن رشن الله خنةاء 
وتتبعنا أدوار تلك الحياة المباركة منذ ابتدأ غلاما تتفتح ئقسة للتحياة » و تتطلم 
لنور العم م يافعا وشابا يطلب العم و إِعْشّى مالس العاماء 04 3 رحلا مكتملا قل 
بلغ أده » وصار مقصك طلاب اله والفتوى ¢ وصار غر طا لذوى الأهواء والحسد 
ينالونه بالوفيعة والوشابة 4 وشرحنا اة الى زلت به e‏ و ا ¢ وعلاقته بذوى 
الساطان وكيف كانت » وكنا فى ذلك نسرد الوقائع مرتبة لنسقبين منها صورة 
كاماة لأدوار حياة ذلك العالم 04 ودن ف سييل تدرف هله الومائم كنا فحص 
الأخبار» وننقدها نقد الصيرف لادينار والدرهم . 

وفى هذا امقام نذکر عل مالك رضى الله عنه ومصادره » وكيف تكون ذلك 
العالح الجليل ء لاا التق ات له» فكان م اذلك الحبر الثبت الثقة › 
الذى كان ملاذ طلاب العلم نحو مسين سنة أو تز بد » تجىء إليه الوفود من 
أقصى المشرق والمغرب طالبين الحديث أو الإقتاء . 

1 بلغ مالك ر ضى الله عنه من عل 
درحة صار فہا فيه الححاز الأوحد 4 وبذلك :مع بين الحديث والفقه 4 فهو ف 
مدون لالحديث 4 وهو فی الفقه الفقيه الثاهب النظر الذى تمع فقبه بسن الككال 


السئة الذروة 3 وبل من اله 


الديى » ومراعاة مصالح الناس » ففيه سمو الدين » وروحانيته » وملاحظة الجانب 
الإلمى » كاهو تنظع لص الح الناس وحياتهم الو اقعية » وان ذلك النقيهالحدث أشد 
القباء مراعاة للمصالح الدنيو بة فى تبه » ولذلك كان منالمقرر أن المصالح الرسلة 
أصل قائم بذاته من أصول الفقه عنده . 

ولقد نال من ثناء العلماء حط م ينله عالم قبله » فقد أثثى عليه قنهاء الرأى » 
م أثنى عليهعاماء الحديث » وهو معتبر من كلا الفريقين » وقد نقلنا للك فما ساف 
مثالة أ حنيفة فقيه العراق والرأىفيه» كا ذ كرنا كلته فى ألى حنيفة . وان ننقل 


س ۷ 


للك قد کا من مقالات العاماء الذن عاصروه ¢ والذين جاءوا من رەل 
باعتياره عدا وفقيراً مفتياً 4 عا a‏ 5 

۷ القد قال أو بوسف صاحب ألىحنيفة » وقد كان يعد قريتاً مالك 
رذق العم O‏ لزان #ماراية أعلم من ثلاثة : مالك » وابن ألى ليل» 
واف حنيفة 04 ول#قدكان أوحنيفة وان ألى 05 شيحيه 04 فو عه معرمأ دليل على 
أنه مله ف صف شيو حه . 

ولقد قال عدار هن بنءبدى : أعة الحديث الذين يقتدى أن بعة : سفيان 
بالكوفة 4 ومالاک بالححاز ¢ والأوزاعى بالشام 4 وحاد بن زيد بالمصرة ¢ ووازن 
بين الثورى والأوزاعى ¢ las‏ ل الثورى إمام ف الحديث » ولس بارمام ف الست » 
والأو زاعى إمام فى السنة » وليس بإمام فى الحديث » ومالك إمام ف مل 
إمامة مالاك 2 الحديث والسنة سما اکان فقا 4 فان عنظط 5 رسول 
اله صل الله عليسه وسام و يعرف معبا فتاوى الصحابة والتاببين » كيلا يشذ فى 
فتياه عن ساف الأمة . 

وقال م أدمرهسفيان بن عينية 2 رحم الله Kl‏ ما کن أشد انتقاءهلا رجال»») 
وقال فىتفضيله على نفسه: « مان عند مالك » إبما كنا تثب بع آثار مالك » وننظر 
الشيخ ادا كتبعنه مالك كتبنا (Aie‏ وكان بول 0 بعلم من ع الخدت 
إلا ڪيا » ولا دث إلا عن ن ثقات النأس » وما أرى المدينة إلا ستحرب 
رمد موث مالك ان 5 2 0 . 

وقال الك شافعی :2 إذا ا ك ال رعن‌مااك فشدبه . e‏ 1 فالا 
النجم ... وإذا ذ كر العاماء فالك النجم ... » ول يبلغ أحد فى العلم مبلغ مالك 
لحفظه واتقانه وصيانته » ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بعالك » . 


)١(‏ سكل ابن الصلاح عن معنى هذا الكلام » فقال السنة هنا ضد البدعة » ققد يكون 
الانسان مالا بالحديث » ولا يكون عالما بالنة ٠‏ وحن رى أن امراد بالسنة العلم بأقضية 
الصحابة وفتاوموم » وكذلك التابعين . 

(9) الانتقاء لابن عبدالير ص١؟‏ . 


س ۸ سب 


وال أحمد بن حنيل : « مالك سيد من سادات أهل العلم » وهو إمام فى 
الحديث والفقه ومن مثل مالك ؛ متتبع لآثار من مغى »مع عقل وأدب». 

وهكذا تجىء شهادات' "١‏ الملماء بغزارة علممالك » ونزاهته فىعه »وتقواه 
فيه » وإمامته فى الحديث والفقدمعاء ما لم يتوافر لغيرهمن العلماء » فهو إن ارتأى 
فى الأحكام رأيا فمن ببنة رأى » و إن أخذبقياس»فعلى أساس من السنة والاتباع 
أقام قياسه . 

۸ - وقد هيأت الأسباب ليكون مالك بهذا القدر من المل ‏ فواهبه 
وصفاته الشخصية ET E‏ ودراساته » وعصره و بيكته » كل هذا ۳ له 
أسباب العلم » فاغترف من بحاره » ولنذ كر قى كل واحد من‌هذه الأسباب كلة 
تكشنه و ليه ٠‏ 


+ راجم شهادات الملماء الكثيرة لالك فى زين المالك لاسيوطى > والمناقب للزواوى‎ )١( 
5 والانتفاء والدبياج 0 والمدارك‎ 


88 — 
١‏ س موأهيه وصفاته 


لقد 1 نى الله مالكا من الصفات والمواهب ماجعل منه حدثاً وفقماً 
يأخذ سمته فى الاه الستقم :ولوق قو ا ان رال نوا ار الف 
الصاح . 

(1) اند آناه الله حافظة تعى » ذا استمع إلى أ شىء استمع إليه فى حرص 
ووعاه وعيا تاماء حتى إنه ليسمع نذا وار ين د هر واعدة نسح فن 
اليوم اتال » و يلقى على من استمعها منه وهو الزهرى أر بعين » ولا يل منه 
إلا النيف » ويسمم فى حلسة واحدة ثلاثين حديثاً » لايقيدها فى كتاب » فلا 
يغيب عنه إلا حديث واحد » فيذهب إلى الزهرى » في أله عنه »فلا يجيبه إلا 
بعد اللوم » وعكذا كانحافظاً واعياً » حتىلقد قال له الزهرى: « أنت من أوعية 
العام وإنك لتعم المستو دع للعلم 6. 

ولع ل الحفظ وشدة الوعى على ذلك النح وكان ينميه اعتاد الناسعلى ذا كر مم 
فى ذلك الزمان » فا كان العلم يؤخذمن الكتب » بل كان يتلقى من أفواء الرجال» 
وكانت أحاديث رسول الله صلىاللّه عليه وسلم غير مدونة فى كتاب مسطور» بل 
كانت ف القلوب » فلا أخذ الطلاب يدوتون مايلق عليهم من شسيوسهم من 
بحديث » أخذ الاعتاد على الذاكرة يقل » وابتدأ التدوين » ولعل ذلك كان فى 
مدو ا نالك ققد كن فد مايسمع أحيانا فی مجاس شيخه » وأحيانا بعد أن 
بيرك لسه » وعلى أى حال کان يقيد كل مأسمع : 

ولقدكان ابن شباب يهم تلاميذه بسوء الحفظ ء فقد قال مالك : « حدثى 
ابن شباب نأو بعين حد 23 ونيف »ء ما حدمت السقيفة حفظما ,م قلت اعدها 
على؛ فانى نسيت النيف على الأربعين » فألى » فقات ألا كنت يحب أن يعاد 
عليك ‏ قال بلى » تأعاد » فاذا هو کا حفظت . ثم قال ابن شبساب : ساء حفظ 
الناس ء لقد كنت | تىسعيد بن المسيب» وعروة » والقاسم » وأباسلفة » وجيداء 
وسالماء وعد جماعة » تأدور علييم » فأسمع من كل واحد من الإسين حديثا إلى 


7 
حا ¥ حم 


المائة ثم أنصرف» وقد حفظت كله من غير أن أخلط حديث هذا فى 
حديث هذا 76" .وهذء الروابة تدل بلا شك على أن الاعتهاد على الحافظة وحدها 
قد قواها واه » فلما بدأالناس بالسكتاب » أخذ الاعتاد عليه يمل عل الاعتراد 
ملا وعدت 2 فقي : 
ولا شك أن الحافظة القوية جعلت من مالك وعاء علم » کا ذكر ابن شاب 
الزهرى» ولقدكانهو يعتمدعلى الذا كرة »ميأتقل بعدالدرس 0 كتابة ا 
يه ب ليستظل عت الشجرةيكتب ما حفظ بعد مزايلة حا س الدرس ليدونمأعلق بذهنه. 
و إذا كانت الحافظة القو ية أساسا للنبوغ فى أى علم» لأنها عد العام بغذاء 
امقله يكون أساسا لفكره » فهى ألم المواهب للمحدث خصوصا فى تلاك الأزمنة 
التى كان فما الحفظ هو الأساس الأول » والكتاب بالحل الثاني . 
ولذلك كان مالك هذه الذاكرة القوية و بغيرها من الصفات التى ستبينها» 
الحدث الأول فى عصره الذى كان يشار إليه بالأصابم »كانه النجم الثاقف » کا 
قال تهميذه الشافمى ولقد كانمالكيحفظ كماياقىعليه » ويدونه فىمذ كرات 
خاصة» ولا يلقىعلى تلاميذه متهإلامايرى فيه مصاحةلاناس » و مايستقم مع مقاييس 
نقده فى الفحص » وتمييز الصحيح هن غير الصحيح » كاسنبين؛حتى امهم وجدوا 
بعد موته دندوقين من الكتبء قد دونها وليعلنهاءحتىلقد قال اسحق بنيس: 
« وجد ناف تركة مالكصندوقين فہما كتب »فجمل ألىيقرؤهاءويمكى» ويقول: 
رهك الله أن كنت 9 بد ۰ وجه الله تعالى » لقد جالسته الدهر الاو يل وما 
سمعته حدث بشىء ما در "لوال اد ,ر ليك : « نظر تق أصوا ل مالاك 
فوجدسها شيما باثبى عشر 0 ؛ وهو حديث أهل المدينة فى ذلك الومت » 
فلم حدث مالك إلا بثلنها أو ربعا » . 
ولقد قال الشافعى : «قيل مالك : عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك ع 


فقال : اذن أحدث بكل ماسمعث إلى اذن أحمق . إنى أريد أن أضليم إذن » 


.٠١١ المدارك س‎ )١( 
.٠١٤١ (؟) المدارك س‎ 


ولقد خرجت منى أحاديث لوددت أنى ضربت بكل حسديث منها سوطا ول 


أحدث سه ف » . 


فالات کا يروىتلاميذه » وکا ني عنهء كان حقظل كل ماإسمع ؛ ويدونكل 
ما حفظ » ولكنه لاحدث الناس إلا ا رى المصاحة فى إفشائه للناس » ونشره 
بم »وما م مع مقايسه فى النقد والفحص . 

٠‏ - (ب) والصفة الثانية التى اتصف بها مالاث رضى اله عنه » وكانت 
أساسا لنبوغه » وهى أساس لكل نبوغ » هى الصبر والجاد » والمثابرة » ومغالبة 
المموتات فى الوصول إلى الغاءة » وقد رأيث نما ستناه لك فى يانه¿ كيك كان 
صيورا مشابرا » مغالبا كل الصعاب » غالب الفقر » حتى إنه يديع خشب سقف بيته 
ف سبول العلم » وكان يذهب فى امجيرة إلى بيوت العلماء ؛ ينتظر خروجهم » و يتنم 
حتى المسجد » وكان مجلس على باب دار الشيخ فى شدة البرد » ويتق برد الجاس 
بوسادة يجاس عليهاء فهو فى طلب العلم الاهد الذى لا يعوقه حر ولا قر » بل 
يصل الغابة فى لافح الحر » وفى قارس البرد . 

وكان يصبر على مايبدر من حدة الشيوخ ؛ ويتلتاها بصبدر رحيب» لان 
مانجنيه من عام يذهب بنضاضة الحدة؛ ولاذع القول » ومرارة اللوم» ولو كان 
من غير مبرر أحيانا . 

وكأنه بری أن الجاهدة فى طلب العل مما يثبته ويمكنه فى النفس » ككل 
شىء فى هذا الوجود » فا يجىء بسر وسہولة لاتكون له النفاسة التى توحى 
للنفس باستحفاظه » وما تجىء عشقة يكون نفيسا » فستحفظ » ولذلك كانركى 
الله عنه يقول: « لابباغ أحد ما بريد من هذا العلم » حتی بضر به الفقر» و يؤثره 
عل کل حال » )۲( 1 

يني تلاميذه بذاك » فيحثهم على احتال المشاق فى طلب امل 
بالقول و بالعمل . 


مد 


. المدارك‎ )١( 
, ٠١ تزيين البالك عي‎ )0( 


« قال مصعبالز بيرى : كان حبيب يقرأ لنا من ورقة إلى ورقتين ونصف » 
ولاببلغ ثلاث » والناس فى ناحية لايدنون » ولا ينظرون » فاذا خرجنا » وخرج 
الناس» يعرضون كتبيم ايكتدنا » وحئنا یوما إلى أ يبنا » لٹقے عنده » ونصير بالعشی 
إلى مالك » فأصابنا سماء يوما » فلم تأنه تلك الءشية » ولم ينتظرنا » وعرض عليه 
الئاس » فأتيتاه بالغد تلن با عند اله ااا اس اء » شغلتنا عن الحضور 
ف علنا , ول /57: فى طالب هذا الأمر سير من : 

فب وكان يرى أن الصبر وقوة الارادة ها العدة لطلب العام » هن لم يتذرع 
هما لايصل إلى غاية منه » ولا يدرك شأوا . 

۷١‏ - (<) والصفة الثالثة التى كانت من أسباب إدراكه للحقائق » وفهمه 
للحديث » وكتاب الله تعالى » هى الإخلاص فى طلب العام اكلم فطلي 
فطلبه لذات الله »لاببثى به علوا ولا استكبارا » ولامراء » ولاجدالا » ونق نفسه 
من كل شوائب الغرض والموى فى دراسته » وأخلص فى طلب الحقيقة واتجهإليها 
من غيرعوج؛ ولا أمت ف سبيله» والاخلاص نور يشرق فىالنفس » فيغىءلافكر» 
وإسير على هدى مستقم ء فالإ جاه المستق اللالى من شوائب الغرض والطوى 
والشبوة يكون معه فيض روحافى يدرك به الباحث الأمور من غير التواء » ولا 
امتراء» إذ أنه لاشىء يعكر صفو الفكر » و يكو ن كالغيم على المقائتى عنم المقل 
من إدراكبا » أ كثر من انغماس النفس فى الشُبوات واستيلاء هوى على 
الادراك» واستغراق الأحاسيس الختلفة المدارك فاا تجمل العقل يعمى درن 
الحقائق » فتعمه البصيرة » ولا تنفذ إلى الأمور . 

ولقد كان يدفعه الى الإخلا ص أن العام الذىيطلبه كان يتصل «الدين » وهو 
قر بة يتقرب بها الى الله » و إنما الأعال بالنيات ‏ فلا حتسب له من اللسير إلا 
عقدار إخلاص النية» واحتسابها لر به » ولذا کان يقول رمْىالله عنه : « ان هذا 
الملمدين فانظروا عمن ا 

وكان يدفعة إلى الاخلاص أنه كان يعتقد أن نور العلم لايؤنس إلا من 
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امتلاً قلبه بالتقوى والاخلاص » ولذلك أثر عنسه رضی الله عنه أنه كان بقول : 
2 العلم ور لايا نس إلا يقاب تق خاشع CQ‏ فالاخلاص وترك ملاذ الدنيا 
وشبوانها ينير السبيل لطالب العلم فى نظره » ولذلك كان يقول : « ما زهد 
عند فى الدنيا إلا أ نطقه اله بالمكة » . 

ولقد قال 2 تأميذه ابن وهب الوصيهة :8 إن كنث تريد ا طلوت ما عندالله 


فقد أصبت ما تنتفع به » وإن كنتتريد بماتامت الدنياء فيس فريدك 0 


۷۴ - ولا خلاصه فى طلب العام ازم أفوز! » وابتعد عن أ امور » فالزم 
السنة والأمور الظاهرة الواضحة البينة » ولذلت كان يقول :2 شير الأمور ما كان 
متنا ضاعيا يندا :إن کت ی امین اح میا قنك تفن بالذى هو اوی 4 
الافتاء فما ا ن المسائل دون أو بفرض 22 أن صل IE‏ 

ن س نة رسول الله صل الله عليه وسلم » وأن بندة فع إلى الغالاة الاوز وون 
غير المعقول » والمُزم الأناة فى ا » وكان 0 التفكير الطو يل العميق » 
ولايسارع إلى الافتاء » فان المسارعة إلى الافتاء قدتجر الى اللخطأ » و يقول ابن القاسم 
تلبيذه : « سمعث مالكا يقول : إنى لأفكر سياه يذ بضع عشرة 
سنة ما اتفق لى فيبا رأى إلىالآن »» وكان يقول ريما وردت على مسألة فأسورذيها 
عامة ليلى . وقال ابن عبد الك : كان مالك إذا سثل عن المسألة » قال لاسائل 
انم رف حتى ا نظر » فينصرف » ويتردد فما » هنا له فىذلك فبكى » وقال : إلى 
أخاف أن يكون لى من المسائل بوم وأى بوم » وكان يقول : « من أحب أن 
يجيب عن مسألة » فليعرض نفسه على المجنة والنار» وكيف يكون خلاصه فى 
الآخرة 9 . ولقد سأله سائل » وقال مسألة خفيفة ؛ نغضب » وقال مسألة خفيفة 
سبلة !! ليس فى العلم شىء خفيف » أما معت قول الله تعالى : « سنلق عليك 
قولا ثقيلا » فالعلم كله ثقيل . وخاصة ما يأل عنه بوم القيامة » 9" , 


٠ هذاوماسيقه دن الدارك ص الفا وما سيقها‎ (٩) 
. الديباج المذحب س۲۳‎ )۲( 
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وكان لاخلاصه لاكتاب والسنة يتحرز عن أن يقول هذا حلال » وهذا 
حرام 0 من غير نص مہا 4 وأما ا برام من غير ااكتاب والسنة 6 فيذ كر رأهمن 
غير أن يقطع ګر مة 4 و 1 ما کان عب كلامهإن زم إلاظناًء و ماعن عسايقنين. 
ولقد روى عنه أنه قال فى اقتفاء خطة السلف » واستنكار صنيع فتهاء عصره : 
« ماثىء أشد على “من أن أسأل عن مسألة من الملال والحرام » فان هذا هو 
القطع فى حك الله » ولقد أدركت أهل العام والفقه ببلدنا » وإن أحدم إذا سثل 
عن ا فَكأت الموت أشرف عليه 04 ورات أهل زماننا هذا اتون الكلام 


فيدء والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقلاوا من هذا » وإن عمر بن 
الحطاب وعليا وخيار الصحابة كانت تتردد عليهم السائلء وهم خير القرون الذين 
بعث فيهم النى صلی الله عليه وسلم » وكانوا يجمءون أصحاب 7 صل الله عليه 
وسلم . ويسألون »ثم حينئذ يفتون » وأهل زماننا هذا قد صار همهم الفتيا » فبقدر 
ذلك يفتح جين ا وم يكن من أمر الناس ‏ ولامن مى من سلفنا الذبن 
یم ad‏ شولوا هذا حلال. وهذاجرام .ولكن 

يقال أنا أصكره كذا . وأماحلال وحرام فهذا الافتر ا علي اله « قل أر نم 
ما أنزل 0 من رزق » لم منه حراما وحلالا » ؛ لان الخلال ما أحله 


ولاخلاصه المطلق لافتوى فىدين الله تعالى كان يقول لا أحسن » ولا ادرى 
إذا أعمل فمكره . ول يصل إلى شيء . وقد اشتهر عنه ذلك . واستفاضت به الأخيار» 
وقد سئل عن اثنتين وعشر بن مسألة فأجاب عن اثنتين فقط . وأعان فى الباق أنه 
لايحسنها . أولا يدريها . ولقد كان يئه المستفتىمن أقصى الأرض . وهو سب 
أنه جاء الى من لا يعجزه سؤال . يلمج مالاكذالك فيسأله . فاذا كان مالك يعرف 
وجه الح على اليقين قال : لا أحسن . ومايبالى اعتقاده فيه . وخاب ظنه » أوتحفق. 

وما كان قوله لا أدرى عن عجن ز مطلق . كا يتوهم بعض الناس . ولسكن 
يقول لا أدرى عندما يكون ما وصل إليه ظنا لاينبتي اعلانه أو لم جد هذه 


)ع0( المدارك س ١4‏ , 
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المسألة شبها فيا مس من فتاوى الصحابة وما أثر عن يقتدى بهم » فو الفقيه 
الثاقب النظر » ولسكنه مع ذلك التتى الذى يحشى الامتراء على الله تمالى . 
ونا ان ما وصفه بعض تلاميذه فى تأبيه الفتيا أحياناً » وهو الفقيه الكامل : 
« إن الفقه ما له » وما رفعه الله إلا بالتقوى » . 

7 - ولقد دفمه إخلاصه إلىاليزام ماسبق » وهو بعض من كثير »ودفعه 
أيضا لأن يبتعد عن كثير مما براه لابليق بالعالم الخلص الذى يطلب المل لذات الله 
ولدين الله » فقد ايتعد كل الابتعاد عن الجدل » لأن الجادلة نوع من المتازلة » 
ودين الله أعلى من أن يكون موضما لنزال المساهين » ولأن الجدل يدفم فى كثير 
من الأحوال إلى التمصب لافكرة منغير أن يشعر الجادل » والتعصب فىموضوع 
تكون نظرة المتعصب فيه نظرة حانبية لا تدرك الأمرمن عامة وجوهه » بل 
تدركه من وجه واحد » إذ المتعصب لايرى إلا من ناحية واحدة . وكان برى 
أن الم 15 من أن يكون موضع جدال ومسابقة ؛ لأنه يكون الغرض منه أن 
ينال العالم إتجاب السامعين » ومن يدفعه الى القول الرغبة فى الاعجاب يقول الاق 
والباطل؛ والصدق والكذب . ثم كان رى أنالجدللايليق بكرامة الملماء ؛ لأن ' 
السامعين ينظرون إللهم » وهم يتغالبون فى القول ؛ كا ينظرون إلى الديكة » وى 
نتناقر » ولقد جابه مبسذه القيقة الرشيد وابا يوسف » عندما قال الرشيد له ناظر 
أبا بوسف » فد قال له تلك الكلمة الرائسة : « إن الع ليس كالتحريش بين 
البمائع والديكة » ”3 . 

من أجل هذه المعانى ومنافاة الرغبة فى الجدال لسن المقصد كان ينهى مالك 
عن الجدال فى الدن » فسكان يقول : « الجدال فى الدين ليس بثىء » ويقول : 
امراء والجدال فىالدين يذهب بنور العم منقلب العبد » و يقول:«إنالجدال بقسى 
القلب» و ورث‌الضغن». ورأى قوما يتجادلون عنده » فقام ونفض رداءه وقال : 
« إنا أتم ف حرب» . وقيل له : رجل له عل بالسنة أتجادلعنها ؟ فقال « : لاء 
ولسكن ليخبر بالسنة فان قبل منه » و إلا سكت »29 , 


٠ ۲۷۹ المدارك ص‎ )١( 
٠ ٠۹۸ (؟) هذه الأقوال مأخوذة من المدارك مي ۱۹۷ ؛‎ 


عد يبت 


وکان ری أو شيوع الجدل بسن عاماء المسمين نفسك علموم امور ديهم 4 ۴۳ 
يدرون مايقال » أهو الحق الذى لامجال لار يب فيه » أم هى قولة اللخهم الى يغلب 
بها » وإن ذلك يؤدى بهم إلى الجهل بالسنة وأحكام الدين » ولذلك كان يقول : 

+ 4 )0 
وكا جاء رحل أجدل من رجل تر كنا مانزل به جار يلل 6 

4 ولسكن مع نهيه عن الجدل » ونحاشيه له قد أثرت عنه مناظرات 
بيئه وبين العلماء» كناظر اته مع أبى بوسف ومناظرات أخرى مع بعض انذلفاء 
الذين للم عه ة عاسة 5 وهم ف الع مكان كأبى n‏ ر المنصور ¢ وقد يدق بادى 
ارأى أن ذلك تناقض م ا من نهيه عن الجدل . 

زق أنه لاعكن العالم المتصدى الفتوى كن لثمك عنأى مناظرة سوم 
و باختلاف البيثات الاقليمية » والفكر بة » وباختلاف المنازع العقلية والنفسية » 
وأقد كان مالك بتو تی بكثير بن من مروجىعلم مؤلاء الفقباء 2 کان بلق بالمقباء 

ف موم احج » فلابد أن يجرى بيهم حديث فى الفقه » وأن تختلف أنظارهم 
مع نظره 4 وأنيبين كل وجبة نظره لصاحيه 2( وهذه بلاشك مناظرة رد ع الغرض 
الوصول إلى المح » ومأ كان لمال قط أن بتحاشاها » ومن ذلك النوع ا 

ن مناظراته مم آی اوسف » وای جعفر المنصور وغيرها من العاماء » والأتفقين 

ولننقل لك ثلاث 5 مو کات ينه وين غيره وم eT‏ عن 
سؤال وجواب ا وها ھی 

ا كان نو وساف لارى الترحيع ف الآذان ؛ ومالك براه › فسأل 
بو وسف عن حدرث فيه ) قانه لاش ستعمادة بغير نص أ کل على نص 4 وقال 
له رهه الله : « بوذن بالترجيع » ولس عند عن ١‏ لبى ص الله عليه وسلم فيه 
حديث 4 فالتفت مالك إليه ¢ وقال : ياسحان الله ما رأبت أ را امب من هذا 
شادى على رءوس الأشباد ف كل 2 هس هرات 4 دشو ارته الأبناء عن الاياء ¢ 


حم لا سم 


من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ؛ يحتاج فيه إلى فلان 
عن فلان » هذا أصح عندنا من الحديث د 

د واا ,لوس ف عن مقدارالصاع » فقال: خمسة أرطال وثلث » فقال 
أويوسف : ومن أبن قلت ذلاك » فقالمالك لبعض أصعابه : أحضروا ماعندك من 
الصاع » تأتى أهل المدينة » وعامتهم من أبناء المباجر ين والأنصار » وت يد كل 
واحد منهم صاع يقول : هذا صاع ورثته عن أبى عن جدی صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ققال مالك : هذا الخمبر الشائع عندنا أثبت من المديث » 
فرجع أو بوسف إلى قوله ل" 

س « فال عيد الملك بن الماجشون : سأل رجل من أهل العراق مالك 
عن صدقة المبس”" » فقال مالك اذا أبدت مضت » فقال العراقى : إن شر بحا 
قال لاحبس عن فرائض الله » فضحك مالك » وكان قليل الضحك ثم قال رحم 
الله شر ا لم يدرماصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل كنا 

هذه صورة من مناظرات مالك » وهى لانتحاوز توضيح الأمر و بيان وحبة 
نظره » وإن استطالت المناظرة لاتتجاوز ذلك المنحى الذى يتحه فيه إلى بيان 
الحق » وتعرفه » لا إلى الماراة» وحب الغلب » وهذا فرق ما بين المناظرة والجدلعند 
أهل البحث والنظر » ولذلك نقول إن نميه عن الجدل لايتعارضمع ماأثر عنه من 
مناظرات » ی على ذلاك النحو» ولق د كان بروى عن عر بن عبد المز بز قوله : 
« من حعل دينه غرضاً للخصومات فقد أ 0 الفسل . 

هيا د ولقد دفعه اخلاصه لاملم والفقه إلى أن يبتعد عن الإ كثار من 
التحديث » فقدكان لاحدث بكل مايعلم » وكان يعد من يكار من التحديث 
ومن يحدث بكل مايعلم أحمق» وقدنقلنا شيا من هذا فىبيان حفظه ووعيه لإسمع. 

وكان يبتعد أيضًا عن الا كثار من الافتاء » نقد علمت أ هكان لايفتى 
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إلافبايقع من الأمور» و بتحنب الإفتاءفيايتوق عاو يفترض منبا» و يعدذلك من الفتنة. 

وكان لاجيب عن كثير من المسائل خشية أن تؤدى كثرة الاجابة إلى الفرض 
والقصوبر» وخشية أنتؤدىالكثرة إلى الطأ » وقد سأله سائ لعن ست مسائل 
فأجاب عنها » ثمسأله بعدها ثقال: أ كثرت. وأخرجه من حضرته. وكان يقول إذا 
أكثر أسمابه م نالسؤال: «حسبكم منأ كثر أخطأ». ولملامتناعه عن الكارة 
له سبب آخر غير ماذكرنا » وهو خشية الاملال » أو أن يقول غير مقبل » فلا 
يجيد 2 5 خشية الاحباد . فيؤدى ذلك إلى أن يشبه عليه فى الحديث » و إلى أن 
يقول غير ای » وهذا يفسر لنا تقليله من الحديث بكثرة فى جاس واحد . 

قال الشائعى « استأذنت على مالك » وكنت أريد أن أسمع منه حددث 
السقيفة » فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله » ول يحدثى » و إن جعلته 
آخرا خشيت ألا أبلغه » لته بعد عشرة أحاديث فأخذت أسأله » فلا مرت 
عشرة قال 1 حسبيك 4 فام باه 6. 

وترى من هذا السياق أنه كان يبتعد عن الاأكثار خشية الاملال وأن بقع فى 

ولقد كان مالك رضى الله عنه لنزاهته وإخلاصه للحق والعام 
لاجيب عن مسائل تتصل بالقضاة » فيقول تلميذه ابن وهب : "معته يقول فيا 
سألعنه من أن القضاة : هذا من‌متاع السلطان » و ”مته عيب ا هلوا أب من 
الما 6 پو ما کان يتعرض لاح كام القضاة قد ولا محص ¢ وهذاموقف عاف 
فيه مع ألى حنيفة»وكلاهها فی مسا که کان مخلصا ؛ ولسكن الاخلاص اننهى بأمر ین 
#تلفين » بل متضادين عند الرحلين» فاخلا صأبى حنيفة انمدع لان ينقد قضاء 
ان أبى ليل فى درسه ؛ حتى اضعار هذا إلى الشّكوى منه للولاة والأمراء » وحتى 
صدر الامر مرة بالححر على أبى حنيفة من الفتوى . 

دنع الإخلاص مالك رضى الله عنه إلى ألا يتعرض لأحَكام القضاة » بل 
بشو ل هذا من متا السلطان) لآ التعرض لا حكام القضاة بالق دعلى مذ دن التلاميذ 
والأصماب يجرىء الناس على عصيانها » أو على الأقل يذهب بما تستحق من مهابة 


— YQ — 


و إجلال » لتتحثث المنازعات من جذورها» ولسكيلا تفتح على الناس باب الطعن 
فى الأحكام بالحق و بالباطل . 
وهكذا يدفعه الاخلاص لأن يترك القضاة وأحكامهم » و يعد ذلك من متاع 
الساطان » ولكنه ان استشير أشار » وان استفتى من قبل السلطان أفتى . 
أما أو حنيفة فقد دفعه إخلاصه لأن يقول مابراه الاق فى أحكام القضاة ؛ 
لأنه إن سكت كان ذلك من كان العلم والقيقة » وقداخذ على العلماءعهد ليبيئن 
لاناس ولا یکتمون» و إذا كان الخطأ فى حكم قضالى . فهو احرى بأن ينقد ؛ لأنه 
ظلم وقع » وجب ان يستئكرء وان ينبه إلى اثلطأ من وقع منه » والله ولی‌السرا 
نتيحتان متعارضتان قد دم إلى كل ممما الاخلاص » وان الذى رتضيه هو 
موقف امام دار المجرة » وقد بينا أننالم ترتض موقف امام العراق من احكام 
القضاه فى كلامنا فى تاريخ حياته 
۷۷ ب هذا هو إخلاص مالك رضى اللهعنه » وما هله به من صفات » 
ولننتقل إلى صفة رابعة هى من المواهب التى وها الله مالكا » وهى قوةالفراسة 
والنفاذ إلى باطن الأمور » و إلى نفوس الأشخاص » يعرف ما تسكن نفوسهم من 
حركات جوارحهم » ومن ن أقواهم . 
ولقدكان الشافعى صاحب فراسة أيضاً » فقيل له فيا » تقال أخذتها من 
مالك » ولسكن الفراسة لاتؤخذ ولكن تنمى » ولعل الشافعى أراد بما قال أن 
مالك عاها » لا أنه أخذها منه» فأنالفراسة ترجع إلى الاحساس ونفاذ البصيرة 
والتنبه الشديد » واشت بع الخركات الأعضاء » وما يقترن مبا ا رنفسية » وذّلك 
كله هبه الملے الكبيرء 0 0 بىء بالمصادفة أو التر ببة ة إا التربية تنميه وتقوبه 
ولقد قال الشافعى فى فراسة مالك « لا سرت إلى المدينة » ولقيت مالكاء 
وسمع كلامى ظر إلى ساعة » وكانت له فراسة » ثم قال لى مااسمك » قلت شمد 
قال 5 اق الله » واجتفي المعاصى » فأنه سيكون لك الشأن من الشأن » 
ولقد قال أحد تلاميذه « كان فى مالك فراسة لاتخطىء »° 


)۱( راجم الدارك ص ۲۹۸ 


ت ليك مسيم 


الى بعلو ما کل من تتصدى لارشاد طائقة من الثاس او تعليمهم ۾ قأنه استطيع 
أنعرف فايا تفوسهم فيمطيمامأيكونغذاء صا الها » وتقوىعلى هضمه » و يطب 
لأدوائهم 3 وأسقام لو مهم . 

۷۸ وهناك فى مالك صفة خاصة هى جماع ماوهبه الله من صفات » 
وهى المبابة » فقد توائرت الأخبارو ا اسه عبابته » هابه تلاميذه » حتى أنه 
ليدخل الرحل إلى 03 يلم فى السلام علييم ولد رد عليه أاحد إلا شهمة 0 

إشارة 36 بشيرون اليه الا يتكلم مپابةو ] احلا ¢ فتك رعليهم أنيكونوا كذيك 
ولكنه ماإن اا العين فى م وسمته. ديتع حت تأثير نظراته النافذة » حتى 
يأخذه ماأخذم » ويجلس معب م كأنه على رأسه الطير. وتهابه الحكام » حتى إنهم 
ليحسون بالصغر فى حضسرته 4 ومهابه أولاد الحلفاء ۽ حی أنه أيروى أنه كان ف 
اسه مم أبى جعفر الخصور 4 وإذا صى حرج م برجم 4 قال اتدری ن هذا 
قال : ا ¢ قال هذا ابى 4 واا يفزع من شيبتك 4 بل مهابه اعخافاء أنفسيم ¢ 
إذ روی أن الميدى دعام » وقد ازدحم الئاس اسه ¢ و سق موضع لجالس » 
ی إذا جور مالك 6 تنحى الناس له حى وصل إلى الخليفة : تتنحى له عن بعص 
جلسه » فرفع إحدى رجليه » ليفسح لالات الجلس » وهكذا كان شيخ المدينة 
مهيبا » حتى صار له تفوذ أ كبر من نفوذ واليها » وكان له مجاس أقوى تأثيراً 
من مجلس السلطان من غير أن يكون صاحب سلطان » ولقد رأى ذلك الرجل 
يأبى الجواب » فا يراجم هيبة ‏ «السائلون لوا كس الأذقان 

أدب الوقارء وعز سلطان التق فهو المطاع» وليس ذا سلطان“ 
سيولا ماسر هذه الميبة ؟ وما أساسها ؟ انه مهما يكن للشخص المبيب 
من صفات عقلية وجسمية » قبل نستطيع أن سند المهابة الما اسناد المسبب 
بالسبب ؟ إن من الفاس منتتوافر فيه هذه الصفات العقلية والجسمية » ولايكون 
له هذه الهابة > ولذللك لانقول فى سبب هذه امهابة إلا أنه قوة الروح » ن الاس 


س الأو سس 


زجال قد آتام الله تأثيراً روحياً غير » يجمل م ساطانا على النفوس »واجتذابا 
للقاوب ؛ فیکون لكلامهم مواضع فى النفس تبق بها آثار القول » وكأ تمايخطون 
فى النفوس خطوط إذ يتكلمون ؛ وقد أعطى اوه سبحانه وتعالى مالكا هذه 
الميبة الروحية . 

وكانت حياته كلها تزيدها وتتمبيا » وتظبرها وتجليباء خياة عقلية متسعة 
الأفق ؛ وعلم غزير . وخافظة واغية .وضنط للأموزء وتفاة بصهرة 6 وت دين 
وقلة فىالقول؛ وعدم إسراف فيه فانه لايذهب الجابةأ كثرمن لغط القول» وكثرة 
الكلام التى تدم إلى السقط » وكل سقطة فى القول تذهب إشطر من البابة . 
وتقرب به من الابتذال » ومع هذا بعد عن الملق والرياء » وتقوى وورع واخلاص 
فى العمل » وصدق فى القول » ونزاهة وعفة ىكل مظاهر المياة ء ممع كل هذا 
عناية بالمظبر » يعتى بأثاث ببته وملبسه ومظبره » يلبس أحود الثياب » ويعنى 
بنظافتها » وتنسيقها . 

ومع كل هذا أعطاه الله بسطة فى الج » ومظبراً جسميا متازا » ولقد وصفته 
كتب المناقب والتاريخ » بأوصاف من شأنها أن جملا نعتقد أن ال قد آناء 
بسطة فى العام والجسسم . فقد وصفه غير واحد من تلاميذه » الوا « كان طويلا 
جسها » عظيم المامة » أبيض الرأس والاحية ؛ شديد البياض ف لونه » أعين » حسن 
الصورة › أشي الأنف عظير الاحية » تباغ مقر اشادعة يرل و كان باحد 
أطراف شار به ولاحلقه »ولايحفيه » و رى حلقه من المثلة » وكان يترك له سبلتين 
طويلتين » ويحتج بفتل عر لشار به اذا أهمه أمر » © 

وقال تلميذه مصعبالز بيرى «وكان مالك من أحسن الناس وجها » وأ حلام 
عينا » و أنقام بياضا ؛ و آم ظولا فى حودة بدن 6 
وهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية » وأخلاقه وأحواله من شأنها 


)1( الانتقاء لان عرد الير ص ٤٥‏ 
)+( الديباج المذهب لان فرحون صض ۸ا 
(۳) المصدر السابق 


- 
أن تلقى المبابة منه فى نفس من يعرنه ومن يلقاه »> فكان ذلك مما عى ماوهيه 
من قوة الروح » وقوة النفوذ . 

۰ - لقد بلغت هيبة مالك حدا تنفسه عليه الملوك والخلفاء فقدكانوا 
هابونه من غير قوة » ولاجبروت أ كير مما مهابون السلاطين واللملفاء فى ملسكيم 
وأسباب سطوتهم » و شک ملام ال 

قال سعيد بن هند الأندلسى « ماهبت أحد اهيبتى عبد الرھں بن معاوبة 
( أى عبد الرحمن الداخل ) فدخلت على مالك » فببته هيبة شديدة » صغرت 
هيية ابن معاوية > . 

ولقد كان من شدة هيبته لاإستطيع تلاميذه أن ألو ه» قال ابن وعب : 
« قدمت المدينة فسألنى الناس أن أسأل لهم مالكا عن اللحننى » وقد اجتمعوا » 
وكنت أنا الذى أسأله لهم » فهبت أن أسأله » وهابه كل منفى الجلس أن إسأله» 
وقال الشافمى : « ماهبت أحداً قط هيبتى من مالك بن أنس » . 

وكان أشد الناس هيبة له والى المدنية » حتى إنه ليشعر بالذلة بين يديه » 
ولننقل لك قصة التقاء الشافعى عالك » ومعه كتاب توصية من والى مكة » ففمهابيان 
فراستهومهابته عند الأمراء ومن دونهم . قال الشافعى رضى الله عنه : 

« دخات إلى والى مكة » وأخذت كتابه إلى والى المدينة » و إلى مالاك 
ابن أنس » فقدمت المدينة » فأ بلغت الكتاب الى الوالى » ذلما قرأه » قال يافتى » 
إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون على من المثى إلى باب 
مالك بنأنسءة ست أرى الذل » حتىأقف على بابه » فتلت أصليم الله الأمير» 
إن رأى الأمير بوجه إليه » ليحضر» فقال هيبات » ليت الى إذا ركبت أنا ومن 
معى » وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا » فواعدته العصرء وركينا 
جیا » فوالله لكان كا قال » أصابنا من تراب العقيق » فتقدم ر جل » قرع 
الباب ؛ فخرجت الينا جار ية سوداء » فقال ها الأمير : قولى لمولاك إلى بالباب » 
فدخات » فأبطأت » ثمخرجت » فقالت : إن مولاى يقرئك السلام » و يقول إن 

كانت لديك »اة :فاضا رقعة» يخرج اليك ا جواب » و إن كانلاحديث فقدعرفت 


کا 


يوم المجلس » فانصرف » فقال لما : تولى له : إن معى كتاب والى مكة إليه فى 
حاجة مهمة » فدخلت » وخرجت » وفى يدها كرمى » فوضعته » ثم إذا أنا مالك 
قد خرج وعليهامبابة والوقار » وهو شيخ طويل » غلس » وهو متطلس » فرفماليه 
الوالى الكتاب » فبلغ إلى هذا « إنهذا رجلمن أمره وحاله فتتحدثه » وتفمل » 
وتصنع » فرج بالكتاب من يده » ثم قال سہحان الله » أوصار عل رسول الله 
صلى الله عليه وسل يوخذ بالوسائل » فرأيت الوالى قد يبه أن يكلمه » نتقدمت 
اليه » وقلتاصلحك الله إلى رجل مطلى » ومن <الى وقصتى » فما أ نسمع كلامى 
نظر إلى ساعة » وكان لالكراسة »فقالمااسمك ؟ قات : محمد ؛ فقاللى:«باعمد 
اتق الله » واجتنب المعاصى » فانه سيكون لك شأن من الشأن ع" . 

١‏ - هذه صفات الا مام مالك ری اللهعنه» وقد تضافرت تلك الصفات السامية 
وهذهالمواهب العالية » نُكونت تلك الشخصية الفذةالتى مضت بذ كرها الأحيال » 
ا بت الناس ذلات العلل الغزير » وذلك الفقهالمرن الذى لم يبتعدعن طر يق السنة »> 
وجادة الكتاب الكر م » فتحت ظلهما » وف الغذاء الصبالالذىوجده من تراث 
الصحابة والتابعين أخرج لاس فقها يقطاق مع مصالح الناس » و بى اير أحوا م > 
ولا يتحافى عن شئون الحياة » ويأخذ بأيدى الجاعات إلى المثل العالية من‌المذيب 
الدبنى » والخلق اسن » والورع والتق » والعفاف وال كال . 

وقد تيا لمم الات أن قل شيو سللين اوجرن ران درن 
طريقة حسنة فى الاسلام ؛ يسيرون بها نو الغايه » ولنتكلم عن هؤلاء . 


ع لاعس سم سه وس ممع نع lad‏ 


)۱( راجم هذا )ار 5 معدم الأدياء لياقوت ¢ ومئاقب الشافى لارازق ١‏ 


Ag —-‏ 
“ا س شرو ره 


٢‏ - حدث الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « يوشك أن 

يضرب الناس أ كباد الابل فى طلب المل » فلا دون عالا أعام » وفى رواية أذة 
)1( 
من عام المدينة 6 . 

وهذا حديث کي ,اسوه المالكية للدلالة على تقدم مالك رضي انه اذ 
أله المقصود بهذا الحديثف نظرثم »و إن ذلك شاهد له بالفضل وم دون غيره » 
ولذهيه بالترجيح عل غيره » واعتياره أكثر من اعتبار سواه 

ولكن أسوقه لغير هلا لسوقه لمهان فصل العام ف المدينة 2 واستمحار عامائهاء 
وامتيازها بكيرة العاساء » وامتياز فتبائها بعلم الآثارء وأنه لايوجد أحد أعلم 
بسئة رسوا ل الله صل الله عليه و سلم من عاماتها » و ا عام المدينة فى عصيرالصحاية 
لأيوحد أعلم مغك ) وكذلك ف عصر التايعين وكذلك ف غمسر 'أبعى التابعين 4 
وقد نتدرج ف ذلك إلى عر الا<مهاد . 
شبادة نشخ ص مالك ؛ ولذهبه بالفضل والاعتبار » دون سواه » ونقولإن الحدرث 
يدل على عدم زيادة غيرهم عنم 3 لاعل تقس غيرم م 

۳ س سقنا هذا الحديث إذن لبيان فض لالد بنة عدر الصا ب والتا بعين 2 
ومن وام » وإن ذلك لا شكره ند » ولذلاك فضل بیان ند كره 3 بعل عند 
اكلام على احتجاج مالك بعمل أهل المدينة ؛ ولكنا نشير هنا فقط إلى كثرة 
العاماء بالمدينة ف عصمر مالك وما قبل ۾ فد كانت المديئة ف عمس اللفاء 
الراغدن عش الصبحابة ¢ وخصوصا دوی السبق ف ا ¢ استبقاهم عر ١‏ رهی 
الله عنه حوله » لفضل إخلاصر ملديمهم ¢ ولغز؛ بر عامهم كا A‏ يعن من يعتلوا 4 
وم ول الغلم وی الشريف » فأبقام جواره ليستشيرهم ف جد فى شئون الدولة 
من أحداث 04 ولقد رأىذلك من حسن السياسة ¢ فانه شی أيضاأن بنقدوا أسياسته 


» الاتقاء ء والمدارك 5 ورین الال › ومناقب مالك لازواوى 0 والد, بداب لابن ذر حون‎ )١( 
. ومقد عة شرح الموطأ لازرقاف‎ 


= مړ س 


عندالعامة ¢ أو 2 نوأ من شيم طائفةمتازة عل سار الناس “أو يرفعهم الناس 
مراتب عالية » فيؤير ذلك فى نفوسهم » فاستبقام لكل هذه الأسباب . فكان له 
بهم فائدة الاسترشاد با راهم » ومشاركتهم فى أمرذ » ليحماوا العبء » وم خير 
من حماون ويرشدون؛ لذلك بق عل هؤلاء بالدينة » حتى تفرق بعضهمف الأمعبار 
الصحابة والسابقين » ولذلك كان أكثر التابعين بالمدينة ومكة » وقليل مهم من 
كان بالعراق » والثام » وأقل من ذلك من كانوا عصر وغيرها من سائر البلدان 
الاسلامية . فاما جاء آخر المصر الأموى » وقد اشتدت الحن بالبيت الأموى » 
وآشنعت الاحن عليهم » كان العلماء يجيئون إلى الحجاز فار ين بعامهم من الفآن » 
حتى لقد رأينا أبا حنيفة شيخ فقهاء العراق يفر ناجياً بنفسه إلى مكة جاورا بيت 
5 4 واستەر ما إلىأن سقطحكم الأمويين 4 وامتقر الأمر لاعباسيين ؛ عاد إلى 
الكو ف ست ر 5 مقامه . 
عم جاء مالك فى عصر الدولة الأموية » وقد كثر العاماء بالمدينة » وأخذ 
يستق العلم من شيوخهم غلاما صبيا » حتى إذا ما شدا فى العام أخذ يتت من 
باخ عم العلم و ¢ جد رة عظيمة يلتق مما من يهل من معارفه. 
ولقد روي عنه اءناخته قوله : « إنهذا العملمدبن » فانظروا عمن تأخذون دینکم» 
لقد أدر كت سبعين من يقول ء قال فلان » فال رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
عند هذه الأساطين؛ وأشار إلى مس حك الرسولصاواتالله وسلامدعليه »ما اخذت 
علهم » وإن أحدم أو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا؛ لمهم لم يكونوا من آهل 
هذا الشأن » وقدم علينا الزهرى » فنزدحم على بابه  »‏ , 
وما كان مالك لينقد الرجال ذلك النقد » إلا لأنه رأى كثرة من العاماء » 
كان يرفض أحاديث السبعين منهم » مع ما لهم من الآمانة وفضل التنى . 
هم س نشا مالك فى ذلك الوسط العام غلاما حافظا متقناء و براً تفيا » فى 


(1) زيرت البالك للسيوطي ص ۷ 


ماس 


معدن العلم والآثار » وأخذ العلم عن نحو مائة "من هؤلاء العلية » تلقف من 
هنا ء ومن هناك » » لابهمه من أى شخص يأخذ مادام أمينا ورعا تقيا ناقدا » حتى 
إنه ليرو ی أنه أخذ عن حمفالصادق ن عمد الياقر رامع ماعامت من أنه لم يكن 
فى مجه يرطي العلويين » بل يكاد يناقض طريقهم » ولكن ذلك لم عنعه 
من أن يأخذ عن عفر ٤‏ وأن تافر طريقه » وأن ا بأحسن ما يذ كر طالب 
شيخه القتدى به › فقد قال : 
«لقد كنت ت آتى جعفر بن تمده وكان كثيرالمزاح ؛ والتبسم » فاذا ذ كرعنده 
الننى صل الله عليه وسل اخضر واصفر» ولقد اختلفت اليه زمانا » فا كنت أراء إلا 
على ثلاث خصال إما ءصليا » و إماصائها » و إمايقرأ القرآن » وما رأيته قط يحدث 
عن رسول الله صل الله عليهوسم »إلا على الطبارة » ولا رتكا م فيا لابعنيه » وکان 
من العلماء العباد الزهاد الذين خشون الله » وما رأيته قط » 5 مخرج الوسادة من 
ته » و ماما تی ؛ وجعل يعدد فضائله وما رآه من هضائل غيره من أشياخه فى 
خبر طويل ٤‏ . 
وكان معنيا باعل بكل شىء فى عصره » ولسكنه لم ينشر بين الناس إلا عل 
رصؤل الله صلى الله عليه وسل وعلم الصحابة والتابعين » ولذلك كان على ء 
بالفرق اختلفة » ول يعلن ذل المام للناس ؛ بل کان الذى يملنهمايتصل بالحديث» 
وافتاء الئاس عا يعون به أحكام أمورم ؛ والحق فيا من الدن . 
ولذلك كانت عنايته القصوى ععرفة اا النى صلی الله عليه وسلم وفتاوى 
أصحابه مااتفقوا عليه ؛ وما اختلفوا فيه » وقد کان يقول : « لانجوز الفتيا » إلا 
أن علم مااختلف الناس قيه» قيل له «اختلا ف هل الرأى » قال : «لاء اختلاف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم » و بعلم الناسخ والمنسون من 


القرآن والحديث ۾ . 


كم س وکان ان ماخصه فى دراسته ان يعرف فتاوى عر رذى الله 


للق الناقب لازواوی س + )۲( المدارك س 1۰( 
زهة المماقب ازواوی ص 4١‏ 
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عله » وقد كان عهيره غصر أن دهار الدولة الاسلامية و فيه ف حت الأمصار 7 
وكان تفش الفكر الاسلامى لاستنياط أحكام شرعية من الدين ¢ ولذللك عق 
يتعرف فتاو به رضى الله عنه » وفتاوى من خلفه فى المسكانة العامية » وف الافتاء 
وفقه الدين زيد بن ثابت ؛ ۋەن حافه ؛ وهو عيك الله و عر . 

ولقد قال بعس علاء الأثر کان إمام الاس بعد ګر زک بن ثابت 3% بعذه 
عيد الله بن ګر وأخذ عن زيد أحد وعشرون رحلا 04 ثم صار علم هؤلاء إلى 
ثلاثة ان شهاب » و بكير بن عبد الله » وی الزناد » وصار علم هؤلاء كليم إلى 
مالك بن أنس » 237 , 

وهذا يدل على عنابة مالك بفتاوى هؤلاء الصحابة الثلاثة » ولقد ذكر لنا 
ه وكيف انتقل اليه علم هؤلاء الفقباء الممتازين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسبام 6 فيو 0 أنه وصل هذا إلى من سموا ف عارع الفقبى بالفقباء 
السبعة من التابمين » ولسكنه زاد عليهم ثامناً وحذف واحداً »ثم ذ كر الذين تلق 
عم مياشرة ع هؤلاء التابعين 3 وم مشاخه‌الذن مهه علي م ¢ وأخذ احاديث 
وهوالمهدى » فد قال : ١‏ 

» سمعثابن شهاب يشول : مهنأ هذا العلم من رجالق الروضة ¢ وم سعيك 
ابن المسيب » وأنوساية ؛ وعروة ؛ والقام » وسالم » وخارجة ؛ وسلوان » ونافم . 
ويقولمالاك : دم نقل عنوم ان هرمز »وأو الزناد» ور بيعة » والأنصارى »وبر 
العلم ان شهاب ¢ وكل وؤلاء شا عام ¢ 0 

۷ - هؤلاء الأخيرون مم أخص مشايخ مالك رمى الله عنه » فاه 
ماخصهم بالذ کر إلا أزيد اتصاله العمى . ‘e‏ وحسن ثقته بفتار م وتقليم » 
وملازمته هم ¢ <بى : حرج عليهم ¢ وإن ال لمحری ار أته لبرى ذلك واضحا » 
ققد نملا 7 لازمابن ه رهز نحو ريع أذ ارات 4 وأنأمه كانت رض على 
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الجاوس إلى ر بيعة » وهو كان بم نافد مولی‌ابن عر فىغدواته وروحاته» أماعلاقته 
بابنشهاب فقدنوه عنها هو -بذه السكلمةالمطر يةالملاحة « بحر العلم انشهاب » . 
والقول الى إن مالكا ذكر هؤلاء الجسةء وهم کا ذ كرتا ابن هرمز 
وأو الزناد ؛ ويحى بن سعيد الانصارى ور بيعة وابن شهاب » و يصح أن نضيف 
اا درن عليه » وإ نكان فى طبقته أعلى من هؤلاء الخسة » وهو نانع 
مولى بن عر رضى الله عنهم . 
وقد رأث أنه يصفهم جميعاً بأنهم علا بالحديث وآثارالتابعين » إذ اعتبرهم 
نائ لم عن التابعين» والتابمون قد نقلوا عل الصحابة » عر الفاروق » وزيد 
أبن ثابت » وعبد الله بن عر رضى الله عنم . 
ولكنيم مع ا عاذو وعلم بالآثار مختلفون: هنهم من غاب عليه الحديث 
وع الآثار » كنافم وأبى الزناد » وابن شهابالزحرى » ومنهم من غلب عليه الفقه 
كر بيعة الرأى» ويحى بزسعيد » أما ابن هرمز » فلم نجد له د کرا كثيرا إلا فى 
اکر ماللكرمى الله عنهما » ولكن يظبر أنه كان ذا تأثير شديدفيه » وأنهاً خذ منه 
قدراً من الثقافات الاسلامية العامة » وكان لا يحب أن يروى عنه » ولذلك نى 
KIL‏ عن أن 5 1 امه فى سنده » ورقی ان مل و عن أن شيع ale‏ 
النقل » وقد يكون فيه لطأ » فيتهم بالكذب . 
وبهذا البيان استطيع أن نقسم شيوخ مالف إلى قسمين : أحدها أخذ عنه 
الفقهرالرأى: و الآخر أخذعنهالحديث » وابن هرر » کان يلق عليه مابعدتثقيفا 
عام عل الرواية . ولاغرابة فى أن يكون فر بوع المديئة فقه الرأى مجوارالا ثار 
والعمبها » فانذلك معلوم مذ كور » وقد جاء خبرهفى كتبتاريخ الفقه الاسلانى » 
وف تواديخ الرجال » ونوهت رسالة الليث ببعض علماء الرأى الذينكانوا فى حياة 
مألاك » فقد جاء فيبا « کان خلاف ر بيعة لبعض من مغى ماعرفت » وحضرت » 


)020 أبن هرمز الذى وجدنامالكا فىالوطأ تدوىعنه هو عبد الرحمن ابن هرهز » ولقية 
الاعريج » وكنيثة أبو داوود وكان «ولى لاهاشميين ۰ كان قارا محدثا تابعيا روى عن ألى 
عريرة »وأنى سعيد الخدرى » ومماوية بن أبى سفيان ؛ وروی عنه الزعرى وأو الزبير » 
وأبو الزناد وخلق کشر ء٤‏ وقد توفى سنة ۱١۷‏ هء 


عد وق مه 


وسمعت قولك فيه » وقول ذى الرأى من أهل المدينة حى بن سعيد » وعبد الله 
ابن عمر » وكثير بن فرقد » وغير كثير من هو أسنمنه » 00 
فهذا يدل على أن فقه الرأ ى كان له وجود بالمدينة» وأن له رجالا » اشتهروا 
به » وعرفوا » وقصدم الطلاب لذلك . 
۸ -- ولن ذکر كل واحد من هؤلاء بكلمة تبين ماأخذه عنه مالك رضى 
الله عنه . 
أما ابن هرمز نقد لازمه مالك رضی الله عنه نمو سبع سنوات أو تزيد» 
وكان لايخاط محلسه غيره وكان بعد ذلك يختاف إليه من وقت لآخر» حتى إن 
اتصاله العم به مك ث نحو من سع عشرة سنة » و يدعى بعض العاماء أنه اتصل به 
حو من ثلاثين عاما » فانه لما قال مالاك ری الله عنه : « إن كان الرجل ليختف 
للرجل ثلاثين سنة يتمل منه ظنوا أنه يعنى نفسه مع ابن هرمن وقد بينا خطأ ذلك 
وقالوا إن ابن هرمز استحلفه الايذ کرم حديث ‏ . لازم مالك ابن هرمز 
فى صدر حيانه العامية » حتى لقد قال : كنت الى ابن هرمز بكرة ٤‏ فاأخرج من 
باته حى الیل » e‏ 
ولقد کان يتأثر خطاه فى كثير من الأحيان » فهو الذى أورنه قول دلاأدرى» 
إذا لم يجد الجواب ف المسألة اتىسثل عنها » وأن مهبر بقول لا أحسن إذا لم حسن 
القول ف أمرمن.الامون: 
وكان مع تأثره خطاه ينقد مايستمع اليه نقد الصيرف الاهر » وإن ابن هرمز 
كان سن ذلك لديه * ويلق إليه بكل نفسه » لينبهه إلى اطا إن كان مايقوله 
خطأ » وبقر الصواب » إن کان مايقولهصوابا » حتى لقد کان تخصههو وصاحبه عبد 
العزيز بن ألى سامة بكثّرةالحادثات العامة » ولقد قي لله تسألاك فلا جييناء و يسألك 
مالك » وعبد العز ير » فتتجيمما » فيقول : دخل على فى بدلى ضعف » ولا امن 
أن يكونقد دخ على فى عقلى مثلذلك » وام إذا سألقونى عن الثىء Ezi‏ 
)١(‏ رسالة الابث الى ماللك » وسنسوقها كلها إن شاء الله تعالى في دراسات مالك 


() المدارك س ٠١١‏ 
(۴) المدارك من ١١1١‏ 
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قبلتموه » ومالك وعبد العزي ينظران فيه » فان کان صوابا قبلاه » وإن كان 
غيره ر و 

وهذه العبارة تدلعلى أمر ين : ( أحدها ) أن ابن‌هرم ركان يحادث مالك 
وعبد العز بز هذه المسائل العابية ؛ وهو فى سن قد دحل فيه بسا ضعف فىبدنه 
وأنه كان خشى أن يؤر ذلك الضعف فى عتله . 

(ثانبما ) أن ما كان يلقي هكان يحتاج إلى نظر وعحيص » ولغخص » وأنه 
لاستطيع عضمه كل طالب عل » أو شاد فيه » إغا يستطيم عحيصه ذوو العقول 
القوية » وذوو الدراسات الاسلاميةالذين تأر وابها » و بحيث لانؤر فيهمغيرها إن 
تلقوه . وهذا مهدينا إلى أن بعض ما كان يلقيه يتخي رسامعه »حت لايضل به » ولقد 
استنبطنا فى بیان حياة مالاك أنه كان يلق عليه اختلاف الناس » والرد على أهل 
الأهواء » ولذلك ما كان مالك يشيع كل ماتعلمه عن ابن هرمز » لأنه لايستطيع 
كل عقل أن يدرك وجه الرد على أهل.الأهو اء » ومالايدركه قد يضل » إذا ألقى 
عليه » وقد بنا كيف كان تأثر ه بابن هرمز » فارجم اليه فى شرح حياته فى صدر 
كلامنا عن طلبه الم 0" 

م ونافع هو مولى عبدالله بن عمر » أصابه مولاهمن سې الديلم » ففتبه 
فى الدين »> وقد أخذ عنه الحدريث » وعن أبى هر رة » وعائشة » وأ مهيل 
الخدرى, وان من أعلم التابعين بفتاوى ا حمر ١‏ ومن ادم رواية للحديث » 
تدأخذ عنه مالك رم الله عنهما فقه عبد الله» وما أفتى به فى المسائل التىعرضت عليه 
وشل عنها وهو أحد رجال الساسلة الذهبية التى قال عنها أبو داوود انها » أصح 
الاسانيد ومالك عن نافع عن ابن عمر » وقد مات سنة ۱۹۷ » وقيل سنة ٠۲١‏ . 

ولقد دک ناف صدر .كلامنا فى طلب مالك لاعلم اا يقم نافع » كان 
با فى الظبيرة لايعنعه حر المحيرة من انتظار ٥‏ حتى مخرج من بيته » 3 إسأله 


عن فتاوی ابن تحر ويحتمل مافيه من‌حدة » زاده إياها أنه كان قد کف بصره 
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فى اشرحياته + وشيخوحته ٤‏ إذ أنه م ید رکه إلا فى شيخوخته » وقد أخذ مالك 
منه فقه ابن عر » والأحاديث التى رواها عنه » وعن غيره . 

3 9 وابن شہاب الزهرى هوالعلم فى علم الحديث › 2 مهمد بن ببسام 
أبنعميد الله بن شهاب» وهو قرشی من بنىزهرة أجدادالنى صلی اللمعلية و س0 ام 3 
انمت اليةالر باسةفى الحديثفىعصره » قال فيه الليث بن سعددقيه مصر : «مارايت 
أعلم منه » وهو يعد من صغار التابمين » لأنه لق بعض الصحابة » ولك نأ كثرأخذه 
عن التابعين . ولقد عاصر بعض التابعين » ولكنه كان مقدما عليهم » وكان عرو 
ابن دينار» وهو من التابعين يقول : « أى شىء عند الزهرى ؟ ايت ابن عمر» 
وابن عباس » ولم يلقبماء ققدم الزهرى مكة ء فقال عرو احملوتى إليه» وكان فى 
آخر حياته مقعدا » لحمل اله » وا بعد إلى أصحاءه إلا ليلا » فقالوا كيف رأيته ؟ 
فقال : والله مارأيت مثل هذا القرشى » . 

وكانت له مئزلة كبيرة عنداطافاء الأموبين » حتى لقد ولاه القضاء يزيد بن 
عبد اللاك » وكان الخليفة العادل عمر بن عبد العز بز يقدر حق قدره » حتى لقد 
كتب إلى الأذاق : «عليكم بابن شہاب » فانک لاتجدون ام بالسنة الماضية منه» 
وقد روى مالك رضى الله عنه أنه أول من دون أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم بأمر من عمر بن عبد العز يز رحمه الله ورضى عنه . 

وقد كان مع عامه بالحديث فقيه أثر > فقد علمفقه الفقباء السبعة من التابعين 
رضى الله عنهم » كا نقلنا عن مالك » وقد وصفه فى ذلك التقل بأنه حر العلم » 
وقال فيه أبضا : «ماله ف الناس نظير» . ولقد ذكر ابن القير فى إعلام الموقمي نأ نممد 
ابن وح جع فتاويه فىثلاثة أسفار ضخمة مرتبة على أ بواب الفقه . مات سنةغ؟1ه 

أخذ مالك رضى الله عنه عن ابن شہاب علم الحسديث » حتى صار أعلم 

ازو اة وی :لوطا أحاديف کا روه كن طر يق ان شبات قد كنا 
أنه كان قد التق تاق أو لمر مم أستاذه ر بيعة الر أى » وأنه اختي رحفظه) وفاخر 
به أستاذه ربيعة » وأنه لازمه » حتى إن هكان يذهب إليه فى أيام استجامه » 


ليروى عنه منفر دأء لأن الناس كانوا | يزدهون فى الاسماع إليه » ومالك المشبت 


التق الأمين کان بر بد التثبتدائما تمايرويه » ولقد كانابن شباب ممحباً حفظله 
واتقانه » حتى لقد سماه وعاء العلم » وقد ذ كرنا شیا من الاتصال يينهما فى شرح 
حياته » فارجع إليه ° . ۰ 
۱ - وأبو الإناد الذى ذ که مالك » والذى يعد آخر أساتذته هو عبدالله 
ابن ذكوان » وهو من الموالى أصله من “مدان » وكان يكنى أبا عبد الرحمن » 
حتى غلب عليه أبو الإناد » وكان ذا منزلة دينية رفيعة » <تى ولاه اللليفة العادل 
عر بن عبد العز يز خراج العراق » مع عبد الجيد بن عبد ارهن بن زيد بن 
امطاب » وقد مات ابو الزناد فحاة فى مغتسله فى شبر رمضان سنة ١٠‏ » وهو 


لو ا ل E‏ 
ابن سب وسةين سنه وقيل إنه غات سنه ۳ 


وهو أحد او لك الذين رووا عن الفقباء السبعة » وتلقى علييم اوقا 
عنه مالك رضى الله عنه › ول یکن ذکه له كيرا كذكر ابن شاب »وابن هرمز» 
اللذين كان هما أثر واضح فى مكره ونفسه . 

وم يكن من المشهور ين بالرأى » و يظبر أن شهرته بالرواية » وفقبه ققهرواية 
وأئرء لافقه دراية ورأى » ولذلك نقول إن مالكا ما أخذ عنه إلا الحديث » 
والفقه المأثور عن الصحابة والتابمين . 

ولأى الزناد هذا ابن اسمه عبد الرحمن » کان فى سن مالك تقر ياء إذ 
توفى سنة 104 قد جم رأى الفقهاء السبعة فى تاب ماه ( كتاب رأى 
الفقهاء السبعة ) . 

ولاندرى أطلم مالك على هذا الكتاب أم كان فى غناء عنه ؛ لأنه التقى 


بتلاميذ هؤلاء الفقباء » والتقى بأبى ذلك المؤلف الذى ورثه علم هؤلاء . 


۲ - هؤلاء الذين مغى دک م من شیوخه يغلبعليهم الحديث » واتباع 
الاثار » ولننتقل إلى ذ كر شيخين من شیوخه اشتهرا بالرأى » حتى لقد خالف 
ادرها مالك بعد ان نصج إساب عالفتهم عض الأثور عن التابعين - 


)6020 راجم النيذة رقم ¥ 
(؟) العارف لابن قتيبة , 


— U سس‎ 


أجلي فى بن سعید الأنصارى ¢ وهو من آنا لاا وى إلى ی 
النحار » وق د كان قاضى المدينة » وقد أخذ عن الفقباء السبعة » وخصوصاً سعيد 
ابن المسيب »ع و الا ابن عمد » وقد حاء فى التبذيب أنه أخذ عنه الزهرى » 

6) 


والأوزاعى » ومالك ؛ وسفيان بن عينية » وسفيان الثورى وغير هؤلاء ' » ولقد 


قال فيه أحود بن حنبل « نحى بن سعيد أت الناس » وقد مات سنة ٠٤۴۳‏ . 
5 أنه كان أححقاى الف قال المديق له عر للاماثة حذيك 99 , 
ويظبر أنه كان معروفا بالرأى هو ور بيعة » وعبيدالله بن عر » وكثير بن 

فرقد » وغير كثير» كأ جاء فى رسالة الايث بن سعد الى مالك » وقد أخذ عنه 

مالك فته الرأى » كا أخذه عن ر بيعة الرأى . 
عه - ولتنتقل الآن إلى ر بيعة الرأى » و إنه لشخصية بارزة فى الفقه 

المدتى » وكان ها تأثير كبير فى حياة مالك العدية لاتقل عن تأثير الزهرى » بل 

لسنا نغالى إذا قلنا إن شخصية مالك الفقبية تكونت من تأثير هاتين الشخصيتين 
الكبيرتين المتضادتين فى ناحية » والمتلاقيتينفى ناحية أخرى » ولنذكر كلة امالية 

فى ترحقته » لتعرف ما اختص به من النواحی الفقبية فى وسط الفقه المدتى : 
هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخح » ويكنى أبا مان » وهو من موالى 

ال النكدرء وكانوا تيميين من كان بكر الصديق رضى الله عنه » وقد توق 

سنة ٠۴١‏ بالأنبار فى مدينة الماثمية التى بناها أبو المباس عبد الله السفاح » 

وكان قد أقدمه أبو العباس من المدينة للقضاء . 
وكانقوى البيان.حسن الكلام » حتى لقذكان يكثر منه مع الإجادة » و يقول 

السأكث بين النائم والأخرس » ولقد أخذ بعض الناس عليه الكثرة منه »حى 

لقد ادعوا أنهكانإذا أخذ فى الكلام وصله » حتى عل و يضحر» وزعموا أنه تكلم 
یوما » وعنده أعرابى » فقال له ر بيعة ما المى ؟ فقال هو ماأنت فيه » ولكن 
يظبر أن ذلك من زعم خصومه » فان رجلا جور عثل ما جر به فى وسط المدينة 

)60 خلاصة تذهيب هذيب السكمال فى أسماء الرحال لاشزرجى ص 514؟ د ؟ 

(؟) المصدر السابق . 


لابد أن يكون له خصوم » يتخذون من أخص صفاته مساوى له » فيظرر أنه 
کان حسن الكلام » بليخ التأثير ء وأنه كان لاجارى فى ذلك » قرموه بأنه 
كثير الكلام 1 يتكلم <تى علو يضحر » ولنا علىهذا شاهد » فانالليثبن سعد » 
ومالكاء وقدخالفاه لم يقولا يهإنه كثير الكلام » بل لقدوصفه الايث فى رسالته 
إلى مالك بالبلافه وحسن البيان ؛ فقال فى وصفه » وهو يخاصعه : « ومع ذلك 
مد الله عند ربيعة خير كثير ) ول أصيل > ولسان بيخ »> وفضل مستيين » 
وطريقة حسنة فى الإسلام » ومودة صادقة لاخوانه عامة » ولنا خاصة » رحمه الله 
وغفر له » وحزاه اخ من عله » . فكرى أت الليث ؛ وهو سين ما يكرهه مه 
من بعض الفتاوى د کر أنله اسانا بليغا» وأن له عقلا أصيلاء ولا يتف أنيكون 
له هذان الوصفان مع مايزعمه بعض الكائبينله م نأنه يتكلم » حتى كلو يضجر . 
وقد كان ر بيعة أحد الفقباء الذين تلقوا العلم على الفقباء السبعة » كا ذكر 
مالك رضى الله عنه » ولذلك کان له علم بفقه الأثرء وروايته » تاق الحديث 
من معد نه » واستقى فتاوى الصحابة والتابعين من منيعها ولكنه ا 
ويتوقف » بل أخذ ليحفظ ويبنى و بتصمرف » ولذلك كانت له آراء فى المسائل 
الى لم يور فيها لاسابقين رأى » بل ر ما خالف الفقباء السبعة أو التابعين بشكل 
عام فى بعض الأثور من فتاوى » وقد أ كثُر من البناء على المادة الفقبية الى بين 
يديه » حتى مى ر بيعة الرأى » لسكثرة ما أبدى من آراء فقبية . 
٤‏ - ولقد ادعىاان اندم أن ر عة ة أخذ ١١‏ رای e‏ ن ألى حنيفة ¢ 0 
لا وعن أبى حنيفة أشن » ولكنه تقدمه فى الوفاة 7 وحن تسفيعد ذلا 
لأا امير فهابين أيدينا من المصادر أنه أخذ عن أبى حنيفة رذى الله عنهما » بل 
المعروفاً نه لمتخرجءن اأدينة إلا بعد أزعرف واشتهر بالرأى » ودعى إلى الماشمية 
ليتولى القضاء ؟ ويها كانت منيته » فهو خرج إلى العراق ناضج العقل»قد تكونت 
تار يقتهالفقبية » واستقامت » بل فى الغالب الأعم أنه جاس لادرس والافتاء قبل 
أن ع ا ؛ فأنه 200 أن أم 0 رفى الله عنه أشارت عليه ان 
يذهب إلى بحاس ربيمة عندما اعتزمت أن 7 توجبة إلى طلب العلم » وقالت له : 


(۱) الفبرست لابن النديم ص ٠ ۲۸۰١‏ 


سس 8 مسد 


2 اذه ب إلى ر بيع ¢ فتعلم مرن علمه قبل أدبه Kê‏ ويقول بعض الروأة إنه رأى 
انلكا فق خلقة روق اھ شن +1 

و إن تقدم مالك لطاب العلم كان وهو فى سن صغيرة فى عو العاشرة أى فى 
العشرة الأولى من المائة الثانية » و بذلك يظبر أن ر ببعة کان له مجاس نمه 
وتدريس فى العشرة الآولى من الماثة الثانية » مع أن أبا حنيفة : جاس للدرس 
والافتاء قبل سئة 17١‏ أى قبل وفاة شيخه حماد اف سلمان ؛ إذ أنه لازمهحتى 
مات » ثم جاس مجلسه من بعده » وقد مات سنة ٠۴۲۰‏ . هدا ری ماذكره أبن 
النديم غر يبا » و بقوى ذلك النظر أن ر بيعة كان لا محمد فته العراق » كسائر 
ثقباء المدينة فى عصره » ويرى أن المدينة معدن الفقه » والعراق موطن الفتن » 
ولذا قال عندما انتقل إليه : « كأن النى الذى بعث الينا غير النى الذى بعث 
إليبم » وقال لمالك عندما استدعاء أبوالعباس إلى المائمية : « إن بلفك الى 


٠. 2‏ م 0 ۲ 
افئيث بفتوى » أو حدثت ګحدیث »ما کات بالعراق » فاعام ایی ينون 0 


المدنيين » واختط لنفسه طريقة جديدة يمم » وى ممما تسكن القن للمشبور 
عندم طر ةة حسنة فى الاسلام عندم 57 قال الليث ن سعد . 

٥‏ - إنجه مالك إلى طلب العلم فى مجلس ربيعة » والروايات تذ كر 
أنه جاس عڼده سا 3 أنه عندمأ وحبقهة أمه لطاب الفقه » وارلا الى عاس 

ميا 5 وان 04 1 0 
راصيعة » والكن روايات اخری ا انه.لازم ابن هرمر صغيرا 4 وان ملازمته 
له استمرت و Ct‏ ماين وأا 3 وأنه عاط أحداً 4 ف هذه المج 14 فكيف 
وفق بينهذه الروايات؟ يبر أنه ذهب إلى اس ر بيعة فوا ير أيامه فطلب 
العلم 4 ورأى أنوه وهو أناستفادتهمنه كانت حدودة» فاه إلى ابن هرمز ؛ولازمه 


4 0 7 ۰ يا 5 . و يما 
حى اخد 1 مماعنذه › و له »ونوى على م عام ر لمعه وطر يقته 
(0) الشف بسكو ن النون وضم الشين وفتحها عل القرط فى الأذن وقد يطلق على 
القرط نقس؛ , 


)+( مناقب الامام مالك ازواوى 5 


س يه س 


الاستقلالية فى الفقه » غاس اليه » واستمع منه واسعفاد كثيراً » واستمر يشغل 
أ کر حيز من فكره إلى أنجاء ابن شہاب » واستحوذ علىأ كثره » وكانفىهذه 
الأثناء يأخذ عن نافم »> وغیره من قتباء الأثر» ولسكن الجزء الا كر من تفكيره 
کان لعام ر بيعة » إلى أن حل عله ابن شاب الزهرى » وحل هو فى الل الثالى 
أخذ مالك عن ر ببعة فته الأثر معقول المعنى متجما إلى البناء عليه » لاإلىالوقوف 
عنده » يفتى فها بقع من الأمور با براه مأثوراً » فأن لم بد الأثور بنى عليه » 
وقد يخالف عض التابعين » وسين وجه مخالفته » وقد كان مالك يستسيخ 
منه ذلك فى أولدراسته عليه » و يأخذه عنه » و يسلكسبيله » ثم خالفه بعد تلقيه 
عن ابن شباب » وقد کان پروی عنه أخيار السحابة وآذامهم .بروى فى ذلك أنه 
ال ولاش ف حاحة سىداء ولقنسمعدر بیع قول :ال ر جل ابا بكر 
الفيدرق رقن ان عن أن N ES‏ 1 013 
الصديق . خذ بنا فيغيره » فأن على طر ينا مجلس قوم استحبى مم » مقال أبو بكر 
تمعق ی امرتشدى ينه واف لأمقيت لت بدا 6 ولقد وحدناه بروى عنه 
ل اللرطا ادناه ديق طاول اليم رع الت 

« مالك أنفسممر سعة بن أبى عبد الرحمن يقول : بلغى أن امرأةعبدالر من 
بن عوف سألته أن يطلتها فقال إذا حضت ثم طبرت فا ذننى » فل حض حتى 
مرض عبد الرحمن بن عوف » فلما طبرت آذنته » فطلتها البتة » أو تطليقة لم يكن 
بق له عليها من الطلاق غيرها » وعبدالرمن يومئذ مر يض » فورتها عمّان بن عفان 
منه بعد أنقضاء عدا » . 

وآراء ربيعة واضحة فى فقه مالك رضى الله عنه » فر بيعة كان يأخذ بعمل 
أهل المدينة إذاوجدم على أمرقد اتفقواعليه » واعتبرذلاك أقوى فى إجاب العملمن 
عن الا عا » ولذلك روى عنه انه قال : ألف عن ألف أحب إلى من واحد» 
عن واحد » فأن واحداً عن واحد يتتزع البنة من ان 4 0 


س 


٤١س الناقب لازواوى‎ )١( 
(؟) الدارك ص مم‎ 


مسا ۹۷ س 


ولقد كان مالك يجل شيخه ر بيعة كل الاجلال ؛ قرو لايت کلم فى مجلمنه 
ولا يبادر بالجواب إذا سئل » و إذا دعاه السلطان لابذهب اليه إلا بعد استشارته 
ويروى أنه لم جاس للفتياء إلا بعد استئذانه » وقد ذ كرنا ذلك عند الكلام فى 
حلوسه الدرس والافتاء . 

ومن أدبه معه هابروى أنه جلس ابن شباب وربيعة» ومالك » فألقى 
ان شاب مسألة فأجاب فيبا ربيعة وصمت مالك » فقال له ابن شباب 
ل لا نهيب ؟ قال قد أجاب الأستاذ» فنال ابن شاب لا تفترق حتى جيب » 
جاب مخلاف جواب ر بيعة » فقال ابن شاب : ارجموا بنا إلى فول مالك» 77 . 

وهذا خب يدل على عظيم احترام مالك اربيعة ؛ وأنه على اق عظلم كيم » 
لم يران ينافض شيخه فى مجاس » ويدل أيضا على نضج مالك فى الفقه » حتى 
ليرى الرأى فيعدل اليه ابن شباب عا کان قد اختاره ووافق عليه . 

كو - شب مالك عن الطوق » وأخسذ محص آراء شيخه بالموازين التى 
استقامت فى نفسه » وقد تلق طائفة كبيزة من العم من نواح مختلفة » ول يقتمر 
فيها على ماأخذه من شيخه ر بيعة » فكان لابد أن يكون له منهاج يخالف منهاجه 
بقار به أو يباعده » و يتلاقيان فى النباءة أو لايتلاقيان » و إن ادت الغاية فى كل 
الأحوال » وعندئذ أخنذ يناقش شسيخه ء ثماتهى إلى مخالقته » بل إلى 
مفارقة سه . 

لقد رأى شيخه الف نتاوى السابقين » فضاق بذلك‌ذرعا » فانه » وا ن کان 
قد أخذ فته الرأى » وسلك سبيله »لم برد أن يسلك غير سبيل السابقين فها أفنوا 
فيه »وار عهم . 

وم يكن هووحدهالذى لاحظذلك » 'بل كانثالث ثلاثة» والأخرانعبدالمزيز 


١45 المدارك س‎ )١( 

'(؟) هو عبد العزيز بنغبد الله بن ألى سائة أخى الماحشون توف بيغداد سنة 154 
. فى خلافة المهبى ء وصلى عليه الهدئ + ودفن عدافن قريشي » لأنه کان من موالی ببى 
المتكدر التيميين ٠‏ 


ما يكره ماك » وقد ذكر ذلك ليث فى رسالته إلى مالك کا ذ كرنا » ولنفقل. 
العبارة وإ ن كان سبق نقلبا وهاهى ذى : 

« كان من جلاف ربيعة لبعض من مغى ماعرفت وحضرت وسمعت . 
2 اضارك مأكرهت من ذلك إلى فراق مجلسه » وذاكرتك أنت ود العوبر 
ابنعيد الله بعض مانعيب به على ربيعة من ذلك » فكت من الموافقين فيا أنكرت» 
تكرهان منه ما أكرهه . . . . »6 

نبؤلاء اشستركوا فى استتكار مخالفة ر بيعة لمن مغى » ومنه نفهم أنهم لم 
لساتشفكر وا طريقته فى الرأى » فهم حمدونهء إذا لم يكن لاصحابة السابقين رأى 
ف السألة المعروضة » أما إن كان همم رأى فبم إستدكرون حينئذ أن يكون ار بيعة 
رأى يجوار رام ؛ ويكرهون منه ذلك » و إن كان له احترامه ومودته . 

بره فارق مالك مجلس ربيعة ولزم بيته » ولم يكون لنفسسه مجلا 
أول الأمر» ويظبر من مساق حياته أنه قبل مفارقة ر بيعة قد غلب عليه حديث 
ابن شهاب » وكان يجمع بين الجاوس فى مجلسبماء ولسكن غلب عليه الجلوس فى 
ملس باب » حتى كره من ر بيمة الخالفة لمن مضى من التابمين » قفارقه . وف. 
المدة التى لايكون فيها فى مجلس ابن شباب يلازم يته » و يجمع ماتفرق ما حصل 
وقيد فى أوراق » حتى أشسيع بين إخوانه أنه يضع. تابا » ولذلاك روى عن. 
عبد العز بز بن عبد الله رفيقه فى مجاس ر بيعة أنه قال : « كنا نجالس ر بيعة » 
فلما اعتزل مالك مجلسه » ولزم بيته » بلغنا آنه بضع شيا من الكتب »© فكنت 
إذا لقيته أمزح معه » فأقول قد خلا لك الجوء فوالله مازال يوما بيوم بعلو أمره » 
حتى ساد وراس » . 

أخذ علم ربيعة » وقد كان علم رواية ودراية كا كرنا » ويغلب عليه 
الدرابة » وأخذ علم غيرهكنافع + وابن شهاب » وتغلب عليهما الرواية » اء عله 
مزجا من الرواية والدراية بقدر متئاسب » ولذلك | أخذ مجلس هكان لاحديث. 

. والمسائل » فكان الفقيه الحدث مما » ومقامه فى الأمر بن مقام عظيم » ويظبر 
۰ أن شهرته بالرأى فى عصره لم تقل عن شبرته بالحديث واقتفاء الأثر » ولذلك عند ما 


فارق ربيعة ؛ و حى بن سعيد الأنصارى المديغة » وقد كانا مثلين لارأى فيه » 
اعتبر مالك فقيه الرأى الذى حل بحلا . وقد جاء فى الانتقاء : « أخيرى من 
سم ابن طيعة يقول : قدم علينا أبو الأسود حمد. بن عبد الرحمن بن نوفل نم 
عروة بن الزبير ( يعى الفسطاط ) فقيل له من لارأى بعد ر بيمة بالمدينة » فان 
يحبى بن سعيد بالعراق » فقال الغلام الأصبحى 2906 . 


۸ - هؤلاء م شیوخ مالك رضى الله عنم قد درس عليهم اختلافف 
الناس » وفقه الرأى » وتلقى عام أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل متخرج 
عليهم فى الفقه والمحديث » فكان الحدث الحافظ الضابط ء والفقيه الثاقب 
النظر » المستنير فى بصيرته ) لابتدقم إلى مخالاة و فى الرأً أى ۰ ولا ينقيض حول 
النصوص لابعدوها . بيد أن الما لابشخرج قط على الشيوح » بل إن دراسته 
المستقلة هى الينبوع الأحكبر الذى يكون شخصيته العلبية . 


ج 


١١ والثافب.الزواوي س‎ ٠۴۴ والمدارك ص‎ ۲١ الانتقاء وهامشه ص‎ )١( 


شا Neo‏ للد 


۳ دراسته واختاراته الخاصة 


وو - لازال الرحل عالا مادام يطلب العام » فاذا ظن أنه عا ودبيل 
هكذا فيم السلف الصا من العاماء حقيقة تال » ودقعهم 00 لله ی‌طلبه » 
ودفعهم اعتقادهم أن هذا العلم دين إلىألا يقفوا فى سبيل المعرفة عند غاية » ولذلك 
كانوا بعد تخرجهم على أعيان الشيوخ » وكار العلماء يشدون الرحال يقصدون 
طلب الحديث واله._ا م فى شتی البلادء ومختلف الأمصار » يتذاكرون الفتيا » 
ويتبادلون الأحاديث » كل يدلى للاخر ما عنده » وكل يعرف ماعند الآخر» 
ويجد الفقيه فى الرحاة إلى الأمصار صورا مختلفة لألوان التعامل » وذلك يفتق 
ذهن الفقيه » ويجعله مرنا يدرك حاجات الناس ..فيشبعها » ويستنبط الأحكام 
غير متحافية عن الخلال منبها . 

و لكن مالک : عر ف أنه غادر بلاد الحجاز » 7 رحلته ما يكور نما 
ف ر بوع بلاد الحجاز يذهب إلى مكة حاجا أو معتمراً » ولقدكان يدعوه اعكلفاء 
إلى الرحلة إلى بداد ادر ويستشهد بالحديث : « ا خير هم لو کاڼوا 
يعلدون » فلا یری خيراً له فى مزايلة المدينة » ومفارقة جوار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ويظهر أن مقامه بالمدينة كان يغنيه عن الرحلة إلى غيرها » إذ جد كل مزايا 
الرحلة فى ذلك المقام السكر يم » فان جل العلماءكانوا يزورون الدينة » وكلبم 
كانوا جيئون حديحا » فیلتتی بهم مالك فى الحج ا يلتق بهم عند زيار م 
الدينة » وتعرف | ثار النى الكر ۴ صلى الله عليه وسلم فما » وآثار الصحابة 
والتابعين » وما تركوا فا من أقضية وفتاوى بتوارثها الأخلاف عن الأسلاف » 
و بالتقائه بأوائك العلية من العاماء يتعرف أعر اف الناس الختلفة » ويتذا كر مهم 
ف الأقضية والنتاوى » ويلقى عليهم من أحاديث رسولاللّه صلى الله عليه وسلم » 
و لستمع إلمهم » إن كانوا إستقيمون على شروطه فى العلم و الاسماع » وينقل 
عنهم ماسمع | إن كانوا لذلك أهلا . 


اح إو — 


وفى اجخلة إن مالكا بعد أن رج على العاماء لم يقف علمه عند ذلك » بل 
ماه » ونقحه باتصاله العلمى المستمر بعلماء عصره؛ سواء أ انوا فقباء أم غير قبا 
وقد كان ذلك الاتصال من ثلاث نواح : الناحية الأولى باتصاله بهم فى مو 
الحج ؛ وف ر حم إلى المدينة > والثانية » عحالسته عاماء الدينة المستمرة » 
والثالثة بكشبه . 

٠‏ - أما اتصاله بالعاماء فموم 56 اته وأخذه منهم » وإدلائه 
الهم فقد كان مستمرا فىمواء م المج » وفى أوقات زيارة المدينة ؛ فهو يائق بای 
حنيقة » و يتناظران مناظرة 0 بريئة » ويقول فيه إنه لفقيه» ويقول الآخر فيه 
مثل ذلك . وريلتقى بالايث ن سعد » وبالأوزاعى 3 وبأبى يوسف » وور وغيرهم» 
وهو فى كل هذه المقابلات يأخذ ويعطى . ولتنقل لك خبرا ينی« عن ذلك كان 
سنه وبين -ماد بن ألى حنيفة » فقد حاء فى المدارك : 

« قال ماد بن أبى حنيفة أتيت مالك » مرأبته جالسا فى صدر ببته > 
وأصحابه تجنبتى الباب » كل واحد منهم له مجلس فقمت على باب الييت » تقال 
من أنت » فقلت فلان أسأله عن مسألة » قال ادن » فدنوت » حتى أقمدنى بين 
يدى فراشه » ذلنا رأى ذلك أصحابه قاموا جیما من مجالسهم » فخرجوا عن 
البیت » فقال لی ما كان أبوك يقول فى كذا فأخبرته » فقال وماكانت ححته » 
فأعلمته ؛ وجعل يسألى عن أشياء من مذهب ی حنيفة » دعن ج ححته ) فل 
سل » فاته » اغا » فما خرحت عاد أصتحابه إلى يجالسهم ١7»‏ 

وترى من هذا أنه بعد أن بلغ ذلك الشأن »> وصار بيته مقصد الطلاب 
والعاماء من كل مكان » وصارت له الرياسة فى الفقه والحديث كان لابنىعن البحث 
والتحرى » حى إنه لينم فرصة وحود انأف حنيفة » فيدنيه منه » و يقر به إليه » 
ويسأله .عن فتاوى فى مسائلقد تكون موضع دراسة عنده » وتحير فى الجواب عنبا » 
وقد كانت عادته ألا يجيب الا اذا استقام لديه الدليل والححة الشرعية » وكثيرا 
ما كان يطلب من السائل أن ينصرف » فيفكر ف المسألة » حتى مبتدى إلى وجه » 
وقد ذكر أنه كان يفكر فى بعض المسائل سئين . 


1١88 الدارك س‎ )١( 


To 


ويظبر أن هكان حفيا بأن يعرف نقه العراقيين الممتازين كابن أبى ليل وابن 
شبرمه» وای حنيفة » وقدظبر ت کتب لأبى يوسف یغاب على الظن أن مالكا كان 
حيا عند ظبورها » ککتاب اراج » وكتاب اختلاف ابن أبى ليلى » والرد على 
سير الأوزاعى» فان وفاة الرحلين كانت متقار بة» إذ الفرق بين وفاتيرءا لا بتحاوز 
أربع نين + وإذا كاك قلا طيرت انه فاا يد أن يكون قد اطلم عليها 
ما دام معنيا بمعرفة رأى أبى حنيفة » وقد ذ كرنا فى مطلع كلامنا أنه كان براه 
فقا أى فقيه » حتى لقد قال لليث » وقد عرق من مناظرته : إنه لفقيه يامصرى. 
٠‏ - كان لمالك مجلس على يلتق فيه بالنامبين من العلهاء المقيمين 
بالمدينة » سواء أكانوا من أهلبا أم وفدواعايها » وانخذوها مقاما طلبا لاعلم والتثبت 
فيه» وقد كانوا كثيرين» وكانوا يفدون إليها اطلب الحديث » ويخصون فى كتير 
من الأحيان مالکا بالطلب » هلا بد أنه كان يذاكرمم ما عند من الفقه» وقدلازم 
ممد بن الحسن مالكا ثلاث سنوات فى أول خلافة المبدى » وحمد راوية الفقه 
العراق ¢ وقد عات شف مالاك ععرفة اراء أبى حنيفة وەن هم مثل ثقاه وققبه) 
فلابد أن يكو ن مالك قدخص مدا هذا بتعرف ماعنده » مما ورثه من عل ألى حنيفة 
وأسحابه ومن سبقه من فتباء العراق وقضاته . 
ولعناية مالك مذاكرة المسائل الفقبية كان له جاس خاص من فتهاء المدينة 
ومن زل مه من الماماء ولالمضره العامة» فقد اء ف المدارك :2 قال ان 
النذر » كانت مالك حلقة يجالسه فيها فقباء المدينة » ولم يكن بوسم لأحدم » 
ولا برفعه 4 يدع أحدم مجلس حيث انتهى الجإس « 0 
وری من هذا أنه كانت له ڪاله طؤلاء الفقباء يتذا كرون فيها ما عساه 
يكون ممما » ولالك الصدارة فى هذه المذاكرة » ولكنها على أى حال ليست 
كمذاكرة الشيخ لتلاميذه » بل مذاكرة النظراء . 
١‏ — ننتقل إلى الناحية الثالثة من نواحی دراسة ماللك ومذا كرته العاماء 
لتجديد عامه » وهى الإتصال بالعاماء بالمكاتية والمراسلة » وقد وجدنا رسالتين من 


د #ى 4 س 


هذه الرسائل سحلان بعض البحوث الفقبية » وتكشفان عن نوع المساجلات 
الت كانت بينمالاك وغيره من الفقهاء » ولننقلبما إليك » واحدى الرسالتين هى 
فق مالك إلى اليف «والأخرئ خر اما من افك إلى ا 
وسالة مالك إل اللنث 3 سعد 00 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد » سلام علي » فأنى أحد الله إليك 
الذى لا إله إلاهوء أما بعد » عصبمنا اله و إياك بطاعته فىالسر والعلانية » وعافانا 
وإيا كم من كل مكروه : 

واعر رحهك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء محختلفه » مخالفة لما عليه 
النا سعندنا » وببلدنا الذى عن فيه . وانت فى امانتاك » وفضلك » ومتزلتك من 
أهل بلدك » وحاجة من قبلاك إليك؛ واعتادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن 
غاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النحاة باتباعه » فأن الله تعالى يقول فى كتابه : 
< والسابقون الأولون من المباجر ين والأنصار . . . . الأبة » وقال تعالى: « فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول » فيتبعون أحسته . . . الأية» اغا الناستبع لأهل 
المدينة » إليها كانت المجرة » و بها تنزل القرآن » وأحل الحلالء وحرم ارام » إذ 
سول الله صلى الله عليه وسلم بين أظطورهم يحضرون الوحى والتنزيل » و يأمرهم 
فيطيسونه » و سن طم فيتبعونه » حى توفاه الله » واختار له ماعنده » صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ ور هته و رکاته : 

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته » من ولى الامر من بعده بما تزل “ee‏ 
فاعاموا أنفدوه» ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه 5 ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا 
فى ذلك » فى اجتهادهم ؛ وحداثة عبدهم » و إن خالفهم مخالف »أوقال : أمر غيره 
أقوى منه وأولى » ترك قوله » وعمل بغیره . 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلسكون تلك السبيل » و يتبعون تلك السئن » 
فاذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به » لم أرلأحد خلانه ؛ للذى فى أيديهم من 
تلك الوراثة الى لاعجوز انتحالهما ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: 


دلق تنقلها من المدارك ص ۳٤‏ 


(gg -‏ سد 


هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مغى عليه من مضى منا لم يكونوا فيه من ذاكعلى 
َة ٠‏ ول يكن لم من ذلك الذى جاز ے م. 
فانظر رحمك الله فيا كعبت اليك لنفسك » واغلم آنی أرجو ألا يكون دعانی 
الى ما كتيت به اليك إلا النصيحة لله وحده » والنظر لك والضن بك»ء فأنزل 
كتابى منزلته » فأك إنفملت تعر أنى لم لك نصحاً » وتنا الله د إباك لطاعته » 
وطاعة رصوله فى كل أمر » وعلى كل حال والسلام عليك ورحمة الله » 
وجاء فى المدارك عقب الرسالة « كتب بوم الأحد لسبع مضين من صف ر 
آنا با غل وا لفواتدها » وهی صحيحة مروبة . 
رسالة اللمث الى مالك“ 
وقد نقل القاضى عياض فى المدارك بعض مقدمة الرد الذى رد به اللمث » 
ولم جىء بالرسالة كاملة » ولذلك ننقلها كاملة من إعلام الموقعين لان ام 0 
وهاهى ذى : 
سلام عليكم » فانی أحد الله اليك الذى لا إله إلا هو 
أما بعد ء عافانا الله و إباك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة 
بلغنی کتا تبك تذكر فيه من صلاح حالسكم الذى يسرنى » قأدام الله ذلك 0 
ي اي ه ؛ والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك ف الكت بالتى 
نت مها اليك » و إقامتك إياهاء وختمك عليبا يخامك » وقد أتثنا زاك الل 
عا قدمت منها خيرا » فانها كتب انت إلينا عنك » تأحببت أن أبلغ حقيقنها 
بنظارك فا . 
اوذكرت أنه قد أنشملك ماكتبت إليك فيه من الوم اا عنك إلى 
ابتدانى بالنصيحة » ورجوت ان ها عندىموضع » وأنه | عنعك من ذلك 
فا خلا» إلا أن يكون رأيك فينا جميلاء و إلا لأنى لم أذاكرك مثل هذاء و إنه 


)0 ولكن لم تين المنه . 


(۲) اعلام اللوقمين < ٣‏ س ۷١‏ 
0 لم ييجىء فى رسالة مالك الى نقلناها شىء من هذا » فظمر أن القافى عياض لم 
يذكرها كاملة » ولم تجدها فى غيره » حت 7 مله ٠‏ : 


~~ قو — 


بلغك أنى أنتى بأشياء مخالفة ا عليه جاعة الناس عند »و إن ق علاعلوفه 
على نفسى لاعتاد من قبلى على ما أتينهم به . وأن الناس تبع لأهل المدينة التى 
مها كانت اطحرة 4 وا نز لالقران وقد أصيث بالذى كتبت ر4 منذلك» إن شام 
الله تعالی » ووقع منى با موقم الذى حب ء وما أجد أحدا ينسب إليه الم | 
لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيلا لعاماء أهل المدينة الذين مضوا » ولا احذ بفتيام 
فيا اتفقوا عليه منى » وال جد لله رب العالين لاش ريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام وسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ونزول 
القرآن مها عليه بين ظپرانی أصحابه » وماعامهم الاعقةع:وآن الثانن اروا 
يھا هم فيه » Ka‏ دک ت 

آنا ما ذکرت من قوله تعالى DJ:‏ والسابقون الأولون من المباجر بن والأنصار». 
: الذ بن اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لم جنات ری من 
و الأمبارخالدين فيها أبدا » ذلك الفوز المظى » نان كثير امن أولثك السابقين 

رجوا إلى المهاد فى سبيل الله ابتغاء مره ضاة الله » لخندوا الأجناد » وا اجتمع ام 
ب ¢ فأظوروا بين ظبرانهم کتاب اه 2( وسئة ا A.‏ ¢ و ېدون برام 6 فيا 
يقس ره 5" م القرا د ن والسنة ¢ وعدم عليه ابر كر 4 وګر 14 وعمان الذين. 
اختارهم المسامون لأنفسهم وم يكن أوائك الثلاثة مضيمين لأجناد المسلمين » 
ولا غافلين عنهم » بل E‏ ف الاسر البسير لاقامة الدين > والحذر من 
الاختلاف يكتاب الله وسنة نليه » فلم E‏ أمرا فسره القران 0 3 لبه النى 
صل اه عليه وسلم أ وائتمروا فيه بعسدهة إل عام وشوه » فاذا حاء 7 عل قيه 
اعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر والشام والعراق على عبد ألى بكر » 
1 وعمان 4 0 يراو عليه 4 ل 4 اروم بخيره »فلا راه جود 
ع الله ا 0 وانابين 5 
كثيرة ولوللا ای قل عرفت أن قد عا i‏ 1 لك , ا 00 


لس | — 


ف أشياء بعل أصحاب رسول أله صلى اللهعليه وسلم 6 سعيك س اليب ¢ ونظراوه 
أشد الاختلاف » ثم اختلف الذين كانوا من بعدم » مضرتمم با مدينة وغيرها » 
قولك فيه » وقول ذوى الرأى من أه لالمدينة حى ن سعيد » وعبيد الله بن عر » 
إلى فراق مجلسه . وذاكرتكآنت وعبد العزيز بن عبد الله بعضمانعيب عل ر بيعة 
من ذلك » فسكنما من الموامقین فما أنكرت » تكرهان ما أ كرهه » ومع ذلك 
كمد الله عند ر بيعة خير كثير > وعقل أصيل » ولان بيغ ؛ وفضل مستبن » 
وطريقة حسنة ف الإوسلام 4 ومودةصادقة لاخوانه عامة 4 ولنا خاصة ¢ رهه الله 
وغفر له وجرا باحسن من عل . 

وكان يكون من ابن شباب » اختلاف كثير إذا لقيناه » و إذا كاتيه بعضنا » 

فرعا كتتب إليه ف الثىء الواحد علىفضل رأيه وعامه بثلاثة أنواع» ينقض بعضها 

بعصا 4 ولا الشعر بالذى مهى من رابه فى ذلك . 
فہذا الذى یدعونی إلى ترك ما أنكرت ترک إياه . 
الصلاتين ليلة المطر 237 , 

للق الج بين الصلاتين هو صلاة صلائين يتعاقف وتتاهها فى وم واحد ی وقت صصلاة 
واحدة > واعتيار ذلك أداء » لاقضاء » وهوقسيان: جم تقديم ‏ وم تأخير » فجمم التقديم 
أن تصبى صلاتين فى وقت أو لاهماء و جع التأخير الصلاة فى وقت اخراتها ٠‏ و قداجمم امون 
على أن جم الظور والەصر ف عرفة حمم تقدم سئة » وم المغربت والعشاء ف الأزدلقة 
جمعتأخيرسنة ٤‏ واخافوا فی معفى غيرهذين الموشمينفى هذين الزمنين 0 فاجاز الجوور اع 
عند وحودسوقاته 6 وقد اختافوا فیا ¢ و أو حتيفة و ااه ا جع مطلقا فى غير الأمرين 
السا بقين ؛ والذن أحازوا الج اتفقوا على أذمن مسوغانه السفر» واختلفوا فيحدوده وصورية. 
واختلفوا فى الج ف الحضر لعذر المطر ¢ فأجازه الشافهى وصلاة اليل » وصلاء النهار» 
.ومئمه مالك فى صلاة الهار ء وأحازه فى صلاة الليل 3 قاجازه ف الم بدن المغرت والمقاء» 


ومن الليث بن سعدا لعذراللطرمطلقا ه ليلا أو هارا »> وقد ساق أدلته » ومن الانصاف 
'أن نوق دلبل مالك والشافمى : 


استدل الشافعى بقول أبن عباس رضى الله عنة ا جمع رسولالله صلى آنه عله وسل = 


سد رياو سد 


ومطر الشام أ كبر من مطر المدينة ما لا يمه إلا اله » جمع مهم إمام 
فط فى ليلةمطر ر٤‏ وفهم ادون اا راح» وخالدن‌الولید » ویز يد ابنابىسفيان» 
وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال :م e‏ بالحلال وال رام معاذ نحبل» ويقال « بای معاذ يوم القيامة بين 
يدى العاماه برتوة 00 وشر حبيل ن ننه وا راء ؛وبلال بن رباح . 

وكان أبو ذر يمصر» والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص » و #مص 
سبعون من أهل بدر » وبأجناد السامين كلها . و بالعراقابن مسعود وحذيفة بن 
الهان » وعمران بن الحصين » ونزها أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجبه 
فى الجنة » سنين » وكان معه من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » فلم 
يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 

ومن ذلك القضاء بشبادة شاهد و مين صاحب الحق » وقد عرفت أنه ليل 
يقضى بالمدينة به » ول ET‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام » 
و محص » ولاعصر » ولابالعراق » ولم يكتب بداليهم الطافاء ااشدون ءا 
وعمر» وعمّان» وعلى » ملا ولى عمر بن عبد العن بد » وكان کا قد علمت فى احياء 
السئن» والجد فى اقامة الدين » والاصابة فى الرأى والعلم بما مغى من أمرالناس» 
فكتب إليه زريق بن الحم > إنك كنت تقضى بالمديئة بشبادة الشاهد 
الواحد » ومين صاحب الحق » فكتب إليه عر بن عبد العزيز : إنا كنا نقفى 
بذلك بالمدينة » فوجدنا أهل الشام على غير ذلك » فلا نقضى إلا بشبادة رجلين 


س بين الظور والعمر > والغرب والءشاء فى غير خوف » ولا سفر» وفسره الشافعى 
بأن ذلك كان فى حال المطر » وقد أخذ مالك رضى الله عته بهذا الحديث وبالعيل مما » 
فوحد أن العمل كان على المع بين الغرب والمشاء فقط فى وقت الطر » ولذلك كان ابن مر 
إذا جمع الأمراء بين الان والعشاء جمع ممم » فرد بالعمل بعض‌الديث » وأخْذ بعضهء 
.وقد نقده الشافمى فى ذلك فى تفريقه بين صلاه اليل وصلاه اهار » وقال إنه خصص الحديث 
بالقياس » وذلك لابيجوز. والحق أن مالكا يسير على أسله ء وهوأن عمل أهل المدينة يخصس 
-حديث الأحاد » بل برده » إذا كان باسراع ٠‏ 
)١(‏ رتوه معناها خطوه أى أن معاذا رضى الله عنه يتقدم الملماء محظوه ٠‏ 


A‏ اصح 


عدلين » أو رجل وامرأتين”" ؟ ول جمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر 
والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه خناصر نا كنا 

ومن ذلك أن أهل المدينة يتتضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن 
تتكلم فى مؤخر صداقبا تكلمت » فدفع إليها ؛ وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك » وأهل الشام وأعل مصر ء ول قش أحدداين أصحات رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا من بعدهم لامرأة بصداتها المؤخر » إلا أن يفرق بينهما 
موث » أوطلاق» فتقوم على حتها 9" . 

ومن ذلك قولهم فى الإيلاء إنه لايكون عليه طلاق » حتى يوقف » وإن 


)١(‏ مسألة القضاء بشاهد واحد وعين صاحب الاق » واعتبار ذلك بينة كاملة »من 
المسائل الى اختلف فيها الفقه المدلى والفقه العراقى » وى موضم اختلاف بين الفقهاء عامة 
من بعد ء فقد قال مالك ء والشافعي » واحمد > وداوود وأو ثور والفقباء السيعةا اد نيون 
منقبل يقشى بالشاهد الواحد » ورعين صاحب المق فى الأموال » وقال أبوحنيفة والثورى» 
والأوزاعى » والليث بن سعدء وحمهور أعل العراق لايقضى يمين صاحب اق وشاهد 
واحد فى شىء . 

وحسة من اعتير الشاعد الواحد وعين صاحب الحمق حجة كاملة فى الأموال آثار وردت 
عن ابن عباس ۽ وألى هريرة وزيد بن ثابت »> وحابر » وقد خرجمسلم حديث أبن عباس 
ونصه « أنر سول الله صلى الله عليهوسلم قفى ياليمين مع الشاهد » ولم يرجه البخارى»ء 
وقد روى مالك مرسلا عن جعفر بن تمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفىباليءين 
مع الشاهد » والمرسل حجة عنده » وحجة الذين لم يأخذوا قوم على الكنتاب والسنة » 
أماالسكتاب فقوله تعالى: ه فان لم يكونا رجلين فرجل واءرأتان من ترضون من‌الشہداء» 
وهذا يقتي الحصرء أىلاينة أقل من ذلكء مالاتيان بينة أقلنسخ للقرآن ء والقرآن لاينسح 
بمحديث غير متواتر © وأما السئة فا أخرجه البخارى ومسل عن الأشعث بن قيس » قال 
كان بينى وبين رجل خصومة فى شىء ء فاختصمئا إلى الى صلى الله عليه وسلم ء فقال 
شاهداك أو يعينه » فقلت إذن ملف ولا الى ٠‏ دقال النى صسلى الله عليه وسلى : « من 
حاف على عين يقتطم يها مال اعرىء مسلم هو فيما اجر لقى الله وهو عليه غطبان » م 

(؟) فى هذه السألة يذكر الليث اختلاف الفتاوى التاشىء عن الدرف عنده » اعاب 
رسول الله صلى الله عليه.وسام يفون بأن مور الصداق لايمل أجله إلا أن فرق ينما 
بطلاق أو وفاة > والمذ كور أا إن اشترطت تقديم الوركله وجب تقدعه > وإن شرط 
علیما تأخيره كله حق له تأخيره » وإن سكت كان العمل على أن يكون مؤخرا إلى أقرب. 
الأجلين الطلاق أو الوفاة » وبنلك يكون القضاء ٠‏ 


سد 0۹ صم 


عرت الآر بعة ا » وقد حدثی نافع عن عبد الله بن عمر » وهو الذى كان 
بروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشبر أنه کان يقول فى الارلاء الى ذو الله ف 
کتابه :لاحل لمولى إذا بلغالأجل » إلا أن بنىء »كا أمر الله أو'يمزم الطلاق» 
وأتم تقولون إن لبث بعد الأر بعة الأشبر اتی سمى الله فى کتابه » ول يوقف لم 
يكن عليه طلاق » وقد بلغنا أن عمان بن عفان » وزيد بن ثابت » وقبيصة بن 
ذؤيب » وأباسامة بن عبد الرحن بن عوف قالوافى الابلاء إذا مضت الأربسة 
الأشهر فبى تطليقة بائنة » وقال سعيد بن المسيب » وأ بو بكر بن عبد الرجن بن 
الحارث بن هشام » وابن شاب إذا مضت الأربعة الأشبر فبى تطليقة ؛ وله 
الرجعة فى المدة 297 . 
ومن ذلك أن زيد بن ثاب ت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته » فاختارت 
زوحبا » فهبى تطليقة » و إنطلقت نفسها ثلاثا » فبىتطليقة» وقفىبذلك عبدالملك 
أبن مروان » و كان ر بيعة ابن عبد الرحمن يقوله » وقد كاد الناس مجتمعون على 


)١(‏ الإيلاء أن بحاف الرجل ألا يأنى زوجته مدة أربعة أشهر أو أ كثر » أو يطلق 
گنه ¢ ويتركها أربعة أشهر أو أ كثر 4 والأصل فيه قوله تعالى : «للذين يۇلون من تسامهم 
سر بس أرسة أنشورءفان فاءوا مان الله غدوررحم ؛ وإن عزموا الطلاق فان الله ميم عام ©“ ١‏ 
ولقد اتفق الفقهاء على أنه إن مصت أربعة الأشبر من 2 أن يغشي زوحته يكون التفريق 
بينهما ولكن أتطلق ب بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها أم يويّف ء فاما فاء الى زوجته » وإما 
طاق 0 ؟ فال مالك والليث والشائعى وأحد وأبو ثور وداوود أنه او قف ء فاما ؤاء ٠‏ وما 
بانقضاء أربعة الأشور »> وهو قول ابن مسعود وجاعة مں التابعين 0 والسبب 9 ذلك 
الاختلاف اختلافيم فى أو بل قوله تعالی« فان ماءوا فان الله غفور رح » وان عزموا الطلاق 
فان الله سميع علم » ففهم التوقفون أنه لابد من فترة يتوقف ثيها إما إلى الفىء ؛ وإءا إلى 
رم الطلاق 6 لا قم الطلاق بن س مضى» عالدة ل وقال 05 ية ودں مم إن al‏ الفى فى 
مد الايلاء تسا ۾ كالمدة ؛ مدة الرجعة هى مدة العدة » واذا القت العدة فلا رحعة 

كذاك إذا انقصت اده ء فلا قء 6 والطلاق الذى يقم بالإيلاء رحعئ عدد مالك وإلشاف » 
ؤوعند أى حنيفة بائن» وقد رأيت فى رصالة ألليث احتلاف الما بة ف ذلك » ومن قال إنه 
بان لاحظ امصاحة او » وص دثم الضرر عن الرأه ٠‏ وين قال إنه ری لايا 
الأصل 5 الطلاقءوهو أن يكون اميد عأء لتدارك الأمر عند الندم ¢ وتاه بعك الإيلاء ووقوع 
الطلاق بسيبه يندم ما كان منه » فيراجم,! . وانعاد كان الطلاق:وهكقاء فلا ن الضرر. 


س 1 س 


ہا إن اختارت زوجب الم يكن له يه طلاق :6" و إن ارت فما واعدة أو 
اثنتين كانت له عليهاالرجعة » وإنطلقت نفسها ثلاثا بانث منه » ولم تل له ؛حتى, 
تمكح زوجاغيره » فيدخل بها ثم يموت » أو يطلقهاء إلا أن يرد عليها فى جلسه » 
فيقول : انما ملكتك واحدة » فيستحلف 7" » و لى بینه و بين امرأته . 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعودكان يقول : إيها رج ل تزوجأمة ثم اشتراها 
زوحبا ؛ فاشتراؤه إياها ثلاث تطليةات » وكان ر بيعة يقول ذلك » وإن تزوحت 
المرأة الحرة عبدا » فاشترته » فثل ذلك 9 , 

وقد بنا عتكم شيئا من الفتيا مستكرها » وقد كنت كتبت إليك فى بعضهاء 
فلم يجبنى فى كتابى » فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك؛ فتركت الكتاب إليك 
فى شىء مما أنكرت » وفها أوردت فيه على رأيك . 

وذلك أنه بلغنى أنك أمر ت زفرين عاصم | اللالى حين أراد أن يستسق أن 
يقدم الصلاة قبل الحطبة فأعظمت ذلك ؛ لأن الخطبة والاستسقاء كبيئة يوم 
اة ء إلا أن 3 إذا دنا من فراغه من اللطبة » فدعا حول رداءه » ثم 


نزل فمل ”© 


)١(‏ من ملكت طلاقنفسها » قال ابنحزم لاتملك شيا ؟ لأن ماجمله الشارع ب دالرجل 
لايجوز أن مجعله بيد المرأه »وقال أبو حنيفة» ومالك والشافعى» والأوزاعى وجاعة من فقباء 
الأمصار ها الخيار ء فان اختارت زوجها بقيت ٠‏ وان اختارالطلاق فى المجاسطاقت » وطلاقها 
إن كان واحدة فى رجعية عند مالك والشافعى ؛ وبائنة عند ألى حنيفة وقال الحسنالبصرى 
إن اختارت زوجما فواحدة » وإن اختارت نفسها فثلاث وججهور العلماء على غير ذلك وإن 
طلفت نفسها ثلاثا جاز عند مالك ء إلا أن ينا كرها ٠‏ 

وعند المقية لا يقم إلا واحدة » وأصله ماروى عن ابن مسعود أن رجلا فوض لامرأنه 
أمر الطلاق فطلقت ننسها ثلاثا فقال واحدة » وسال تحر عن ذلك فقال مستتكرا فمل 
الناس : « يسدون إلى ماعل الله فى أيديهم » فيسملويه با'يدى النساء لفيها الراب » وأقر 
ابن مسعود على فتواه ٠‏ 

(5) اتفق الفقياء على أت الزوجة إذا ملكت زوجها أو المكس يفسخ التكاح » ولعل 
هذا هو امراد من التطليق ثلاثا ٠‏ 

(۴) قال مالك والشافى الجطبة تقدم وتؤخر كالعيدين > وقال اللبث وأبو داوود تقدم 
كالجمة » وقال أبو حنيفة ليس الاستقاء من سنه الميلاه . 


صر الك سد 


وقد استستى عمر بن عبد العزيز » وأبو بكر بن ممد بن حرم » وغيرهما » 
فكلبم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة » فاستهتر النا سكام فمل زفر بن. 
عاصم #وادتتكروة: 
ومن ذلك أنه باغنى أنك تقول فى اللليطين ١”‏ فى الال إنه لانجب علهما 
الصدقة » حتى يكون لكل واحد منهما ما تيجب فيه الصدقة » وفى كتاب عمر بن 
اللخطاب إنه يجب عليهما الصدقة » ويترادان بالسوية » وقد كان ذلك يعمل به 
فى ولاية عر بن عبد العزير قبل وغيده » والذى حدثنا به ی بن سعيد » ولم 
يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه » فرحمه الله » وغفر له » وجمل الجنة مصيره . 
ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول : إذا أفلس الرجل » وقد باعه رجل سلمة». 
فتقاضى طائفة من تمنها » أو أتفق المشترى طائفة مما أنه يأخذ ماوجد من متاعه» 
وكان الناس على أن البائم إذا تقامى من ينها شيئا» أو أنفق المشترى منها شيئاء. 


E ا‎ 


)١(‏ قال مالك وأبوحنيفة إنالمريكين لاتجب عليهما زكاة » حى .يكون لكل واحدمنهما 
نصاب اكه وقال الشافمى والليث إن الال المشترك حكنه حكم مال رجل واحد » وسبب. 
اختلافوم الاجال الذى فى قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيا دون خس أواق من الورق 
صدقة» فان هذا القدر ,عكن أن يفم منه أنه زعا مخصه الحكم إذا كان لاك واحد قط > 
ويمكن أن يفهم منه أنه يشملالحالين-المايكون ,الك واحد » أو لاثنينء أوأ كثر » ولكن. 
لا كان الأساس فى اشتراط النصاب الرفق بالناس . وجب أن يكون الراد اللصاب أن يكون 
مالك واحد > وهو الأظلبر » ولذلك كان قول ألى حنيفة ومالك أولى بالأخذ ٠‏ 

)١(‏ اذا حكم على رجل بالتفايس » وكان قد اشترى عينا لم پقبض البائع مما كاملا بل. 
قبض بعضه » فقالمالاك إن شاءأن برد ماقيض » ويأخذالاءة كلها » وإن شاء حاص الثرماء 
فيها » وقال الشافعى : بل يا'حَذ مابقى منسلعته عا بقى منالثمن » وقال جياعة هن أهل. 
'العلم منم الليث وداود واسحاق واحد إن قبض من الثمن شيئا » فهو أسوة بالغرماء . 

٠‏ وإذا باع المشعرى بعش المين ء قالك يري أن البائم أولى به » والليث برى أنه 
أسوة بالغرماء . 


— ٣ لد‎ 


ومن ذلك أنك تذ كر أن النى صلى الله عليه وس لم بعط از بير بن العوام 
الفرس الثالث » والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام » وأهل مصر » وأهل 
العراق » وأهل أفريقية لا تلف فيه اثنان › ٠‏ يكن ابی لك » وإن كنت 
3 - کے طق 
سمعته من رجل مرضى -- أن تخالف الأمة أجمين ٠‏ . 
وقد وت أشياء كثيرة 4 أشياه هذاء ونا 55 توفيقا لله إياك ؛ وطول 
بقائك » لما أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضيعة إذا دعب مثلك 
مع استئناسى عكانك » وان ناءت الديار فهذه منزلتك عندى » ورالى فيك » 
فأسنيةنه ¢ ولاترك الكتاب ل برك 4 وحالاك 03 وحال ولدك وأهلك 6 وحاحة 
إن كانت لك » أو لأحد يوصل بك »فان أسر بذلك . 


كتيت اليك › وحن صالحون معافون » وا جد لته ٠‏ ال الله أن يرزقنا » 
وإياى شكر ما أوليناء وهام ما أنعم به علينا » والسلام عليك ورحهة الله . 


)١(‏ بالنسبة لسهمالفر ساختلف الفقهاء فى موضعين أوهمااًيكون للفارس عن فرسهسهمان 
أم سهم واحد ؟ قال أبوحنيفة يأخذ القارس سبمين سبماافرسه ؛ وسيما لنفسه » وقال مالك 
والأوزاعى وإلليث وغيرم ياخذ الفارس ثلائة أسهم سما لنفسه وسهمين لفرسه » ويحتجون 
بار عن ابن عر » وقال أبو حنيفة لا أجعل لبهيمة أ كار نما للانسان . 

واسكن هل يسهم لفرسين وأكثر ؟ قال أبو حنيفة ومالك لايسهم لأ كثر من فرس 
واحدء وقال الليث والأوزاعى وغيرهمايسهم لفرسين » ولايسهم لأكثر من ذلك » ويقول 
"الأوز اعى : على ذلك أهل الم ٠‏ وب ملت الأمة » وقد رأيت ادعاء الايث أنالأمة جميعا 
'أخدت به » أهل الشام » ومصر » وافريقية » والعراق حميعا قد أخذوا بذلك » وهذه 
دعوی أنكرها عليها وعلى الأوزاعى انصار الرأى الأول » وقدقال فىالرد على الأوزاعى 
أبو يوسف : و ل يبلئنئا عن الرسول » ولاعن أحدەن أصابهانه اسم للفرسين إلا حديث 
.واحد وكان الواحد عندناشاذا لخد به » وآما قوله بذلكعمات الأنمه » وعليه أ كثر أحل 
العلم فما مثل فول أهل الحجاز وب لك.ضتةالسئة » وليس يقبلهذًا .. فن الامام الذى>ل 
بهداءء والعالم الذى أخذ به » حق تنظر أهو أهل لأن مل غنهاء مامون هو على العام 
أو لاء وكيف يقسم الفرسين © ولا يسهم لثلائة من قيل مادا » وكيف يقسم للفرس المربوط 
-فى منزله » لم يقاتل عليه م وإكا قاتل على غيره' ٠‏ 0.*. » واحم الرد على سير الأوزاءعى 
لای اورسف س 4٠‏ : 


س ٣۳‏ س 


۱۰۳ س هاتان رسالتان خالدتان فى تاربخ الفقه الإسلاتى سقناهما مع طول 
الثانية منهما » للدلالة على الاتصال العلمى بين»الاك وغيره من العلماء » يكتب إلمهم 
مرشدا » ويكتبون إليه مسترشدين وغالفین » وهم فى خلافهم يبينون وجه الحق 
الذى يرونه » ونواحى الأدلة النى يتحبون إلبهاء وإنه بهذا الاتتصال العلمى مع بعد 
الديار وتنائيها مستفيد فوائد جة » يعرف ماعند غيره من عل بالآثار» فقد يكون 
أوائك الذين ابتعدوا عنه قد عثروا على قول مأثور لصحابى حل فى بلدهم لم يعثر 
عليه هو ف المدينة » إذ أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قسد خرجوا 
غزاة مجاهدين فاتعين الأمصار ناشر ين الدين وهدايته » وخرج كثيرون من تقباء 
الصحابة من المدينة بعد أن قبض الله عر بن الطاب إليه » ففتحت طم أبواب 
المدينة يخ رجون منها إلى الأمصار» و يئو بون إليبا » وقد يطلع من تلك المكاتبات 
على نوع من الفكرلم يتجه إليه » واعراف للبلاد لم يعرفها » فكان ذلك الاتصال 
بالكتابة دراسة مستمرة بينه و بين الفقباء الذين نأتديارم ٤‏ وتباعدت عنه أقطارهم 


٠‏ - وف الرسالةالثانيةأمور تكش ف لناعن نواح كثيرة نوهنا عنهاء وه 
تينما » فقد كر نا أن الشخصيتين البارزتين اللتعنكان لما التأثير فى فقه مالكرضى 
الله عنه هما ر بيعة بن ألى عبد الرحمن » وان شباب الزهرى » وقد صرحت الرسالة 
بذلا » فهى تقول فى بعض أحزائها عن الطبقة الى خلفت التابعين : « ثم اختاف 
الذين كانوا من بعدم » ضرتهم بالمدينة وغيرها » ور ام يومعذ ابن شبابور بيعة 
ابن ألى عيد الارن » » ألا تری ذلك صريحا فى أن هذين الرجلين هما أ كبر 
أساتذة مالك . 


والرسالة تكشف لناعن أن أولئك العلية من الفقباءكانوا يعتبرون ماكازعليه 
الناس فى عبد ای بكر وعمر وعمان » أيام كان المسامون مجتمعين » اجماعا لا يجوز 
مخالفته ۽ ولا ل من جيئون بعد ذلك أن قروا دارا فيا استقر علي ندزائ 
أولئك » فبى تقول فى ذلك: «إذا i‏ أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صل اللّعليه 
وسلم بمصر والشام والعراق على عبد ألى بكر وعمر وعمان »و يزالوا عليه » حنى 
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قبضوا » لم يأمرومم بغيره » فلا تراه يجوز لأجناد امسامين أن يحدثوا أمرا لم يعمل 
به سلفيم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل » . 

والرسالة تبين أن أولئك الأثر بين من الفقباء الذين ججعوا مع الأثر الرأى 
والقياس الفقب ىكانوا رون أن من أساس الدراسة الفقبية دراسة آراء الصحابة 
والتابمين » ولذاك كان أ کر ما تج به الليث على مالك هو أقوال الصحابة 
والتابمين وأعمالهم » و إن مالكا إذ كان يدعو إلى العمل عا عليه أهل المدينة إغا 
كان يدعوة إلى اقتفاء آثار التابعين والصحابة » والننى الكر يم من قبلهم » فالعلم 
بفقه الصحابة والتابعين فى اتفاقهم واختلانهم كان أساس نقاشهم . 

والرسالتان قد أثيرت فما تلا المسألة التى جعلها مالاك أساسا من أسس 
الاستنباط عند مالك وهى مسألة عمل أهل المدينة » وقد ذ كرنا أن ر بيعة أشار 
إلها فى بعض كلامه » شالك يستمسك فى رسالته بها » والليث يناقضها لتفرق 
أصحاب رسول الله صلىاللّه عليه وسلم فى الأمصار؛ وهكذا كانت الفكرة فى شد 
وجذب بين الامامين الجليلين . 

والرسالتان نوق ذلك أدب جم » وحث قيم » ومودة صادقة » ومخالفة فى 
طلب الحق هادية لالجاجة فيها ولا خصام » بل محبة » وولاء » ووثام . 


س ٥س‏ 


وله عضر مالك 


۵ء س ولد مالاك رهی اله عنه فی عيد الوليد ن عمك اللاك الأموى ¢ 
وتوق فعيد الرشيد العياسى » فبو قد أدرك الدولةالمروائية 4 وقد استقر سلطائها 34 
وتوطدت أركانه » ثم راا وهى تنحدر فى الشرق إلى هاوية الفناء » وأدرك 
الدولة المئاسية » وهى دعابة خفية تفرخ فى ظلال اكان م اد رکا وهى 
تنقض بناء الدولة الأموية » وتنقص عليها الأرض من أطرافه! » وتهاس على 
غالبين جالسين على عرش الخلافة الاسلامية » ورأى مغالبة ألى جعفر المنصور 
ابی a‏ أولاد على بن أبى طالب ¢ واستقرار الأمر له دن بعك الغاب عام 04 قراف 
مناحزة الميد 2 لاز ادفة € واستتصاره بالعاماء يصون على قسادم فىالعقيدة بالعراق 
فى الوقت الذى كان يقغى على حيوشهم التى كانت بقيادة لقنم الخر انان نيدان 
الفقال » ثم رأى أمر الدولة » وقد استقر فى عبد الرشيد » ورأى الحضارة العباسية 
وقد امنزحت فيا الحضارات امختافة مابين فارسية وهندية وعر بية » وهضمتها 
الميادىء الإسلامية > وكانت العنعس الجامع لوحدمها ء المؤلف لتنائرها » المغذى 
ها بغذاء صالم من التهذيب والتق » والمنظم لاعلافات تنظها کا »مهما يكن لون 
الجا 03 وقرب حكومته ف الا دن نظام الحم ف الإرسلام أو بعدها . 

٠٠١‏ - ولقد قسمت حياة مالك التى بارك الله فيها» قسمة تكاد تكون 
متساوية بين العبدين الأموى والعباسى » فقد عاش نحو أر بعين سنة فى العصمر 
الدولة الامو ية » وكان فى سن الرجولة الكاملة عند ما استقر الأمر لبى العباس . 

وقد تكون عمله و سمه ف الممر الاأموى ¢ لآنه بلغ فيه أشذه وبل أر بعين 
سنة قيه » وهذه السن كافية لتكو ين تفكيره وعاداته » و بلوغه مرتبة الافادة بعد 
الاستفادة » والتثمير بعد التحصيل » وعلى ذلك نقول إنه فى العصر المروانى كان 
رق نفسه وبر با » وق العصر العبابى كان یکو ن التلاميد و غم » ويبادل 
الصحاد.ء كرات الفكر ؛ وما حصل من عل وحل ك وسئة . 
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ولا يصح أن تقول إنه فى العمبر العباسي : إستفد علا حديداً ؛ فان العقل 
طلعة بتطلب المعرفة دايجا خصوصا عقل العا المخلص » الذى يطلب الما لايبتغى به 
سوى التق » ومالك كان من صفوة العلماء الذين أثروا فى الأجيال » وكان يرى 
ما يطلبه من أنواع العلم دينا » لابرجو بطلبه إلا ما عند الله ولذلك نقول إن 
مالكا لم ينقطع عن طلب المزيد من العلم » حتى بلغ الشيخوخة من العمر »ولكنه 
فى شبايه كان بأخذ الكثير » ولايعطى إلا قليلا » ونی كبولته كان يأخذ قليلا 
ونعط كران وق صيخرخة بأد الال و عى الا كار 

٠٠‏ - وإذا کان‌مالت قد عاش فى العصرين - کا علمت - وجب علينا 
أن نشير اشارة موجزة الىالحياة السياسية فى العصسر الأموى » والعصر العباسى » ثم 
الحياة الاجماعية فى البلاد الاسلامية عامة » وفى الأدينة خاصة » ثم الأفكار الى 
كانت تغزو الفکر الإسلاتى فى حواضر العالم الإسلاتى فى شتى نواحيه » وى 
المدينة التى اعخذها مالك مقاما له » لايرفى غير ها بديلا . 

۸ - ولنبدأ بالناحية السياسية » و إنا لنحد مالكا رضى الله عنه قد 
أدرك الدولة الأموية فى عبد الوليد الذى استقر فيه اللاك الأموى بعد التزاع 
الطويل المستمر» وكان ذلك الاستقرار قد أنتج أطيب العرات » ققد فحت فى 
عبد الوليد الأمصار النائية » فوصل الاسلامغر با إلى جنوب أور باء وغز ت كتائبه 
وسطيا » ووصل الاسلام شرقا إلى حدود الصين » بل دخل إلى أهابا . 

و بفضل استقرار الأمور سمح الزمان بعمر بن عبدالعز بر عادل بى مروان » 
فقد رأى مالك إذن نعمة الاستقرار وثمرانه » م وصل إلى عامه ما كان من فان بين 
معاوية وعلى » وما كان من فان فى عبد يزيد استبيحت فيها الحرمات فى المدينة » 
وانتيك فيها می رسول الله صل الله يول .بوعل أمر الفتن بين عبد الله 
ابن الز بير وعبد اللاك بن مروان » وكيف سرى الفساد بسببها بين الجساعات 
الاميلامية » وهزعت الأخلاق » واصطلى ال سامون بنيران أ كلت الأخضرواليابس » 
وصار بأسهم م شديداء ولولا رحمة من ربك لطمع ام أعدازم 6و لكن 
الله ألقق فى قاوب أولئك الرعب مهم » فل يكونوا فى حال سمح يأن ينقضوا علييم 


سس ۷| س 


وسمع وعلم وعاین خروج اللوارج » وازعاجهم لأمن الناس » انبم 
المسادين فى أطراف البوادى » لايبقونعلى قالم » يفهمون الدين بظواهر الألفاظ » 
و عرقون من حقائق الاسلام مروق السهم من الرمية » بخاص من خلص منهم » 
ولكن يرمون غيرهم بالكفر والفسوق عن جهالة » ومن غير بينة ولا سلطان 
من الشرع ميين . 

ورآهم بقيادة ألى حمزة يساورون المدينة » ويقتلون من أهلبا القتل الذريع» 
نم يدخلونها ء فلا يقيمون حقاً » ولا خفضون باطلاء وقد ذ كرنا اك فها مضی 
من القول خطبة قائدهم » وكي فكانت طمناً فى أهل المدينة » فزاده ذلك نفوراً 
منهم دوق نفوره . 

هذا مارآ من فساد جره المروج على الحكام » وجرته لفن » لذلك كان 
مبغضاً الكل خروج » ولكل داعية إليه » ول ينظر إلى الخارجين على الحكم 
المستقر نظرة الراضى » لأنالتحارب التى رآ ها » والتى علم خبرها فى ماضى الأمة» 
حعلته اطع فى تغيير الحالمن ظام إلى عدل باحر وج » ل يرى فى اروج فوضى 
تفسد ولا تصلح » وتزعج الآمنين » ولا ترد ظلما ؛ ولعل تل ت كانت نظرته إلى 
العلويين الذين خرجوا فىعصره على الحكم الأموى » کا حكى التار يخ عن خروج 
زيد بن على وابنه وحفيده على الأموبين » إذهى ل تتجاوز أنها فتن أزعحت 
الآمنين » ولم تدفم ظلم الظلمين » ول ركان القا عون بها من ذوى الفضل والمكانة 
كزيد بن على رضى الله عنه . 

لذلك تجد مالكا يرضى بالاستقرار » وبرى أن صلاح حال الأمة سيؤدى 
لاخالة إلى صلاح حكامها و رى أنه جب البدء باصلاح الرعية » فانما الأصل » 
وهى الشجرةٌ » والحكام مرتها » والمرة داعا من جنس شحرتها » تستمد عناضر 
تسكوينها منها » فان كانت طيبةصالحة فبى كذلك » ولا جى أحد من شحر غير 
غره؛ ولا سنا مر ة فى غير شحرها: 

۹ - لم يفكر مالك عند خروج المارجين فى کون بى أمية كأنوا 
على ق أوكانوا على باطل فى توليهم » ولعله كان يعتقد أن نظام نولیم لم يكن 


— A - 


هو النظام الاسلای » کا سنبين » ولكنهلم ببح المروج عليهم » لأنه كان يميل 
إلى الاستقرار » ولأنه کان رستمد حكه من الوقائئع لا من النظر اجرد » فهو رأى 
الخروج فوضى لاتؤدى إلى إقامة الحمق » ورأى فى الاستقرار - ولو حت سلطان 
حكومة لم تكن طريقة تولمها طريقة شرعية - كرات طيبة . 

ولعل طبيعته الهادئة المطمئنة » وميله إلى الدعة والاطمئنان من أسباب رجيح 
ذلك المنزع عنده » واتجاهه إلى ذلك النحو من التفكير » و إن كان هو اللخلص 
التق الذى لا يحْشى ف الله لومة لام؛ واعل بعض‌الكتاب قد فهم من هذا الموقف 
رضاه عن حك م الأموبين ا هم » والحق أنه لم يكن بالنسية هم راض 
La‏ »بل كان خط على اروج » لأنه فتنة تأ كان داعيهاء» وقد ری فى 
الاستقرار سبيل التغييروالشديل» والا تقال م من غير الصال إلى الصالح » ومن الصالح 
إلى الأصلح . 

٠‏ جاء الحكم العباسى » وقد سبقته اضطرابات شديدة فى أكثر 
البقاع الاسلامية ؛ وحروبشديدة اشتجرت فيها السيوف الاسلامية » وكان بأس 
المسامين بهم شديدا ا ان المسلمون فى دورمن الفان دهم ؛ وغز يت المدبنة » 
وقتل أبناء الاجر بن والأنصار على أبدى الموارج ف ا هذه الفكن » فلايد 
أن يكو ن مالكالذى لايستطيب إلا الاستقراروا لابازع | إلا إلى الأمن والاطمئنان » 
والذى ,ری أن الصلاح يكون الشعب أولا » غير راض عن ذلك و لستقم 
الأمورفى مطلم الدولة » فکان شى أنيصيرأمر الأمة سدداً بدداً » وكان الا 
حلا محلم به طالبوه » وأا دوه » وان تتمى » ولا واقم يحقتبا » فلابد إذن 
نکن مالك ساحطاً غير راض » لا لأنه يبغض بنی العباس » ويحب بنى أمية » 
بل لأنه قد ذهب الاستقرار الذى كان ينعم به » والاطمئنان الذ ی كان يمكنه من 
مواصلة حياته الفسكر بة امنا هادمًا . 


ولا استقرت الأمور بعل أن قضی أو جعفر على خارحة العلويين عليه » ركى 
مالك بعك سخطه) وصار موففه من العباسيين كوقفه 0 ن الأمويين )لا ریف 
طريقة توليهم الطريق الشرعى الذى اتبع فى اختيار ابی بكر » وعمر » وعڼان 
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رضى الله عنهم » ولسكنه يرضى بسلطائهم لأن فيهمنعاللفوضى » وحفظا للامن » 
ودفعا لافئن » و إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

05 - ولقد وجد فى بنى العباس سامعين لتضائحه » مسترشدن عواعظه » 
فشجعه ذلك على الاتصال بهم » وقبول هداياثم » غير باحث عن مصدرها ؛ 
وذلك لأن الخلفاء العباسيين كانوا لصلتهم القريبة بالنى ملي يحسبون 
لأنفسهم منزلة دينية توجب عليهم أن يكونوا على صلة بالعلماء » وأن تتكون 
أعماطهم لا من الشرع اعتبارء وكانوا يجمون جما متناسبا بين الاننهاس فى 
الهو والترف» و بين النزعة الدينية » فهم مجرعون من اللزائذ والشبوات » ويوغلون 
فى بعض المشتببات » ويحومون حول مى الحرمات » بل رعا استسافها بعضيم» 
وفى الوقت ذاته ستمعون إلى مواعظ العاماء » ويطلبونها » ويسكون عندساعبا ؛ 

کم الزهاد الأبدال » ولقد و حدنا بعالل لقره من زهاد وعباد وعاماء كانت 
ترسل لارشيد » ویذ کر بعض الو رخین آنه كان یبکی عند سماعها »ووجدنا الرشيد 
فى جباية الخراج والضرائب يسترشد بأ يوسف » ويستمع إلى حكم ادن » 
فيكتب ذلك الامام له الأوامر الدينية فيها بلغة تجمع بين المقيقة والكياسة »> 
ونجعل الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدى ذلك الما كم المسقبد مستساغة . 
ويذهب المنصور والمبدى والرشيد إلى الحج » فيحكون من عنايتهما بالعلم 
والعاماء » و الدين وحامليه» أن يلتقوا بهم » وأن يختصوا مالكا باللقاء وفضل 
التقدم والصدارة فى مجالسهم . 

١‏ - وكان مالك هذا لايضن بهذه النصاتم » ويدلى بهاء وقد ذ كرنا 
بعض هذه الصاح ومواعظه هم : 

ومن أحوال العصرء ومن عله بالآثار » وأخبار الراشدين رضى الله نهم » 
استمد رأيه فى اللالافة وطاعة الا كين » كا سنبين ذلك فى موضعه من يثنا . 

۴ - ولننتقل بعد ذلك إلى الال الاجّاعية فى العصر الذى أظل مالكاء 
وكان مالك على عل مها أو عانشا فيها . 

وأظبر مظاهر هذه الحياة أن المدن الإسلامية كانت توج بعناصر مختلفة من 
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فرص وروم وهنود وعرب » وقد انسعت رقعة الدولة الاسلامية فهى من الأنداس 
غر با إلى المالك التى تصاقب الصين شرقاء وكثرت فيها المواضر » وقد تفرق فى 
القديم أصحاب رسول الله صلى اللدعليه وسلم فى عصر عّانوما وليه من العصور» 
فكان لکل تلاميذ » واراء ية توائم ماعليه أهل تلك الدن ؛ م إن كل مدينة 
كانت ها خصائصها الاجمّاعية » والتحارية » والعلمية» وتريد أن تكون لها 
المسكانة السامية بكثرة عامائها » وفقائها . 


وقد وصف أستاذنا امرحوم اللحضرىبك» طيب الله ثراه» أحوال تلك المدن 
فى أول العصر العباسى فقال : 


«إذا أطلات على منتهى المملسكة الإسلامية من جهة الغرب » سيت جزيرة 
الأنداس > وجدت مدينة قرطب ةتستعد إلى مساواة بغداد حت نظر الأمير الجليل 
عبدالرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس» وتجد فى أفريقيا مدينة 
القير وان النى ورثت عظمة المدن الافريقية الرومانية » وانتهى اليها اها » وتجد 
بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة مصر » وقد جم مسجدها الأعظم حلقات العاماء 
الذين أبقوا مم أ كبر الا ثار فى الاجتهاد والاستنباط » وهم م الذين أظبروا 
للناس كافة فته الأئمة الجتهسدين على اختلاف مذاهبهم . . والمطلع على ما كتبه 
مؤرخو هذا اليلد يرى له من الحضار :فى الم والتجارة والصناعة مالا يقل عن 
مدينة بغداد» ثم تيد مدينة دمشق » فهى وإن زايلتها أبمة الخلافة لم قزل حافظة 
لتلك العظمة التى ورمها إياها بنو أمية » ولا تزال الكوفةوالبصرة آهلتين بالعاماء 
والمكاء ؛ ومع قرب بغداد منهمالم سقط بعظمتها أن تكشف ثعسهما » لأن البصرة 
كانت اشر الأعظم لتجارة اند » والكو فة مقر العنصر العربى . وإذا توجبت 
إلى الشرق رايت مدن مرو » و نيسابور وغيرها من المدن العظام » وقد استار مت 
الحضارة انساع نطاق التجارة والزراعة والصناعة » وكل هذا قد باغ أشده فى 
هذا الدور > حتى صارت الرقعة الاسلامية تزهو يحضارتها على كل حضارة سبقنها 
لاما خلاصة حضارات مختلفة ٠‏ ولا مراء فى أن لذلك أثرا كبيرا فى النته ؛ لأند 
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عكن القائم به من وضع المسائل الختلفة » ليستنبط الجواب عنها ». ” 

٤‏ - هذه حالالمدائن الاسلامية بشكل عام من ناحية التجارة والصناعة» 
وسائر نواحی الحضارة والتزوع العامى فى كل مديئة » وكانت كل مدينة عوج 
بأمشاج مختلفة من أجناس متباينة الأرومة » وكل حمل حضارة جنسه فى أطواء 
نفسه » ومكامن حسه » وإن المجتمع الذى يكون على هذه الشاكلة تتكثر فيه 
الأحداث الاجاعية » إذ تبدو فيه مظاهر محتلفة من تفاعل تلك الخصائص 
الجنسية » ولكل حادنة حكها من الشر. 4 » فان الشريعة الاسلامية شر بعة عامة 
نحم بالاباحة أو ا منم فى كل الأ حداث دقيقها وجليابا؛ ومن شأن دراسة هذه 
الأحداث أن توسم عقل الفقيه » تفت ذهنه إلى استخراج المسائل » وتوسع فيه 
ناحية التصور اللازمة اوضع ضوابط عامة لجنس الفروع المتباينة . 

وإذا كانت المدن الاسلامية فما كل هذه المظاهر » فا مدن المحازية » التىكانت 
مزارا لكل المسامين » ولازالت كذلاك إلى اليوم ترى فما كل الألوان » وکل 
الصور » وك ل أشكال الحياة؛ فان الناس يأتون إلمها من كل فج عميق» وأفئدنهم. 
تهوى إلا إجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام » فاق عدن الحجاز ری فيها كل 
الالوان الاجماعية للمساهين فى الحديج الزائرين الذين يفدون إليها »و يطلع على. 
أعراف الناس الختلفين بالمشاهدة والعيان » لا بالحبر والبيان . 

فالمدينة التى كانت إليها الحجرة » ومها الروضة الشريفة ‏ والمسجد النبوى » 
كانت مزار المسامين فى جيم » يتيمنون بالمقام فہا » والابث بجوار رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل » فما ارتضاها مالك مقاما له » كان فما كل أعراف الناس » 
وصور معاملا مهم فى الجلة › ومعايشهم وأحواهم الاجماعية . 

٠‏ - هذه اشارة موجزة أشد الايجاز إلى النواحى الاجئاعية » أما 
النواحى العقلية فى عصر مالك » فيحملباناحيتان : - احداها -- الافكار العقلية 
الى سادت ذلك العصر » وثانهما الدراسات الدينية فيه » ومئزلة المدينة منها» 


)١(‏ راجع كتاب تاررخ النشريع الإسسلاتى جد هذا مستوفى فى باب عسر احتهاد 
الأئمة أمواب المذاهب . 
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«ومكاننها من الدراسات التى تتصل بالفقة » والعلوم الدينية عامة . 
أما الناحية الأولى » فن الى علينا عند بيامها أن نشير إلى الأفكار الى 
كانت تبلبل عقول بعض المسامين » وذلك أن العصر الأموى » والعصر العباسي 
الأول» كانت البلاد الاسلامية عوماءوالغراق خصوصا مسترادا لأفكار ومذاهب 
دس بين المسلمين فى الفاء » لتفسد عقيدتهم » أو لتحيرم فى آمو كلم : 
وتلبس عليهم الواضح السائخ المستقيم بأمور يصعب على العقل ازدرادها » أو 
لايعرف العقل البشرى حقيقة كنبها » مثل البحث فى القضاء والقدر» وإرادة 
الانسان أهى حرة » فيكون التكليف معقولا » والجزاء مقبولا » أم أن الانسان 
ی إرادة خر یکت عن حكة العاف ؛ وغاته ووا 
وكانت هذه الجادلات تثار بين المسامين بتدبير خفى » ليضطر بوا فى فهم 
دينهم »وليجد خصومالاسلاممنفذا ينالونه منه » وليستطيعوا أن يقيموا الجاجزات 
حتى عنعوا عنه المعتنقين لدين هؤلاء المدرين . 
ولقد كان ذلك الدس الى لتشكيك المسامين » وتفر بى ارايم » و إثارة 
المنازعات الفكرية بينهم له مظاهره الواقعة الى لايشك فى دلالتها على أن أفكاراً 


)١(‏ الكلام فى .سألة القدر ء وحرية الارادة الانسائية قديم » وظبر فى الءصورالاسلامية 
الأولى » ولكنه م يكن قويا فى عصر الراشدين ولم يكن يثير جدلا بينهم ۰ بروى أن حمر 
ابن الخطاب أتى بسار ق فقال له : رقت « فقال قضی الله على 2 وأمر له فقطعت يده» وضرب 
أسو اطا ء فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : القطم لاسرقة > وال جلد لما كذب على الله . 

وقد زعم بعض الذين اشتركوا فى قتل عمان أنمهم ماقتلوه ء إا قتله الله » وحين حصيوه 
قال بعضهم له : الله هوالذى يرميك ء ذقالعئؤنرضىالله عنه : كذيم » لورماق الله ماأخطأ . 

ولا جاء عبد على رضى الله عنه » وكثرت الناقدات حول الخلانة » ثم حول رتك 
الذنب كانت الناقشة فى أمر القدر . 

وجاء فى شرح نج البلاعة لان ألى المجديد : « قام شيخ إلى على عليه السلام » فقال : 
شرق عن مسيرنا إلى الشام أ كان بقضاء الله وقدره ؟ فقال على : والذى فاق البة » وبر 
النسمة » ماوطئنا موطنا » ولا هيطنا واديا إلا .قضاء الله وقدره ء فقال الشيخ » فعند أله 
أحتسب عناثى » ماأر ىمن لأجر شيئا » فقال : أيهاااشيخلقد عظمالله أجرك فى سيرم وتم 
سائرون » وف ٠نصرفكم‏ ء وم منصرئون » ولم تكونوا فى شىء منحالاتكم مکر هينولا 
مضطرن . مقال الشيخ » وكينفو القضاء والفدر ساقانا. ! .1.؟ فقال و كام لك نت قضاء س 
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غريبة عن الاسلام والمسامين تذاع بيهم لتثير جدهم » ووجدنافى كتابالعصر 
السامى من يشير إلى تلك الأبدى اللفية ء فوجدنا الماحظ فى بعض رسالل 
يحمى بعض مایذ كره النصارى فيا ينهم ؛ ليثيروا بين المسامين أفكارا يدون 
فما حهاية للمسيحية . 

ولقد وجدنا فى تاريخ بعض المسيحيين » وهو بوحنا الدمشقق الذى كان 
خدمة الأموبين إلى عبد هشام بنعبد املك ما يدل على أنه كان يعلم المسيحيين 
ما يجادلون به المسامين فى شأن دينهم » وقد جاء فىتراث الاسلام أنه كان يقول: 
« إذا سألك العربى ‏ ما تقول فى السيح ؟ فقتل إنهكلة الله . ثم ليسأل النصراتى 
المسلم م کی المسيح فى القران ؟ وليرفض ان يتكلم لشیء ) حتى يبه المسلم » 
فانه سيضطر إلى أن يقول « انما عيسى بن مرم رسول الله » وكلته ألقاها إلى 
مرم » وروح منه» » فاذا أجاب بذلك فاسأله عن كلة الله وروحه » مخاوقة أو غير 
مخاوقة » فان قال مخاوقة » فليردعليه بأناللّه كان» وا تكوله كلة ولا روح » فان 
قات ذلك » فسيفحم العربى » لأن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسامين . 

وترون هذا انه يبين مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العربى » ثم 
جرم إلى مسأل قدم كلام الله تعالى ؛ لیدریء بها فى دعواه» وإن كانت لاتغنى 
فى امدق فتيلا “أن إضافة الكامة إلى الله » وكون الروح من الله لايدل على قدمماء 
لأن الكامة التى يخلةه! الله سبحانه وتعالى ليست تديمة » وكذلك الروح الذىياقه» 


ححلازما » وقدرا حت » لو كان كذلك لبطلالئوابواعقاب » والوعدوالوعيد » والأمرو اہی 
ول تأت لائمة من الله لمذف » ولا دة لحسن »> ولم يكن اللحس نأولىباللدحءن المسىء ؛ ولا 
المسىء أولى بالذم من الحسن » تلك مقالة عياد الأوثان » وجنود الشيطان » وشمود الزور 
أهل العمى عنالصواب » وهوقدرية هذه الأمة وبجوسها > إن الله أمر يبرا » وى حذبرا 
وكلف تيسيرا » ول بيعص مغلوبا » ولم بطع كارها» ولم برسل الرسل إلى خلقه عبثا » و 
يمخلق السموات والأرش وما بيمهما باطلا دلك ظن الذين كفروا » فويل للذين كفروا من 
النار > فقالالشيخ : فا القضاء القدر الاذانماسر نا إلا سهماء ففال مو الأمر من الل اسك 
ثم تلا قوله تعالى 2 وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياه € فنهش الشيخ مسرورا » وهو يقول : 
أنت الامام الذى ترجو بطاعته يوم التشور من الرحمن رضوانا 
أوضحتمن ديننا ما كان ملتبسا حزاك ربك عنا فيه احسانا 
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وسعى عيسى بكلمة الله ؛ لأنه نشا عحر د كلمة الله : « كن » .فكان من غير توسيط 
أب » وكذلك سمى روحا ؛ لأن المادة الأولى لاحى عقتفى السنة العامة التى سنها 
الله فى البشرلم تكن طر بقة ايجاده » والأشخاص يوصفون بأظهر أحوالهم 

تم يلقنهم ما يعد نقد لمبادىء الاسلام » فيتكام فى تعد الزوجات » وى 
الطلاق » وفى الحلل » ثم ٹیر ينهم أكاذيب حول انی صلى الله عليه وسل » 
فيرع قصة عشق النى صلى الله عليه وسام ازينب بنت جحش » وهی زوج 
از دد »وهكذا ثم يذ 11 أن تقديس الجر الأسود »> كتقد 5 الصليب 1 

ولايكتنى بکل ذلك » بل يدفم بالجادلين » ليجروا المسادين إلى اللو ضف 
مسألة القدر » وإرادة الانسان ؛ وحر بةهذه الارادة وحبر 0 » وبقذف بالعقل 
العر بى فى تيه من الجادلات » ويثير ينهم طائفة من المشاكل المكر ية امعقدة » 
تضليلا للمسامين » وايقاعا للفرقة ينهم » و إثارة للأهواء والنحل » وليتفرقوا شيعا 
وأحزابا قكر ية . وكل ذلك من رجل قد احتضنه البيت الأموى » ور باه » ورعى 
أباه من قبل . 

- ولقد كان جوار ذلك الاحتكاك الفكرى حركة فكرية أخرى ؛ 
ابتدأت فى العصر الأموى » ونمت واتت أ كلها فى العصر العباسى » تلك هى 
حركة الاتصال بالفاسفة اليونانية ؛ نقد ابتدأت فى عهد الأمويين » وقال ابن 
خلكانفى ذلك : « إن خالد بن يزيد ن معاوية كان منأعل قرش يفنون العل» 
وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب ؟ وكان بصيرا مبذين العلمين متقنا لها » وله 
رسائل دالة على معرفتهوراعته وأخذ الصنمة عن رجل من الرهبان امه بريانس 
الروتى ؛ وله فما ثلاث رسائل » تضمنت احداهن ما حرى له مع بريانس 
الذ كور »> وصورة تعامه منه » والرموز التى أشار إليبا ¢ 

ولقد مى ذلك الاتصال الفكرى بهذه الفلسفة حركة الترحة التى نقات 
ار سال الفكر اليوناتى » والفارسى والهندى ف العصر العباسى » وكان لذلك أثره 


)0030 حاء كل ماتقدم ف رسائل الاعظ الى طيعها فتكل ل وفى كتاب تراث الاسلامه 
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فى الفكر الاسلامى » وكان تأثيره مختلف الأنواع على حسب قوة العقل والدبن 
عند من نال من هذه الفلسفة » ن الناس من كانت له عقول مستقيمة » وإيمان 
صادق » فكانوا بقوة عقوهم » وقوة إعانهم سيطرون على مارد إلهم من افكار» 
فميضمبا وسم 4 ولستفيدونمهها عاء ف تفكيرم ومدا ركهم » ورئاضة لعقوطم 0 
وجديدها » فتكون فى فوضى فسكرية لااستقرار فما ؛ ولذلك رأينا قوما بعضهم 
شعراء » و بعضهم كتاب » و بعضهم ينتسبون للع قد غزنهم تلك الافكار 7 

وقدوجد وار هوا لاءزنادقة كاسنا كانوايعلنون اراءمفسدةللحاعةالإسلامية» 
ويتناجون بأمؤرغادمة للاسلام » ويدرون الأم ر كيدا لأحله » وتهوينا لشأنه » 
وم ۵ کا نوایر يدون نض الح الإسلامى» واحياء الح الفارسى القديم كأحدث 
من المقنع الجراساى الذى خرج على الدولة العباسية فى عصر المهدى » کا أشرنا . 

وو كانت الأمور السابقة كلها سبها فى حدوث منازعات فسكرية > 
فلابد أن يكون قد وصل إلى مسمعه شىء من تلك الأفكار المتضار بة وقد أشرنا 
فى کلامنا فى حياته إلىأنه كان على عل بشكون النحل المتباينة » ولكنه ما كان 
مخوض فى شأنها » وما كان سمح لأحد أن جرى المناقشة حوذا » لأنه ماكان 
يسوع لاءالم ان بتكم بكل مانم » بل كان يطالبه الایتکام إلا عا يفيد »و يطيقه 

تعم إنه لم يكن على عام ها بالقدر الذى كان يعلمبه أيوحنيفة الذىعاصره » 
لان ايا حنيفة كان بالعراق موطن ذلاك التناحر ¢ وكان مالك بالمدينة ¢ وى 
نائية فى الجزيرة العربية » ول يكن العام الراتج فيها من ذلك الصنف الذى كان 
بروج فى البصرة والكوفة ؛ إذ العلم الذى كانت تروج سوقه هو علم الكتاب 
والسنة والاستنباط الفقبى حت ظلبما » وعلم مالك كان ذلك ؛ 3 م الملل 
والنحل وغيرها 85 


— ۹ 


۸ 5 تلاك ى المنازع الفكرية فى عصر مالاك » وقد كان على عام بهاء 
وكان تارا فيه سنا 3 الكثير منها » وتجافت عنها نفسه » كمن يعلم 
الشر ليحتنيه »لا کمن عا 1 ليتبعه . 

وقد أن لنا أن نتكلم 0 العصر فى العاوم الدينية : 

لد كان العلم فى صدر الإسلام يتج إلى الناتى بالسماع » ولم يدون فى 
الكتب » فلما انيت طوائف من الناس امكوف على العلوم الحتافة يدرسونها » 
وهذا ويا انهه الاق آخر الدصر الأموى إلى النذو ين وأنيذت العلوم 
تتميز؛ وصار لكل علم عاماء قد اختصوا به » يتعمةون فيه » و يضبطونقواعده » 
لذلك أخذ الفقباء والحدئون فى تدو بن الحديث والفقه منذ العصر الأموى » فقد 
کان نتباء المحاز يجممون فتاوى عبد الله بن عر ء وعائشة وان عباس » ومن 
جاء بعدم من كبار التابعين بالمدينة » وينظرون فيباء ويستنيطون ما ويفرعون 
علييا »كا كان العراقيون يجمعون. فتاوى عبد الله بن مسمود » وقضايا على » 
وفتاويه » وقضايا شرح وغيره من قضاة الكوفة » ثم يستخ ر جون مها ويستنبطون» 
فما جاء العصر العباسى انسعت آفاق التدوين فى الحمديث مرتبا ترتيبا ققيا . 

ول يكن الأمر مقصوراً على هؤلاء » فقد كان فتباء الشيعة يدونون آراءهم » 
وقد كن بعض الاثار فى ميلانو» فوجد مخطوط منسوب للأمام زيد الذى 
استشبد سنة ۱۲۲ » وهو فى الفقه » وكتاب الجموع الطبوع المتداول ينسب إلى 
ذلك الإمام » وسواء أصحت النسبة أم لم تصح » فن المؤكد أن الشيعة الزيدية 
عدن 0 حات ها ار اء فقبية معروفة » وكان مالك متصلا يجعفر 
الصادق ‏ ارو عنه رضى الله عنهما . 

۹ - هذا ولاننسى أن العصر كان عصر مناظرات » شناظر ات شديدة 
الاحب قويةالآ” ر بين الفرقامختلفة » بين الشيعة والجاعة »وبين اللوارج وفیرم» 
وبين أهل الأهواء جلة وغيرمم » برحل العلماء لأجل هذه المناظرات » فبعض 

علماء البصرة برحاون إلى الكوة فة ليناظروا عاماءها » وكذلك علماء النصرة . 


(۱) ان الدارس لفقه الشيعة الامامية برى تقاريا شدندا بين آ. نهم وآراء المالكية . 


وکانت امتاظارات الفقهية فى موس المج » رى أبا حنيفة يتذا كر فى المسائل. 
الفقهية مع مالك » ويتناظر مع الأوزاعى» وكانت تلك المناظرات الفتهية أخصب» 
وأ كثر انتاجا من غيرها » وان مالكا رذ الله عنه كان ينفر من الجدل الى 
الذى يكون الغرض منه السبق » والفوز » ولذلك حبه الرشيد بقوله ليس العم 
كالتحر بش بين البهائم والديكة » وكان يعد الجدل فى الدين لاينتجشيقاء وإنه 
يفسد » ولكنه قد أثر عنه أنه كانيناظر الملماء الخلصين فى كثير من الأحيان» 
فهو يناظر أبا حنيفة حتى يعرق من المناظرة معه » ويقول لايث إنه لفقيه يامصرى» 
ويتاظر أبا جمفر المنصور » ويرسل الرسائل لمن يخالفونه يدعوم إلى رأيه » ولءله 
ما كان يعتبر تلاك المناظرات التى يقصد مها الى طلب المح الجرد من قبيل المذل 
انى نهى عنه » لأن الأولى لايتصد منها الغلب واحتياز الجالس» بل يقصد مها طلب 
الحق » وهى خالية من المراء » وكرىالغلط» بل تحرىالمق» والاخلاص سودها . 

٠‏ س ولقد ظبرت فى عصر مالك ظاهرة بينة » واضحة الأثرفى تميز 
الآراء » وهو نير كل مدينة من المدائن المشبورة بالعلم بناحية من واحى الفكرء 
فالبصرة مثلا كانت تتميز فى علومها الدينية بالمسائل التى تتصل بالمقيدة » 
فكانت بها الفرق المختلفة انى تتكلم فى فلسفة المقائد » وكان مها علاء فى الوعظ 
والقصص » كالحسن البصرى » وكان بها فقه قليل . والكوفة كان بها الفقه 
العراق الذى يقوم على آثار ابن مسعودء وآزاد إر هم النخعى ومدرسته الى 
کان يعثاها درس اد بن ای سامان 3 » درس ای حنيفة من بعذه » وقدكان 
فما الفقه التقديرى » وفقه القياس والاستحسان بشكل بين واضح . ودمشق كان 
مها فقه يقوم على تعرف آثار الصبحابة والتابعين » وقليل من الآراء » ومثل هذا 
الفقه الأوزاعى ومدرسته » وقد كان الأوزاعى على عل بالسنة » و يكن محدثا » 
كان يتبع فى قنهه آثار السلف » وإن لم يكن محدثا كالك رضى الله عنه . 

أما المدينة » فقد كان مها الحديث » وكانت بها 1 ثار السلف الصالم » 
وكانت مها آراء الصحابةالذينامتازوا بالرأى كعمر رضى الله عنه » وز يد تنثابت». 


ومن تلفی عليهم من بعدم » ففيبا كان الحديث » والسئة » والرأى : 


۸ س 
اده 


١‏ كانت المدينة مباجر رسول الله صلل الله عليه وسلم » وفيها زل 
الشرع الاسلامى » وأنشئت المدينة الفاضلة التى كان أساس اللّكم فيها حكم الله 
تعالى 2 فالشرائع الدينية ماعدا العقيدة والصلوات »كلها نزل بالمدينة » ومها سنة 
رسول اله صل الله عليه وسل فالقضاء كم الفرآن ؛ وبيانه » وتفسهره » و إعلان 
أحكامه للناس » ذلما انتقل النبى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت 
المدينة قصبة الدولة الاسلامية » وموطن انخلافة » وفيها تفتق عقل الصحابةفى استتخراج 
أحكام اسلاميةتصلح لا جد من شئون فى الجتمعاتالاسلامية » بعد الفتوح التق 

کرت ورات بها 'وقة الاما ته لااب أخرى تفیل محمن 
السياسة » وتدبير الأمرعلى وجه أ كل - أبق أمير المؤمنين عر بن الطاب أ كثر 
الفقباء من الصحابة يجواره يستشيرمم ويستفتييم » وكون مهم حل شوراه 
ولا قتل الفاروق رضى الله عنه » ولت الللافة إلى عنان رضى الله عنه » سمح 
للصحابةالذين احجتزهمعمر أن يخرجوا إلى الأقطار المفتوحة » فكانوا نوراً وعرفاناً 
اء وكذلك كان الأمر عبد على زش ا عنه » وهو نفسه خرج من المدينة إلى 
الكوفة » وكانمشايعوه الأصل العلبىلدرسة الكوفة » عا تلقوه عليه من فتاوى 


وافضية ¢ وما رووه dL‏ معن أحاديث وي 5 


فاما حاء < الامو ى أرز من بقى من الصمحابة » هموتابعوهم إلى الملدينة » 
ليبتعدوا عن ذوى الساطان » ولكيلا يكون فى وجودهم على القرب منهممايدل 
على رضاهم بكل مايأتون وما يفعلون » ولم يبق حول معاوية إلا الذين شايعوه 
كعمرو بن الماص » ومن لف لفه » وسلاك مثل ماسلك . 

ثم لماجاءت خلافة يزيد م حكم آل مروان » واشتدت الفدّن وكثر 
الحروج كان العلماء من التابعين يهدون فى جوار اورم النبوى » حيث ا ثار 


)١(‏ كانت الديئنة مصدر العرمة فى عصر الراشدين »> حتى أن ابن عباس عند ما كان 
بالبصرة وحث على صدقة الفطر أمرمن بالبصرة من أهل الدينة أن يعاموها الئاس . 


وم 


الدين لاناس ف نجد من الأحداث ¢ <تىإن حمر بن عبد العز ر ا أراد أن بفقة 
الناس فى أمور ديهم لم د إلا المدينة برحع إلى علدائها » ليجد منم 
المرشدين والمفقبين . 

۲ - لقد قال عمر بن عبد العزيز: « إن للاسلام حدوداً وشرائع وسنناء 
فن عمل بها استكل الايمان » ومن لم يعمل بها لم ستكمل الايمان » فان أعش 
أعلكوها وأحلكم علا 4 وإن أمث م أنا على بتكم ګر ربص » 00 . 
بالهداية فيه من المدينة ‏ أولما ‏ أنه أمربتفريق عاماءالمدينةفى الأمصار ليعاموا 
الناس» و رشدوهم ¢ ويسنوا هم حدودالاسلام وشرائعه 0 ومن حل هو 0 الذين 
أرسليم ف اليلاد هراح مرشدين عشرة من التابعين ¢ فانتشر الفقه ٤‏ وعم الارشاد 
هم" ولعل هؤلاء التابمين الذين انبعثوا من المدينة هم الذين حببوا إلى ثمال 
أفر بقية علم المدينة 0 ہی eel!‏ یدوا سوق ماللك المعو نه عزف مأوحد مذهيه 04 
لاه هو الذى عاش بلمديئة طول حياته » وتلق عليه بها؛ و برو غير مواردها 
و( يصدر فى نقبه عن غير مصادرها . 

ثافهما ‏ أنه أمر بأن تدون السنة المشبور با مدينة » فق د كتب إلى قاضما 
ألى بكر بن حزم دن قبله ان يدون ذلك » فهد جاء فى الموطأبرواية غل بن الحسن 
عن مالاك عن حى بن سعيد أن عر بن عبد العز ييز كتب إلى ألى بكر خد بن 
حزم «أنانظر ما كان من حديث رسولالله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو تحوها » 
فا كيه لى 04 فا خفت درؤسن العلم»وذهاب العلماء» وحاء ف المدارك ۳ «كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم أن جمع له السئن » و يكلتب بها اليه » 
فتوق 0 وقد كتب له ابن حزم کتبا قبل ان ببعث 8 اليه (). 

مق الجلة كان مر بن عمل العر بر يكتب إلى الأنشان ples‏ السئن 


1۳ سدة حمر بن عبد المزيز ص‎ )١( 
الريع الثافى‎ ١١٠٠ لدقه لاحجوی ص‎ 2 5 (") 


س 


والفقه » و يكقب إلى أهل المدينة يسأهم 00 

۳ ا ولا يصح دان يقول إن الفقه والسنة كانافى المدينة وحدها 
من كل الوجوه » فان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا فى 
الأمسار ۾ وحيما حلوا | كانوا مصدر النور والعرفان » ولكن المدينة كانت اوذ أ 
حا ء فكان من مها من الصحابة والتابسين أ كثر عدداً . موق مافيها ابن 4 
اة کف عن الشرع الاسلامى ومناهحه » وقد قال ابن القيم فی فی بیان 
الفتين من‌الحابة وتلاميذهم » قال : «والدين والفقه انتشراف الأمةعن أصحاب 
ان مسءود » وأصحاب زيد بن ثابت وکات د لشي عر ع اماب 
عبد الله ابن عباس » تعلم الناس- عامته عن هؤلاه الأر بعة » فأما أهل المدينة » 
فاميم عن أصحاب زيد بنثابت » وعبد الله بنعمرء وأما أهل مكة » فعاميم عن 
أصحاب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق » فعامهم عن أصحاب عبد الله 
ان مسعود . 

وقل ابنالقم عنابن حر بر أنه قال : « وقد قيل إن ابن عمر » وجماعة من 
عاش مده بالمدبنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إنما كانوا 
يفتون عذهب زيد بن ثابت » وما كانوا أخذوا عنه من لم يكونؤا حفظوا فيهعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩»‏ 

ولوس القصر الذى د كره حقيقيا » فأن من أسحاب رسول الله صلى عليه 
وسلم غير هؤلاء كثيرين » فعمر رضى الله عنه كان من أعلم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن لم یکر ن آعم » ولقد کان الشعى ری الله عنه يقول : 
من سره أن اشد بالثيتة ق القضاء لباكد بقضاء عمر » وقال محجاهمد : إذا 
اختلف الناس فى شىء فانظروا مأصنع عر » فخذوا به » وفال ان المسيب ماأعا 
أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عر بن الحطاب . 


ولعلى دتاوى وافضية ¢ ولعیان بن عمان قتاوى وأقضية ¢ ولعائشة ركى الله عنها 


م 


للق الدارك ص ۳۲ 
(۲) أعلام لأوتعين س 615 ۱۷ < ١‏ 


اد 


فتاوى وكانت مقدمة فى العلم» وقد أخذ عنها القاسم ابن أخيها مد بن أبى بكر» 
وعروة ان الز بير ان أخنها أسعاء . 

وف الح إن أصحاب أولثك الأصحاب الأر بعة السابق ذكرهم رورا فقه 
هؤلاء الأربعة ورووا معه قه کور من الصبحابة عنهم > قعبد الله بن عمر 
کان يروى فته أبيه » وأصحاب ابن مسعود رووا معهفقهعلى ن ألى طالب بالكوفة» 
وفى اق إن ابن مسعود وان عر وزيد بن ات كانوا جميعا بزعون عن قوس 
عر » وكانوا يشار كونه كثيرافى آرائه وأقضيته . 

5 - وإذا كان عر رضی الله عنه قد صدر عن رأبه أو وادتّه فى رأبه 
| کر الصحابة الذين كانوا فى عصره والذين كان صم بشوراه كعلى وزيد 
وابن مسعودوا بن عباس » وغير من علية أصحاب رسو ل اللوصبى الله عليه وسلم » 
شن يروى فته عر بروى معددتههؤلاء »وقد کانر وأةفقه عر » وابنه»وزيدل- بالمدينة . 

رودا ذلك الفقه وخر جوا عليه » وتابعوه فى مناهحه » وقد ذ کر العاماء فقهاء 
سسبعة » وقرروا أنهم ھ م التابدون الذين اشتهر ذكرهم » وسملوا علم زيد ؛ وعمر 
وابن كبر ر سعيد بن المسيب » وعروةين الزبير؛ والقاسم بن مد » 
وخارجة بن زيد » وأبو بكر بنعبد ارهن بنحارث بن هشام » وسلمان :ٺل 
يسار » وعبيذ الله بنعبد الله بن عتية بن مسعود » وقد نظمهم القائل فقال : 

إذا قبل من فى العلم سبعة أحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فل مم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليان خارسحة 217 
ولقد نقلنا عن مالك رذى الله عنه أنه يعد فى الفقباء السبعة سالا وأباسامة 
ولا عد آنا بكر بن حارث بنهشام » ولاعبيد الله بنعتبة بن مود" » و بعضهم 
لا وعد ساوان بن يسار . 

والح أن كون الذين نقلوا فقه الصحابة سبعة من التابمين بالمصر لامكنأن 

يكون صحيحا من كل الوجوه » 'فالناقلون كثيرون » والممتازون منهم أ كار من 


١۸ س‎ ١ أعلام اللوقمين‎ )١( 
1A راجم نبذة رقم‎ (e) 


5 — 


سبعة » وك لكان ختار سبعة برام أ كثر تأثيراً من غيره فى نظره » وقد اتفق 
على عدد منهم ‏ مثل سعيد بن السب » وعروة» والقاء 

وقد تلق فته السبعة ابن شاب » ونافع مولى ابن عر (' ع وأبو الزناد عبدالل 
ابن ذ کوان » ور بيعة الرأى » و حب بن سعيد » وقد ذكرنا نيذا صغيرة عن هؤلاء 
الأر بعة فى شيوخ مالك . 

وع علينا أن نذكر بياناعن الفقباء السبعة بكامات موجزة » مادام العلم 
الدنى مدينالهم » ومادام مالك قد ذ كرحم على أمهم الفقباء وحملة العلم » وغيرم لهم 
تبع ۽ فقد حى علينا ذکرم . 

- وأوهم من حيث المنزلة والمكانة فى العلم سعيد بن المسيب رضي 
الذدعنه » وقد کان قرشيا مخزوميا» و بذلك أبرز علم العرب فى وقت كان العلم فيه 
للموالى » فقد جاء فى إعلام الموقعين : « لما مات العبادلةعيد الله بنعباس » وعبد الله 
ابن الز بير» وعبد النه بنعمرو بن العاص » وعبد الله بنعمر صار الفقه فىجميعالبلدان 
إلى الموالى » فکان ققيه مكة عطاء بن ألى ر باح » وفقيه ان طاووس » وفنيه أهل 
العامة حى بن كثير » وفقيه أهل الكوفة برام » وفقيه أهل البصرة الحسن » 
وفقيه أهل الشام مكحول ء وفقيه أهل خراسان عطاء المراسانى » إلا المدينة » فان 
الله خصها بقرشى » فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مداقم ۾ ° , 

وقد ولد فى خلامة عمر بن اتخطاب » ومات سنة ۹۳ء وقد حضر بذلك عصر 
عمان رضىالله عنه » وعلى کرم اللّدوجبه » ومعاوية » ویز يد ؛ ومروان بن الحم 
وعبد املك ابنه » ويظهر أنه لم يكن من الوالين لبنى أمية » و إن كانقد عكف على 
.الدرس لايثير فتنة» ولا حرك أحدأء وقد كان يأخذ على معاوبة أنه الح زياداً به » 
وخالف بذلك حديث النى صلى لقعب وام « الولد للفراش» ولاماهر الححر» 
ولقد اشتورعنه أنه كان يستتكر أذمال الامو يان مع م التتحر يض علييم ؛ حتى 
قد تس عن الناين 1 نه أمتنم عن المج لأنه نذر أن يدعو عايهم فى الكعبة 


)00 لايد ماف تأفما من طيقه ابن شهاب 3 بل 5 مع السبعة 3 لأنه من ° ا تا بن 
وتلاسه أوجه 
(؟) اعلام الموتعين س ١ < ١84‏ 
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فقيل له فى ذلك : « يزعم قومك أن ما عنمك من المج أنك حعات لله عليك 
إذا رأيت الكعية أن تدعو الله على بنى مروان » فقال ما نعلت ذلك » وما أصلى لله 
عز وجل صلاة إلا دعوت الله عليهم» . 

ولقد انصرف إلى الفقه انصرافاً تاماء ولم يعن إلا به » فلم يعن بتفسير 
القرآن » کا عى عكرمة مولى ادن عباس وتلميذه » وناقل فقبه وتفسيره » وقدجاء 
فى تفسير الطبرى : « عن يزيد بن أبى بزيد : كنا سال سعيد بن المسيب عن 
الحلال والمرام » وكان أعلم الاس » فاذا سألتاه عن تفسهر آية من القران » قال 
لانسألنى عن آية من القرآ ن » وسل من يزعم أنه لای عليه شىء منه ؛ يعنى 
عكرمة iT‏ 

وقد التق بطائفة كبيرة من الان وا ا 9 » وتلق عليهم اوا 
ما کان يطلبه تضايارسول الله صل الله عليه وسلم » وقضاياأبى بكر » وعمرء وعمّان » 
وأخذ أشطر عامه عن زيد 'نثابت » وجل روايته عن ن ألى هر برة صبره » إذ كان 
سعيد زوج ابنته » وتلق فقه عمر عن أصحابه ؛ حتى عد راوبة فقه عمر » وقد قال فيه 
ابن ا رار اوم ا قال جعفر بن ر بيعة » قلت لعراك بن مالك 
من أفقه أهل المدينة قال أما أفتهم شا ء وأعلبم بقضایارسول الله صلی اللهعليهوسلم 
وقضايا ی بكر » وقضايا عر » وقضايا عمان » وا آعم : عا مى عليه الناس فسعيد 
ابن المسيب » وأما أغزريم حديثًا » فعروة بنالز بير ؛ ولانثاء أن تفحر من عبيد الله 
( يعنى عبيد اله ن عبد الله بن عثبة بن مسعود ) 2 ٣‏ إلا خرته » قال عراك » 
وأفقبيم عندىابن شهاب لأنه جع عام إلىعلمهم ؛ وقال الزهرى : : كن ثأطلبي 

من ثلاث : سعيد بن المسيب » وكان أفقه الناس » وعروة ابن الزيير» وكان 

كرا لاتكدره الدلاءء وكنت لانشاء أن جد عندعبيد الله طربقة من عل لايجدها 
عند شي الاو 0 
اجه سعيد إلى الفقه بكليته » فكانت عنابته فى الحديث ععرفة أقضية النى 


)۱( تفسير ابن حر ر هم ١‏ ءوالعبأارتلىء عن أنه م يكن یما موده ؛ ونه ) شی عله 5 
ليع اعلام الموقعين ص ١ <١۸‏ 
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صلى الله عليه وسلم » وعنايتهمن الاثار بأقضية الللفاء » و إذا كانت له هذهالعناية 
بأقضية الخلفاء ونتاو م » فلا بد أن يبرز فى روايته علم فقيه الصحابة عر بن 
امطاب » لن عصره هو العصر الاسلامى الأو ل لافقه والقضاء والافتاء ؛ لانساع 
رقعة الدولة وحدوث!+وادثالتى اقتضت ذلك الفقه ءوهذه الأقضية » وتلك الفتارى. 

وإذا كان ابن المسيب يقتنى آثار عر فى القضاء والفقه » ملا بد أنه كان 
لارأى قيمة كبيرة عند لأ راق عبر رهی الله عنه فيا لانص عليه من كتاب 
أو سنة الرسول كان كيرا فلا بد أنابن اليب كان مهد فيا بعرض عليه من 
أسئلة فى وقاح لم جد فيها نصا من كتاب اة .أو قضاء صحالى أو فتواه 3 
وأن يفتى برأيه » حيث لاخروج عن الجادة » ولا ضلال » ولذلك أذ ر عنه رضى 
لله عنه أنه كان يفتى حيث هیب غيره الفعيا . 

ولقد جاء فى إعلام الموقعين :کان سعيد بن المسيب و ع الفتيا. EE‏ 
ابن وهب عن تمدین سلبان ۱| رادي عن أنى أسداق » فال كنت أرى الرجلق 
ذلك الزمان » وإنه ليدخلء يسأل عن الشىء » فيدفعه الناسعن مجلس إلى مجاس 
حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب » كراهية للفتيا » وكانوا يدءونه سعيد 
ای الت ای : 

وإذا كان كذلك فأمام فقباء المدينة فى عصر التابعين » لم يكن ن تع ء 
ارأى إن وجدت الحاجة اليه » وكان رأيه قابا على أساس e‏ ادعام من فقه 
القرا ر أن والحديث » وأقضية النى واتشافاء الراشدين » هذه حفيقة نسحلبا » ولنا 
الا حاخة . 

٠١‏ لس وثاتى الفقباء السبعة الذين كونوا الفقه المدلى فى عصر التابمين 
هوعروة بن الز بير بن العوام » وهو شقيق عبد الله بن الز بير » وان اتال 
عائشة رضى الله عنما » وقد ولد فى خلافةعمان بن عفان وو فى سنة ٩٤‏ فهو قدأدرا د 


3 


الفتن الى وقمت عقب مفتل عیان » إلى أن أستقر الأمر لبنى مروان » وقد نازع 
ا عد الله بن ار بير عید املك بنمروان المللك 04 واشتد الا 6 ومع ذلك 


)0( اعلام الوقمين < ١‏ س ١4‏ 
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لم يعرف أنه خب ووضع ف الأمر» أو استعانه أخوه فى أمرء و يشير أنه كان منصرفا 
كل الانصراف إلى الدراسات العامية » فدرس الفقه والحديث » وكانفى الحديث 

کا قال تلميذهاين شباب يرا لاتكدره الدلاء » و إذا كان ابن المسيب أفهالتابعين 
بالمدينة » فق د كان عروة أغزرهم حديثاءوقدتلقى فقه الدين عن طائفة من الصحابة» 
وأخصمم أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهما » وقد كانت مقدمة فى العلم والفرائتض 
و الأحكام وقد أخذ عنما القاسم بنممدين ألى بكرا بن أخيبا » وعروة بن الز بيرابن 
أخنها السيدة أسماء رضى الله عنها . 

وكان عروة أعلم الناس حديث عائشة » حتى لقد قال : « لقد رأيتتى قبل 
موت عاشة باریم حجج »وانا اقول لو مانت ما ندمت على حديث عندها » 
إلا وقد وعيته » . 

وبظيبر أنه كان معنيا بتدو ين مايتلقاه من حديث وفقه » حتى لقد روى أنه 
كتب كتباء ولكنه نهيب أن يكونمع كتاب الله كتاب » فأزال‌هذه الكتب» 
ولقد روى ابنه هشام أنه كانت له كتب تأحرقها بوم المرة» ولكنه ندم » فكان 
قول بعد ذلك : لاأن تسكون عندى أحب إلى من أن يكونلىمثل أهلى ومالى . 

وترى منهذا أندكان عدا » وفقياً ينحو تو الأثر» ول تسكن لهجرأة 
ابن المسيب على الافتاء . 

۲۷ وثالث أولئك الفقهاء السبعة أبو بكر ن عبيد بن الرحمن بن الحارث 
وقد مات سنة ۰۹٤‏ وكان متنسكا عابداً زاهداً » حتى لقد كان يسمى راهب 
قريش » وقد روى عن عائشة وأم سلمة » وكان فقا حدثا » ول يكن اق 
الافتاء »كا هو الشأن عند ابن المسيب ء ولقد كان يغلب على فقبه الآثر . 

۸ - ورابع الفقباء السبعة القاس بن مد بن أى بكر » ابن أخى أم 
المؤمنين عائشة رى الله عا » وقد مات سنة ه١٠‏ » تلق الحديث والفقه عن 
عمته » وعن ابن عباس رضى الله عنهما » وكان محدثاً » ناقدا لاحديث فى متنه 
يعرضه على كتاب الله والمثشهور من السنة » وكان فقيما > فاجتمع له الفقه وال حديث 
ولقد قال نيه تلميذه أبو الزناد عبد الله بن کوان » : مارأيت فقيها أعلم من 


سد ومع اس 


القاس » ومارا ايت أحداً أعا بألسنة منه ؛ ويظبر أنه مع تل رنه كان فيه هة 
وكياسةء واعتزام للأمورء ولذلك روى مالك أن عر بن عبد العزيز قال 
لركان لی من الأمر شىء لاستخلفت أعيمش بنی تب » يعنى القاسم بن مد . 

9 - وخامس هؤلاء الفقباء عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
وقد روىعن ابن عباس » وعائشة » وأبى هر برة» وكان أستاذالعمر بن عبد الم ير » 
ا فى عقله ونفسه ل كر ؛ وكان مع علمه بالفقه والحديث وحسن معته» 
رض الثعر » وقد مات سنة ٩۸‏ » وقيل سنة ۹٩‏ » وقيل قبل ذلك سنة ۹٤‏ . 

۰ -- وسادسهم سلمان بن يسار » وكان مولىلاسيدة ميمونة بن تالخارث 
زوج النى صلى الشعليه وسلم » ويقال إنها كائبته » ففرضت عليه مقداراً من امال 
يكون حرا إذ داد وقد أذ فان هرا اود اه ساحن فل السيدة 
عائشة » قالفعرف تصوتى » فقالت : أسلهان ؟ قلت سلمان » قالت أديت ماقاضيت 
عليه » أو قاطمت عليه ؟ قلت بلى . لم ببق إلا سير » قال ادخل أنت ملوك 
مابق عليك شىء » وقد روىعن زيد بنثابت » وعبد الله بن عر » وأنىهر برة» 
وأمهات المؤمنين ميمونة » وعائشة » وأم سمه » وكان فيه فم دقيق عميق » ونهى. 
عله وفقبه بدراسة شئون الناس » وتعرف أحواهم » فقد كان مشرفا على سوق. 
المدينة » عندما كان عر بن عبد المز بز واليا عليها » وقد توف سنة ٠٠١‏ . 

۳~ وسابع هؤلاء الفقباء خارجة بن ز يد بن ثابتالمتوق سنة 1٠٠١‏ » 
وكان فقيهرأى »كأبيدز يد؛ ورث عامه » فغلب‌علیهما اشهر به أبوهء وهو الرأى 
والعلم بالفرائض » ولذلك كان خارجة قليل الحديث »ع كثير الافتاء بالرأى » 
وكان على علم كامل بالفرائض يقسم للناس مواريثهم على كتاب اللہ تعالى. قال 
مصعب بن عبدالله : « كان خارجة وطلحةبن عبد الرحمن بن عوف » فى زمئهما 
يستفتيان » ويلتهى الناس إلى قولها » ويقسمان المواريث بين أهلبا » من الدور 
والنخل والأموال ؛ ويكتبان الوثائق للناس » . 


وكان مع علمه وفتېه » وفتياه » واتصاله بالناس فى أول أمره » من عباد 


س ۷ س 


المدينة » وقد دفعته العبادة فى آآخر أمره إلى العزلة والانفراد » ولذلك لم بنتشر. 
من ېه وعامه شىء كثير : 

۳۴ س هؤلاء هم الفتهاء السبعة كانوا ثم » ومن فى طبقتهم » وفى مشل 
درجتهم العلمية » وتأثر فقه الصحابة والننى الكريم - المدرسة التى كونت الفقه 
المدبى » وجعلت له كيانا متميزا » أساسه الافتاء ما أفتى به السابقون من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ والسير على منهاجه . والمشأكلة بين أحكام 
الوقائع التى لم يجدوا فتوى لاسابقين فما » وفتاوى السابقين » نهم ېدون بآرائهم 
أحيانا » أو فى كثير من الأحيان » ولكن فى الدائر ة التى سار فيبا فقه العحابة» 
ولايفرعون المسائل تفر يع أهل العراق . 

والأمر الجدير بالملاحظة » والالتفات » أن هؤلاء المتباء لم يكونوا أثريين. 
من كل الوجوه » بل كانوا أثر بين وفقباء يدرسون فقه السلف » ويخرجون عليه» 
فيمتون فيا لم يجدوا فيه أثرا للنى الكريم » ولا لصحبه با ينقدح فى عةولهم نر يجا 
على ما اشتهر من قضاء النى صلى الله عليه وسلم » ومن أولئك من غلب عليهعلم. 
الحديث ول الفقهوالاذتاء كعروةنالزبير» وأ كار م كان يغلب عليه الاقتاء والفقه . 

وإن هذا يجعانا نعتقد أن فقه الرأى كان له مكان عندثم » و إن كان للائر 
فيه دخل كبير » والفرق بين ر 5 ورأى أهل العراق أن أهل العراق كانوا 
يفتون مها يق من المسائل » وما لايقع بفروض يفرضونها وأن رأيهم لم يتقيد 
بالتخر بح على المأثور من أقضية الصحابة » أما المدنيون فا كانوا يفتون إلاقها 
يقع من الأمور » وفقه الرأى عندم مخرج على الأثور من ذتاوى الصحابة » 
وأقضية النى صلى الله عليه وإ . 

ولقد تلق فقه هؤلاء ابن شهاب » ور بيعة وسائر طبقتهما » وتلق مالك على 
هذه الطبقة الأخيرة و يلاحظ أن شيوخه كان فم من يغاب عليه الفقه والرأى 
ويم من يشاب عليه الحديثء قاشاب يغلب عل ثقبه الحذيث عور ببعة الرأئ 
وى بن سعيد يغاب عليهما الراى دون الحديث . 


ولیس بغريب إذن إذا وجدنا أن لارأى مكانا فى فقه مالاك رضى الله عنه 


۳ س 


۳۴۳ - يقول الشهرستانى فى الملل والنحل : « إن الحوادث والوقائم فى 
العبادات والتصرفات » مما لا يقبل المصر والعدد » ونعلم قطعأ أنه لم يرد فى كل 
حادثة نص » ولا يتصور ذلك أيضا » والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائع غير 
متناهية » ومالايتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا أن الاحتهاد والقياس واجب 


الاعتبار » حى کون لصدد کل حادثة اجاد ¢ . 
ومن أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل أمام حوادث 
لا تتناهى ولا نحصر» و بين أيديهم كتاب اله تعلل » والمعروف من سكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأقضيته » فلجئوا إلى الكتاب يعرضوز عليه ما جد من 
حوادث » فان وجدوا حكما صريحاً حکوا به » و إن لم يجدوا فى الكتاب الى 
واض ا أنجبوا إلى الأثور عن رسول الله صل الله عليه وسل » واستثاروا ذاكرات 
أصحابه ؛ ليملنوا حك النبی صلى الله عليه وسلم فىأمثال قضايام » فان لم يكن ينهم 
من حفظ حديثاً اجتهدوا آزاءم » ومثلهم فى ذلك مثل القامى المقيد بنصوص 
إذالم جد من النصوص ما حكم به فى قضية بين يديه طب ما يكون شبيها به ؛ 
أو مابراه عدلا وإنصافا ء إن بعدت المشامبة . هككذا انوا سرون » بأخذون 
ولقد جاء فى كتاب عر إلى أبى مومى الأشعر: ى فى القضاء: «الفهم ‏ الفهم » 
فيا تاجلج فى صدرك » مما ليس فى كتاب ولا سنة » اعرف الأشباه والأمثال » 
وس الأمور عند ذلك € 
8 - أخذ الصحابة بالرأى » ولسكن اختلفوا فى مقداز أخذم ريق 
ا ر ا وفريق أخذ به تليلا » وكان يغلب عليه التوقف إن لم جد نصا من 
قاب أو سنة متبعة » فهم جميعا كانوا يتفقون فى الاعّاد على الكتاب والسنة 
المعروفة إن وجدت » فان لم يجدوا سنة معروفة عندهم ارون من ققبائهم 
إلى الرای . ولقد كان بعضهم يتشكك ف حفظه حديث رول اله » فيؤثر ألا عدث 


5 اا — 


ا يقع فى السكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
در وی انعر ان ن دين كأن يقول : «والله إن کنتلار ی ألى لو شت 
لحدثت عن رسول المصلى اللهعليهوسم يومينمتتابعين» ولكن أبطأنى عن ذلك أن 
رجالا من أصماب رسول الله صلى الله علب وسل سمعوا کا سمعت»وشهدوا کاشېدت > 
ويتحدثون أحاديث »ما ھی کا شولون »› وأخاف أن بشبه لی » 6 شه هم ¢ 
وقال آبو حمر الشيباتى : « كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا » لا يقول 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاذا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
استقاعه رعدة > وال هكذا » أو محوذا » أو قريب من ذا» . 
وكان عبد الله ن مسعود هذا يؤثر الفتوى برأيه » و يتحمل تبعته ؛ إن كان 
طا عن أن بقع فى الكذب على رسول الله » ولقد قال بعد أن أفتىفى مسألة 
برأيه : أقول هذا برأنى » فان کان صواباً ن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن 
الشيطان اوقد کان تطبر فرحا ادا رافق أيه حديكا هل مس السا کا عو 
الور ا ا رهه الى فى لا ركا فد مق الاه از 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى مثل ما قضی به. 
والحق أن الصحابة كانوا بين حرجين دينيين انعا من قوة وجدانهم الدينى : 
( أحدها ) أن يكثروا من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لكى 
يعرفوا أحكا الأحداث التى تحدث » وفى ذلك خشية الكذب عليه . جاء فى 
كتاب ححة البالغة للدهاوى : « قال عر بن الحطاب رضى الله عنه حين بعث 
رهطأ من الأنصار إلى السكوفه : إتكي تأتون السكومة ء فتأتون قوماً هم أذيز 
بالقران » فيانو 3 فيسألو 3 عن الحديث » فأقاوا الرواية » . 
(وثانهما) أنيفتوا بار اهم » فما لم يشتهر فيه اثرعن النبىصلى الله عليه وسل» 
وى ذلك مهجم على التحليل والتحريم بارائهم » فنهم من اختار التحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عن الفتيا عندعدم الأثر» ومهم من اختار الرأى 
فيا لم يعرف عن الرسول سنة » ولم يتوقف » وإن عل حديثاً بعد ذلك رجم عن 


رأبه إلى الحديث » وقد روىذلك عن كثير من الصحابة منهم عر رطى الله عنه 5 


س 


وقد عرف باارأی من الصحابة عمر ن الطاب » وز يد بن ثابت » وعلى بن 
أبى طالب » وعد الله بن مسعود » وغيرثم . 

۳٠‏ ب جاء بعد الصحابة تلاميذهمءوم التابعون » وفى عدم ا 
خطيران لها شأنهها فى الاحتهاد الفقبى : 

( أحدها) أن السامين انقسموا إلى أحزاب وشيع » وكانت ريح اللاف 
شديدة عنيفة هأئجة » فكان بأسهم ا » وسبلعليهم اموا الفا 
الكفر والفسوقوالمصيان » وأن بتراشةوابنبال اموت » وأنتشجر السيوف » لقد 
انقسمت الأمة إلى خوارجو او بة » کان فيا السا كتونالذين روا لاء 
الله الذى نزل » ويعدوا عن الفتنة عفل تخوضوا فيها » وكان اللوارسج فرق مختلفة 
أزارقة » وأباضية » ونجدات » وأسماء أخرىء والشيعة كانوا نحلامتيانية» ومنهم من 
شذ فى ازائه » حتىخرج بهاعن الاسلام » إن کان قددخل فيه » إذ منم من کا نوا 
دخلاء ف الاسلام» أظبروا الدخولفيهء لانسادأهله» فلا مهم أنيقوم عودالدين» 
إعا مهمنهم أن ينقضوا أساسه ؛ لتستعيد ملنهم القدعة قوتها وسلطانها أو على الأقل 
ليثأروا لها من أزالوا شوكتهاء أو يعيش المسامونفىظلام الطخياء » فيطفئوا نور الله 

ولقدصاحب هذا على أنه نتيحة له أن قل تالحر يج ةالدينية عند بعض الناس » 
نكا رالتحدث الكاذب عن رسولالله صلى اللهعليه وسلم » حتى لقد أفزع الأمر 
كبار المؤمنين » وأخذوا الأهبة للقضاء علىهذه الموضوعات وكشفها » بتدو بن 
الصحيح الثابت » المعروف ففكر عر بن عبد العزيز رى عنه فى تدوين السنة 
الصحيحة » ودراستها » والسير على هدما . 

( ثانمهما ) أن المدينة قد ذهب سلطالا السيامى » وابتدأ ذلك يتقل على 
رضى الله عنه الخلافة إلى السكوفة » ثم نقل الأمو بين ها إلى دمشق » أما سلطانها 
العبى » فقد كان بين القوة والضعف على حسب الأحوال » ولكنه فى غالا 
كان إلى القوة والعلو» وذلك لأن العلماء فى خر عصر عبان تفرقوا فى الأاليم 4 
وكان لم ف کل إقلم تابعون م المي رون على الجو العمى فيه » وبذلك تفر قد 
العلم فى حواضر العالم الاسلامى » فكان فى الكوفة مدرسة ؛ وف البصرة مثلها » 


a‏ ا حم 


وهكذا 3 ولكن لما اشتدت الفئن ؛» وغلا مرحولها كان | كثر العلماء ادرۇن إلى 
: يو سم 

بلاد المحاز > ومتحدون من المدينة وك حرما € ۾ اد الجحاز فى أ كثر المعر 
الأمو ی كانت القن فيه أقل من غيره ¢ وحيث كان الطدوء والاطمئنان ¢ وة 
العلم والبحث والاستقراء ؛ ولذلك كانت المدينة فى عصر التابعين ها مقامبا فى 
العلم » وإ ن كان لبعض المدائن منزله فيه » ولذلك لما جاء عمر بن عبد العز يه 
رضى الله عنه وأر اد تعليم الأمة الاسلامية شئون دينها لم يتجه إلى غير المدينة 
فى الأقالم ؛ ليكون مبعث العلم أا كانوا . 

» وقد رأينا فى عصر الصحابة أمهم كانوا فريقين » كل له مهاج‎ -- ١ 
0 ففر یی کن یکر من اأرواية 3 و شوقف عن الأوماء بالرأى ¢ وفريق کان‎ 
من الرأى » ويقل من الرواية » ويقبل ما يصح من الأحاديث » و سير‎ 
5 على ممهاحه‎ 

وقد انسعت الفرجة بين المنهاحين فىعصر التابين » وسار كل فى مدى أو سع 
ما سار فيه السابقون عفرأ يناالذينيؤثرون الرواية بز يدونف الاستمساك بطر يقم 
ورون فيا غصمة من الفين الى ادطمت 3 واشتدت € فام 0 يجدوا المصمة 
إلا فى الاخذ بالسنة » والأخرون يرون كرة الكذب على الرسول » وأسباب 


لعو" امس تس 


الرأى » وققباء الأثر. 

واا هذا الاختلاف بين الفر بقين ليس فى الاحشجاح بالسنة » ولافى 
قبوها إن صحت » وازوم الأحذ بها إن ثبتت ب لكان أساس اللحلاف فى الفتيا 
بالرأى » وف تفر يع المسائل تحت ساطانه أحياناء فقد كان أهل الأثر لايأخدو' 
بالرأى إلا اضطرارا » كا يضطر المسلم إلى أكل لحم المتزير» ولايفرعون فى 
المسائل » فلايستتخرون أحكاما لمنقم » أما أهل الرأى » فيكثروامن الافتاءى المسائل 
بالر أى مادام صح لدم حديثٌ فى امو ضوع الذى يجتبدون فيه » ولا يكتفى بعضيم 


لاع 
فى دراستهم باستخراج أحكام المسائل الواقعه » بل يفرضون مسائل غير واقعة » 
ويضعون هما أحكاماً بارائهم » ولقد يجرى على ألسنة العلماء أنه كان أ كر أهل 
الحديث بالمححاز وا آهل الرأى بالعراق » وذلك ان ققباء المدينة 
کانوا برمون فقباء العراق ببدم عن اأسنة» e‏ يفتون فى الدين بارام ٤‏ 
وفتباء العراق يتكرون ذلك » وستبين ذلك من بعد . 

۷ - هذا هو عصر التابعين » ما حاء عصر تابعى التابعين » ومن جاء 
بعدم لم ينقطع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر القاضى 
عياض بعض الكاذيين وأس اب كذسهم » ققال : 

«م أنواع منهم من يضع عليه مالم يقله أصلاء إما تراسساً » واستخفاقاً» 
كالزنادقة وأشباههم > وإما حسية يزعمهم وتدينا » كجبلة المتعيدين الذين وضعوا 
الأحاديث فى الفضائل والرغائب » واما إغرابا وسممة كفسقة الحدثين » وإما 
تعصباً وإحتجاجاً كدعاة المبتدعة » ومتعصى المذاهب » وإما اتباعاً هوى أهل 
الدنياء فا أرادوه ؛ وطاب العذر ذم فيا أتوه ؛ وفد تعين جماعة من كل طبقة 
من الطبقات عند أهل الصنعة » وعلم اا حال ومنهم من لا يضم من الحديث » 
ولسكن رعا وضع لى الف اسناد صحيحا فشهورا » ومهم من يقاب الأسانيد 
أو يزيد فا ؛ أو يتعمد ذلك » أما للاغراب على غيره؛ واما أرفم الجهاله عن نفسه» 
ومنهم من يكذب » فيدعى سماع مالم يسمع » ولقاء من لم يلق “ وبحدثه 
بأحادينهم الصحيحة عنهم » ومنهم من يعمد إلى کلام الصحابة وغير مو حكم 
العرب والحكاء » فينسبها إلى النى صلى الله عليه وسل » 

كاك هده الرسة ان فىعصر تابعى التابعين أو عصر الاحتباد » 
وانشاء المذاهب سببا فى أمرين : 

(أحدها) أعجاه الحدثين وخصوصا الفقهاءمنهم إلى تمحيص الرواية الصصادقة » 
واستخراجها من بين الدخيل » ليتميز 0 ن الطيت + قدرسوازواة 
الأحاديث ؟ وتعرفوا أحواهم, ؛ وعرفوا الأمين الضابط لارواية الفام من غيره 
وجعاوم فى الصدق مراتب » 3 درسوا الأحاديث » ووزنوها بالعروف من هذا 


)۱( راجم کتاب تار التدريع الاسلاتى لأسعاذنا المرخوم مد بك الخمضرى ص AY‏ 


۳ 


ادن بالضرورة» والأحاديث المشهورةالمستفيضة التى لايشك فى صدتهاءفأن وجدوها 
غير متنافرة معها ردوها ء ثم انجه الأعلام من الأثمة إلى تدوين الصحيح من 
الأحاديث » فدون مالك الموطأء وجم ان نو غ کاب الجوامع فى الان 
والآدان 6 وألف سيان الثورى ال جامع اللكمير فى الفقه والأحاديث . وهكذا . 

(ثانيبما) : أن الفقهاء أهل الرأى أ ل | من الإنتاء بالرأى خشية أن يقعوا 
فى الكذب على رسول اوم لاقن عن الفتيا . 

۸ - اشتبر العراق بأنه موطن فقه الرأى » واشتهر الحجاز وخصوصا المدينة 
بأنه موطن فقه الأثر » وراج ذلك النظر رواجا شديدا » حتى أصبح فى مرتبة 
اللقررات فى تاريخ الفقه الاسلامى» وعن لانشك فى أن فتهاء الرأى ف العرا قكانوأ 
| کار من اخوانهم فى المحاز ؛ وقتهاء الأثر فى الثانى أ كثر . وا ا 
أن نقرر أن فقه العراق جملة فقه رأى » ونه الحجاز جلة فقة أثر» ة فأن الا ركان 
مأخوذا به فى العراق » والرأى كان فأخوذا به فى الححاز» وقد رأيت أن الفقهاء 
السبعة الذين مثاوا الفقه المدنى أصدق عثيل » وصوروه أصدق تصويرء كان 
کبیرم ابن المسيب لاسهاب الفتيا » حتى لقب بالجرىء ولايقدم على الأمتاء من 
لايقدم على الرأى» ولاوصف بالجرىء فى الفتيا من يقف عند المأثور لايتحاوزه » 
بل يوصف بالجرىء من يسير فى داثرة المأثور » ويكعر من التخري عايه » والسير 
على منهاجه ؛ وأن يك ن نص فها فى به . و إنك ان استثذب عروة بن الزبير * 
و با بكر /نعبيد بن عبد الرحمن بن الحارث جد لجرأ أ: فى الأفتاء وصماً ما بتالبقية 
الفتباء السبعة » وان بعضهم كان لابقبل الأحاديث إلا إذاعرضهاعلى كتاب الله 
والمشبورالمعروف من سنة رسول القهصيل لله عليهوسلم » وليس ذلك صنيع المتوتفين 
الدينلايفتون إلاإذا كان بين أيد يهم نص صرح أومقرب ف الموضوع الذى يفتونفيه 

ولا يصح أن كرون الات ف شير انر این رای ؛ وغيرة دنین لار 
أخذ هؤلاء بالمراسلات والمنقطمات من الأحاديث دون الأولين » فأن العراقيين 
کانوا ادون بالمرسل من الأحاديث والمنقطع ا کا يأخذ المدنيون ؛ بل إنه فى عصر 
التابين وتابعيهم وألى حنيفة ومالك لم یکن الاسناد مشپورا؛ لأنهم كانوا يقبلون 


EE E ع‎ 


: ارسال من يمون به ¢ والعبرة عن يحدمم من حيوثك الثقة والامانة ¢ ولكن شاءتٍ 
:الاسانيد وأصبح ذ كرها ضروريا عندما نقد العلفاء الثقة الطلقة يمن 
روون عنم ٠‏ 
5 ولق أن مادام فقه » فالرأى لازم لابد منه » ولكن المدارس كانت 
تختلف باختلاف الشيوخ الذين تلقوا علييم » وباختلاف الأثار الثابته عندهم » 
وإذا كان الفقباء السبعة الذين كونوا الفقه المدنى لدم المادة المقبية من الآثار» 
5 أن تقر أيضما أن أولئك المقباء نقلوا فقه صحابه اشتبروا بالرأى » فنقلوا فقه 
عر ءوفقهزيد» وكلاها كان ذا الرأى الذى يفى كثيرا برأيه . والذىلايتوهف إذا 
لم جد الأثر 6 ولكن المدنيين كانوا يرمون العراقيين ان مادة الحديث الى وصات 
إلههم لا تكن لتكوين نقبائهمء أى لاتكفى لينى عليها الرأى الفقهى الصحيح . 
ولقد قال الدهلوى ف اختلاف المدارس : 2 صار ف لکل ا من عماء 
التابعين مذهب على حياله 4 فانتصب فی كل بلد إمام مثل سعید إن ا ميب 0 
وسا بن عبد الله ان عمر بالمدينة » و بعدها الزهري > والقافى يحي ن سعيد ؟ 
ور بيعة واف عر ارهن يا : وعطاء بن أبى رباح که اهم النخعى 
والشعى بالكوفة ؛ والمسن البصرى بالبصرة ؛ وطاووس نن كيسان بالهن » 
«فأظماً الله اكبادا إلى علومهم » فرغبوا هيما ؛ وأخذوا عنهم الحديث » وفتاوي 
الصحابة وأقاو يليم » ومذاهب هؤلاء العاماء وتحقيقاتهم من عند أنفسهم » واستفقى 
المسيب وابراهيم وأضرابهما جمعوا انواب الفقه جیما وكان لهم فى كل با باصول 
تلقوها من السلف » وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل المرمين أثيت 
الناس فى الفقه» واصل مذهبوم فتاوى عبد الله بن عمر » وعاشة » وابن عياس » 
وقضايا قضاة المدينة » لخمعوا من ذلك ما يسر هم » ثم نظروا نظر اعتبار 
- وتفتيشس + 
وكان ابراهیم ؤأصحاره ارون ان عبد الله بن مسعود » وأصحابه أثيت الاس 
فى الفقه » کا قال علقمة سروق« وه ل أحد منوم أثبتمنعبد الله» وقول أبى حنيفة 


غ1 


“اللاو زاعى ابراهي أفقه من سال » ولولا فضل الصحبة لقلت إن علقمة أفقه من 
عبد اله إن عمر » وعد اله هو عبد اله . وأصل مذهيه فتاوی عيد ا « 
وقضايا على رضى الله عنهما وقشاواه » وقضايا شرح وغيره من قضاة الكوفة » 
ج من ذلك ما سره اله 5 م صنع فى آثارم » ص تم أهل المدينة فى 
آثار أهل المدينة » وخرج كا خرجواء تفلص له مسائل 0 فى كل باب ؛ وكان 
سعيد ان اليب لسان فقباء المدينة » وكان أحفظهم لقضايا عر » ولحديث 
أبى هريرة . وابراهي لسان فقباء الكوفة ٠‏ هاذا تكلا بشىء » ولم ينسباه إلى 
أحد » فانه فى ال كثر منسوب إلىأحد من السل فصر بحا أو اعاء » ونحو ذلك > 


واجتمع علمهما فقباء بلدهما) وَاخذوا عنما ) وعقلوه » وخر حوه 7 


وقول فى موضع م :» الختار عند کل عام مذهب آهل بلده » وشيوخه ؛ 
لأنه أعرف بصحيح أقاو يلهم > وأرعى للا صول القاضية لهم » وقلبه أميل إلى 
فضامم . ذهب عر وعهان » واءن عمر » وعائشة » 0 وزيد بن ثابت 
وأصحاهم مثل سعيد بن المسيب» فانه كان أحفظهم لقضاياعر وتان ر 
ومثل عروة ة وسالم وعطاء وان يسار » وقاسم ؛ وعيكد الله بن عبد الله والزهری 
وی بن سعيد » وزيد ن أ » ور بيعة ج احلا من غيره عند أهل 
المدينة » لما بينه النى صلى الله عليه وسل ف فضائلالدينة » ولأا مأو الفقباء 
وم العلماء فى كل عصر ء ولذلك ری مالك يلازم عم ؛ ومڏهب عند الله 
أبن مسعود ؛ وأصحاية ء وقضايا على وشر .يح والشمبى وفتاوى ابراهي أحق بالأخذ 
عند آهل الكو و( 9 : 

٠١‏ - هذا ماقالهالدهاوى فىاختلاف الأمصار » وخصوصا العراق والمجاز 
فى الاستنباط الفقبى » وهو كلام حق » وما قلناه فى حياة الفقباء السبعةيتبين أن 
الاختلاف بين العراق والحجاز » أو بين من يسمون فى هذا العصر ققباء الرأى » 

ودقهاءالأثر ليس اختلاف منهاج » فكابم يتفق على الأخذ بكتاب اللهتعالى » و بتفق 


٠٤١١ حجة الله اليالغة الزء الأول ص‎ )١( 
١44 (؟) الكتاب السايق ص‎ 


ع 


على اغد رول الله تعالى إذا لم يكن كتاب » ويستوى ف الاحتجاج 
المتصل »؛ والمرسل فى أصل الاحتجاج » وان اختلفا فى مقدار الاحتحاج وقوته » 
والفر يان ستدلان بأقوال الصحابة . 
ولكن الاختلاف بين الفريقين جىء فى ثلاث لواح : 
أولاها -- أن الدنينعندم, أأقضيةأبى بكر وعمر وعممان » وفتاوام ؛ وفتاوى 

اان عباس وعائشة » وأحاديث ألىهريرة » والعراقيونعندهم أحاديث ان مسعود » 
وفتاو به اق على وأقضيته وفتاويه » وأقضية ای الأشعرى وا 
شريح » فالاختلاف من هذه الناحية اختلاف شيخ » لا اختلاف منهاج . 

اننا - أن الثروة من الأثار عند المدنيين أ كر ء ويكون حينئذ الاعتّاد 
على الآثارأ أ كبر وتكون ماد الفقهالأئرى الذى يتكود نم نأقضية الصحابةو فتاويهم 
ومسائلهم أخصب » والاراء المبنية على هذه الأثار» أو الخرجة عليباأوثق و أحك . 

ثالثها ‏ أن التابعين كانت فتاويهم ذات منزلة عند الحتهدين فى المدينة > 
وكان لها احترامها » وكانت متبعة فى كثير من الأحيان » أما ار ء التابعين فلم 
تكن مازمة عند ققباء 0 أثرعن أبى حنيفة أنه يقيد نفسه برأى 
الصحابة لا يرج عن أرا هم » ولكنه لا يقيد نفسه باراء التابعين فهم رجال 
قد احتهدوا فله ان يجتبد کا احتبدوا . 

ولهذا الكلام نئيجة مقررة قد أنتحبا المنطق » وأثبتها التساريخ ؛ 
وهذه النتيحة هى )١(‏ أنالرأى موجود عند أهل المدينة » وعقدار ليس بالقليل 4 
لأنه ما دام الفقه » فالاستنباط من النصوص » وحمل غير المنصوص حکه 
بالمنصوص على حكمه س أمر ثابتبالبداهة » وليس الرأى إلا ذاك (؟) وأنالرأى 
المدنى مرج على الأثار المروية » فهو يشبهها » ولا يشذ عن منهاجا » ولا يبتعد 

عن الأثار! إلا إلى ما هوق معناها » فبو فى دائرثها فى الأخذ مهاء وى الاستنباط 
الذى يستند إلى الرأى (۳) وأن الرأى عند أهل العراق أ كر من الرأى عند 
أهل المدينة » لسكثرة الآثارعند المدنيين وقلتها عند العراقيين » ولأنهم استجازوا 
لهم أن چې دوا 1 رام ٤‏ ولوكان لاتابعى فتوى فا يحتبدون فيه . 


جد راع ١‏ ده 


ولعل الوأى العراق کن تعمد على القياس والاستحسان 4 والأخذ من 
عرف أهل العراق » بيا كان الرأى المدلى لايستمد على المقايسات المقلية كثيرا» 

بل كان يعتمد على المصالم » وعرف أهل المدينة » والفرق بين عرف المديئة 
وعرف الء راف 00 بين المدينة کک € “دن حيث انه 0 06 
الاسلام r“‏ مه عا کک 4 0 1 ار الصحابة الاك 4 فعرفها لات مشتق 
من الاسلام 3 يارد من میادنه فى كثير من أحواله 1 

١‏ - اننهينا من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدينة لم يكن قليلا » م 
توم عبارات بعض السكتاب » إذ فى كل طبقة من طبقات فقباء المدينة وجد ذو 
الرأى ؛ وكان له مكان فى تمكو ين تقبها » » ففى ظيقة الصحابة كان عر وزيد » 
وابتعياس » وغيرها » وفى طيقة التابعين كان الفقباء السبعة » وحمسة م نهم كانوا 
من ذوى الرأى »وف الطبقة التى تلم كان ربيعة ة ارأى ؛ويحبى ان مسعيل » 
دم بن رد 4 5-7 هو أسن م اغا فى رسالة الليث نإسعد 

جاء مالك رضي الثّهعنه » فورث علم المدنيين » وقالفيه الدهلوى : «كان 
مالك م من بهم فى حديث اللدنيين عن رسول اله صل اله عليه وسل ء ؛ وأوثقهم 
إسناداً 4 وأعلمم بقضايا ګر 4 وأقاويل عبد الله U‏ عر » وعالشة وأصحابهم من 
الفقباء السعة “#وبهةو فام غ اروایة والفتوی » فا وسک اليه يه الأمرحدث 4 
وأفتى 2 وأفاد وأجاد ۾ 

وإذا كان مالك قد تلق فقه هؤلاءجيعا » وسار على منْهاجه » فهو بلاريب 

کان فقية رأى وكان محدثاء ولذلك عده ابن قتببة فى فقباء الرأى ؛ ولم بعده من 
المقتصرين على الآثار لايتحاوزونها . 

۲ - هذا هو اأرأى والأثر ومكانهما » ومواطن غلبة الرأى » ومواطن 

غلبة الحديث ؛ وقد انتهينا إلى أنمالكا رضىاللّه عنه كان عدا » وكان معذللك 


٠٤١ ص‎ ١ حجة الله البالفة+‎ )١( 


س ار 4 عم 


فقيها له فى الرأىمكان كبير » ولكنه الرأى الموثق الحم : 

وفى المق إنه فى عصرمالك قد ابتدأت الدارس النقبية تتلاق » وأخذت 
المعارف بيا تتبادل » فق د كان جتمع الشيوخ من كل البلران فى 9 اسم المج 
يتذاكرون » ويتادلونأنو اع المعارف المتصلة بس الأثر وعل الفقه » وقدرأيت أباحنيمة 
ياتقى عالت » وكلاههاشيخ مدرسة »و يتحدثان المسائل الفقبية» و يفترقان»وكلاها 
يقذر را أىصاحيه »ورا أت :كرف کات هذا 5 م العلم بين الايث :سعد » ومالك بن 
أنس ء بالاطاب » وبالكتاب » وكيف كان مالك مسنيا ععرفة آزاء ألى حنيفة فى 
المسائل الختلفة ؛ حتى إنه ليلتق به ابنأ ى حنيفة بعد EEE Es‏ 
أبيهفىمسائل عرضت الك » فيذ كره الاننء وأ بو بوسف الصاحب الأول لأبى حنيفة 
يقب لعل دراسةالآثار » وحفظها » والاستشهاد مها على ما انی اليه من آراء » فان 
وكيز أيا ارتا ه من قبل خالف السنة عدلعنه إلى الراى الذى يتفق مع الحديث » 
ولقد قال فيه ابن جر ير الطبرى : « إنه كان يعرف حفظ الحديث » وإنه كان 
يحضر الحدث » فيحفظ سين أو ستين حديثا ء ثم بقوم فيمليها على الناس » . 

ومد الصاحب الثاني لأبى حنيفة يطلب الحديث » و يأخذه عن الثورى » 
ثم يلازم مالكا ثلاث سنوات » ويأخذ عنه » وفى هذه الملازمة علم مد علم 
الحديث ؛ وروى عن مالك » ولابد أن مالكا الذى كان حر يصا على معرفة اراء 
أبى حنيفة كا نوهنا قد كان يسأله عن رأى ألى حنيفةفىمسائل كانتتعرض له . 

وهكذا جد الثقة بين فقه العراق وقته امدينة قد أخذت تضيق ؛ حتى 
تقار با » والرأى مشترك فهما . 

۴ - فى هذه الالمامة بينا فته المدنيين فى الجلة » وققه الرأى والأثر » 
وانتهينا إلى أن الفقه الذى تلقاه مالك رضى الله عنه كان للرأى نيه حظ كبير» 
جوار ما كان له من قوة اتصال بالسنة والحديث وعلم تام بهما . 

ولكن ما الر أى الذى كان جرى الكلام حوله فى ذلك العصر » أهو 
القياس الفقبى الذى هو الاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص 
على حكمه ؟ لاشترآكهما فى علة الحكم » أم هو أعم من ذلك ؟ 


۹ س 


إن المتتبع لكلة الرأى فىعصر الصحابة والتابمين يجدها لاتختصبالةياس 
وحده » بل تشمله وسواه » ثم إذا نزلنا إلى ابتداء تكو ين المذاهب بد فيها هذا 
العموم أيضاء ثم إذا توسطنا فى عصر تيز المذاهب جد كل مذهب تاف فى 
تفسير الرأى الجائز الأخذ به عن المذاهب الأخرى . 

يفسر ابن الق الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابمين بأنه مايراه القاب بعد 
فر وتأمل: ؤطلت لمر هة وة الضواق عا اررض فيه الآمارات: 


وإن الراجم لفتاوى الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم بفهم من معنى 
الرأى ما يشمل كل ما يفتى فيه الفقيه فىأمر لاجد فيه نصاء كا أشرنا » و يعتمد 
فى فتواه على ما عرف من الدين بروحه العام ا و مايتفق مع أحكامه فی حملتها 
فى نظرالفتی » أو ما کون ‌مشاا لام مضو عليه ف 55 ائبيه بشبمبه» 
وعلى ذلك يكون ال رأى شاملا لاقياس » والاستحسان » والمصالح لأر #والعرف: 


)١(‏ بعرف أو الحسن الكرخى » وهو من فقباء الحنفية الاستسسان بأن يعدل الجتهد 
عن أن حكم فى المسألة عثل ماحكم بهفى نظائرها الىغيره ؟ لدليل أقوى يقتضى المدول عن 
الدليل الأول المثبت هكم هذه النظائر > ويدخل فى هذا التعريف مايقوله بعش الثقباء 
من أن الاستحسانهو القياس الى 

وقد عرف الاستحسان فى الذهب المالكى بأنه الأخذ عصلحة جرئيةف مقابل دلي لكلى» 
وليس الراد مطلق مصاحة » بل المصلحة التى جل جا:بالاستدلال ما أقوى ٠»‏ وبذلك يتفق 
التقريف مم قول ابن العربى فى أحكام القرآن : «إن الاستسسان هو العمل بأقوى الدليلين» 
وتعريف بعض الالكية هذا ( وفيه نظر ) يتقارب مم تعريف النفية » ولقد قال الشاطى 
فى الموافقات : إن مقتضى الاستحسان هو تقدم الاستدلال المرسلى على القياس » فان من 
أس ة سن 0 الاجم إلى جرد تذوقه وتشبيه > وإعا دجم إلى ماعل من قصد الشارع فى اج 
فى أمثال تلاك الأشياء المعروضة كالسائل التى ,قتضى فيها القياس أهرا ء إلا أن ذاك الأمر 
يؤدى إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو حلب مفسدة . 

والمصالحالمرسلة حى اتی يتلقاها العقل بالقول » ولا يشبد أصل خاص هن الشريعة بالنائها 
أو اعتبارها فا يشهد الشارع له بالالفاء مرفوض بالاتفاق » وما يشبد له بالاعتبار يكون من 
الأوساف ااناسية المقبولة » فقيل بالاتفاق ء ويدخل فى ياب القياس . 

والاستسسان ء وااصالح المرسلة متقاربان فى المعنى فى نظر الالكية » ألا رى آم 
يعرفونه بأنه الأخذ عصلحة جزئية تى مقابل دليل كلى » فالاستحسان فى جلة معناه عند سے 


س مو س 


وأبوحنيفةوأحابه يأخذون بالقياسوالاستجسان والعرف » ومالك وأصحابه 
اد ن بالقياس و بالاستحسان والمصالح المرسلة » ولقد اشتهر الأخذ بالمصالح 
المرسلة فى المذهب المالكى » ولذلك كانت فيه مرونة » وقابلية لكل ماهد من 
شئون الناس ف العصور اغتلفة» وكذلك الاستحسان قد انسعلهالمذهب المالكى » 
حتى قال فبه مالك إنهتسعة أعشار العلم » ولسكن ذلك إذا لم ,يكن نصولا فتوى 
صحالى أو تابمى » ولا عمل لأهل المدينة . 


سس المالكية يتقارب مع المصباللح الرسملة 0 ويدمما فرق دكيق 04 ولع لالص الذى روى عن 
مالك ان الاستحسان رة أعشار العلى يشملل اصالح المرسلة & ولهذا من نراعيا شین متخاير ون 
متباعدين على النظر النقى الذى يقبل أحدعاء ويرد الآخرء أما النظر المالسكى » فبما متقار بان 
فيه » وستبين الفرق الدقيق فى موضمه إن شاء الله الى . 


س 1م س 
كلمة فى الفرق 


١4‏ هذا عصر مالك » قد كان عوج بالاضطرابات السياسية ولكنه 
كان جمد أن يكون منجاة مها » ويستمتم يهدأة العام المتفكر » وكان فيه الفقه 
قد نضج واستوى على سوقه » وقد استطاع بفطنته وقوة عقله ان يتغذى من كل 
عناصره » وقد كانت تجرى مناقشات فى عصرهف فتوى الصحال والتابعى» وقيمتهما 
فى الاستنباط الفقبى » ثم يثير مالك رى اللهعتهمسألة ماعليهأهل المدينة ءو يجعله 
أصلا من أصوله » و يلقى ذلك فى دروسه » ويكتب إلى اخوانه » ۴ رأيت فى 
رسالته إلى اللث » فتشغل تلك المسألة عقول الفقباء مابين موافقين ومعارضين » 
ولذلك كله موضع من البيان إن شاء الله تعالى . 

وفى هذا العصر قوم أهل الأهواء بنشر أفكار بين المسامين من شما أن 
تشغلهم عن علم الدين » أ أو توجبهم فى دراسته ا غير مستقهم ) إن أخذوا مها 
وقياوماء أو اوها جا من دراستهم . 

وكان من حقنا أن عر عليما مر الكرام » لولا أن مالكا كان على علم 
مها » ووصلت إلى مسامعه » وأهمل دراسها وشغل أذهان تلاميذه بالرد عليها 
ولكنه أثر عنه كلام بشآنہا » ورأىلهفيها » وان لم يلقه على تلاميذه ويجعل 
لها زمناً من درسه ؛ لأنه کان یکره المراء » ويرى من ضعف الدين أن يجعله 
صاحبه هدفاً لاحدل . 

ولذلك حو علينا أن نشير إلىهذه المنازع إشارة ؛ لنستطيع أن نذكررأى 
مالك فیا . 

٤‏ - لقد وحد فى هذا العصر طائفة ار بين المسامين فكرة « هل 
القرا أن لوق ؟ » تاو حوطاء ففريق قال القرآن كلام الله فليم » وقريق 
توقف وقريق قال ال زان لوق » لأنهالفاظ ينطق ما القارىء » ودد أثار هذا 
الوضوع الجعد بن درم » وقتله لهذا ع راسان خالد بن عبد الله القسرىءوأ ارا ا 


لزه[ - 


ا جم ابن صفوان رأس الجير بة » الذين يمون أيضا الجهمية » وقد أنكرأن يكون 
لله تعالوصفة اسمبا الكلام . 

وقد أخذت عذه القالة » وهى مقالة خلق القرآن شیع » وتنمی اا 
حتى شغلت الفسكر الاسلانى فى عصر خلفاء ثلاثة من خلفاء بى العياس » وثم 
الأمون » والمعتصم والوائق » وقدكان ابتداؤها فى عصر بىأمية أىالمصر الذى 
ولد فيه مالك ری الله عنه . 

٥‏ - وقد ظبرت ف ذلك العصر الفرق‌السياسية » الشيعة » واتخوارج 
والفرق الاعتقادية القدرية والجهمية والمرجئة . 

والشيعة يعدون أقدم الفرق الاسلامية » ظبروا عذهيهم فى آخر عصرعمان 
رض الله عنه» ثم فى عصر على » و كان ينمو من بعد “كلا اشتدت المظالم بالبيت 
الماشمى من بى أمية 

والشيعة فى جهللهم يرون على بأ طالب أحق المسلمين يخلافةالنبى صلى الله 
عليه وسلم » وثم نرق مختلفة بعضهم نجاوز حد الدين فى تقديس على رضى الله 
عنه » وم السبثية أتباع عبد اله بنسيأ الذي نألهوا عليا » رق بعضهم » والغرابية 
الذين زعموا أن النبوة. كانت لعلى » ولكن جبريل اخطأ » ونزل على النى 
صلی الله عليه وس » لما ببنه وبين على من شبه كشبه الغراب بالغراب » ومهم 
من ل خرج با رائه عن الدين » وهم فر قان أحدها مقتصدمعتدل » وثانبهما مغال 
يجاوز حد الاعتدال » والأواون هم الزيدية ؛ أتباعزيد بن على زين العابدين؛وقد 
كانوا يرون صحةإمامة الشيخين أنى بكر وعر » ولايطعنون فى الصحابة 

وافلا ةكثيرون » وهم فرق مختافة منهم السكيسانية اتباع الختار الذى ظهر 
فى أول الدولة المروانية » ومهم الأمامية الاثنا عشرية الذين يعتقدون أن امامهم 
الثاني عشرغابق سرمن رأى وام ينتظرونه من قبل » ولا زالوا ينتظرونه » 
وهؤلاء لازالمنهم كثيرون ؛ ومنهم سكان فارس 

ومنهم الاس.اعيلية > وكان من هؤلاء من نو ىحم مير باسم الفاطمين . 


٠٠١‏ - ومن الفرق السياسية اللوارج » وقد ظبروا فى جيش على رضى 


س مع 1 جد 


الله عنه غب قبوله فكرة التحكيم » إذ حملوا عليا رضى الله عنه عليه ءلم ناروا بعد 
قبوله للها صاتحين لاحكم إلا لله » وزعموا أنه كفر بقبوله التحكيم » وأن عليه أن 
يتركه » وأن يتوب بعد هذا السكفر » وقد بغوا على على فقاتلهم » وكانوا سبب 
صنق انوتة 

ولا جاءت الدولة الأموية كانوا شوكه تقض مضاجعها » وتوالى خروجهم 

وجملة آزائهم أنه لايوجد بيت أولى من بيت باتفلامة » وأن امخليفة 
ختار اختيارا حرا من المسلمين جيم » والأولى ألا يكون له عصبية » حتى يسبل 
خلعه » ويكفرون من يرتكب ذنبا . 

وم فرق مختلفة » ويتفاوتون مغالاة واعتدالا فىأعاهم وتفكيرم » وأشدم 
غلوا الأز ارقة أتباع نامع بن‌الأزرق الحننى » وأقرمه الى الجاعة الاسلاميةالاباضية 
أتباع عبد الله بن إناض » وم يرون أن مخالفيهم ليسا كفارا ولا مشركين » بل 
م كفار نعمة » وأن دماء مخالفهم حرام » وأنه يجوز شهادتهم ء ولا زالت بقية 
باقية من الاباضية بالمغرب » و بين الاباضية والأزارقة فرق مختلفة مهم النجدات 
أتباع مجدة بن عوعر الهنى من قبيلة بى حنيفة . والصفر ية أتباع زياد بن 
الأصفر » والعجاردة اتباع عبد الكريم بن عجره . 

ومن امخوارج من خرجوا عن الاسلام ببعض ١‏ رائهم . وعم فرقتان : 

(إحداها) اليزيدية أتباع بزيد بن أئيسة » وقد زعم أن الله سيرسل رسولا 
من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشريعة الحمدية 01 انيوا) اليكو ية اتباع 
ميمون العجردى وقد أباح نكاح بنات الابن » و بنات أولاد الأخوة والاخوات 
اعدم ذكرهن فى الغغرماتق زعمه » وروى عن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا 
سورة يوسف » ول يعدوها من القران . 

۷ - هذه إشارة مويحزة إلى الفرق السياسية » وهناك فرق اعتقادية » 
وهى الفرق التى أثارت مسائل تتصل بالاعتقاد . 

ومنها المرجئة » وهى فرقة كانت تخلط بالسياسة أصول الدين » والنحلة الى 
امتازت بها تقابل رأى الحوارج فى المسألة الى أثاروهاء وهى مسأل مرتكب. 


— 4 


الذنب أهو علد فى النار » أم غير خد ء فقد قالوا إنه لاتضر مع الاعان معصية » 
کا لاينفع مع الكفر طاعة » ولقد كان الممئزلة يطلقون كلة مرجئة على كل من 
لاحم بأن صاحب الكبيرة مخلر فى النار » ولذا قيل عن الى حنيفة أنه مرجى » 
وجعله الشبرستانى من مريئة السنة الذين يرجعون عفو الله للمذنبين » لا الذين 
يستبيحون المنكرات . 

ومن الفرق الاعتقادية الجبرية » أو الجهمية » وهم الذين قالوا إن الانسان 
لبس له إرادة فها يفمل » والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما ری على يديه 
إن خيرا أو شراء وأنه فى أضاله كالريشة سح ركبا المواء » وقد شاع القول با جبرفى 
المصر الأموى » وقيل : أول من جهر بهالجهم بن صفوان » ولذلك يسمونالجومية. 

ومن العرق أيضا القدرية » وم الذين يقولون إن الانسان خا أفعال نفسه 
الاختيار بة ) وم من ”موا فی التار ييخ الا۔لای باع المعرلة » وقد كان م 
شأن كبير فى الفكر الاسلاى فى عصر العباسيين » إذ هم الذين تولوا الرد على 
الرنادقة لما انتشرت الزندقة » وام 

١ (‏ ) التوحيد » وفسروه ان الله سبحانه وتعاللواحد فى ذاته » وق صفاته » 
خلا يشاركه أحد من الخلوتين فى أى صفة » ولذلك نفوا رؤية الله تعالى . 


اد مسة مبادىء هی : 


( ۲ ) العدل من الله سبحانه وتعالى » ولذلك اقتضت حكمته أن يخلق 
الناس أفءالهم » ليكون الثواب والعقاب » والتكليف بوجه عام . 

(۳ ( الوعد والوعيد من الله سيدائه بأن جازی اسن بأحسانة ؛ و»عن 
اسا ضري سوءا :ملا فر ارت الكهرة کر ته 

٤(‏ )أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسمى 
مسأما فاسمًا »> ولكن لاسمى مؤمنا قط » وهو علد فى النار 3 

( ه ) الآمر بالعروف والنبى عن المنكر ؛ فقد قرروا وجوبهما على المؤمنين 
نشرأ للدعوة الاسلامية » وهذاية للصالين » وكل عا يستتطيع» فذو السيف سيفه 
وذو الاسان بلسانه » واللّه سبحانه وتعالى هو الحادى . 


القسم القانى 


wee 


آراؤہ ونق ب 


أراوه 


١‏ کان مالك محدثاً » وفقيهاً »وم تجمل لنفسه وصقاً سوى ذلك » لأنه 
ما كان ری عاماً غير عل الكتاب والسنة » وما عليه السلف الصالح رضوان الله 
علييم أحمعين » فكان الحدث الفاحص لار جال الناقد الممحصلا يتلق الذى يعمل 
على التوفيق بين الأثور عن النى صلى الله عليه وسل » و بین کتاب الله سيحانه 
وتعالى » وكان فى الفقه الامام الذى يرجع | اليه » و مبتدى بهديه » وتوزن الآراء 
على رأنه » يستنبط من كتاب الله تعالى » ثم من السنة » ثم من أقوال السلف » 
وأقضيتهم ورج علا » ويدرس ماحد من الوقاء ع على ضوء ماعل ؛ بعقل فام 4 
و بصيرة نافذة » ول يكن معنيا عدارسة الذين يشون 2 غيرمءةمدعلى عل السلف » 
فم يدارس أهل الأهواء» ول , بذا كر أحدا من الفرق الختلفة » ولإيذ كر آراءم » 
بل ر على کلامم مر الكرام على لغو الكلام » ويذرم ف غيم يعمبون » 
على حسب اعتقاده فييم . 
وإنه فالواقع م يكن بالمديفة علم | إلا ذلك الذى أحبه مالك » وهو عا الحدیث 
وعلم الفقه على ساس تلك التركةالمثر ية التىخلفها أاصحب النى صل الله عليه وسلم 
وتابعوم » فكانت عنحاة مما يثيره الدخلاء فى الاسلام وغيرم من منازع »ومثارات 
فسكرية قد يقيه فيباعقل الأريب» ويضل بها منلم يكن قوى الاعان ؛ إذ كانت 
تلك المركات بالبصرة والسكوفة كثيرا» و بدمشق وغيرها دون ذلك » وسات 
مها مدينة الرسول . 
ولكن أخبار أولئك كانت تصل إلى الحجاز » وامل مهم من يذهب إلى 
الحج » ويتكلم بنحلته هذه » ولذلك أثر عن مالك كلام يتصل بهم ؛ بعضه فى 
التهى عن مسالكيم » وكلام فى عدهم من الؤمنين » وكلام يتناول بعض 
الموضوعات التى كانوا يتناولونها » ولكن على طريق السلف ٬لاعلى‏ طريق البدعة 
من أجل هذا أثرعن مالك كلام فى العقائد فى بعض موضوعات قد أثارتها 


الفرق الختلفة » فتكلم فيها مالك على طريقة سلفية» لاعلىطر بقةعلماء الكلام التى 
بنيت على النظر العقلى الجرد 

+ - وقدكانت مسائل الخلافة تشغل العصرء الذى عاش فيه مالك » 
قد فتح عينه فى الدنيا » فباغته أخبار ما كان بين عبد الملك بن مروان » وعبد الله 
اب اوردق دما ةو ا ل الله ازمر ال ا روان عد أن حت 
البلاد الإسلامية بدماء المسامين » وامتلأت بتجيعهم » > ورأى خر وج اواج 1 
وعرف الكثيرمن ار رام 5 وزائ خروج بىعلىمن فاطمة رض الله عنهم أججعين» 
ورأىالدولة العباسية» وهى تنتزع املك من الأمو بين » وتبين بطلان استمساكيم 
به ٤‏ ثم رای العباسيين » وهم ينازعون فيالملك من بنى عم العلويين » وهم جیما 
ال بدت واحد. 

وصلت إلى مالك أخبار هؤلاء ؛ وشهد الدينة تقم حت لطان اثلوارج مرة » 
وبحت سلطان مد بن عبد الله بن حسن النفس الز كية مرة أخرى » وام فى 
الثانية بأنه أفتى بجواز الحروج » وكلة ايان المبايعين . 

و إذاكان مالك يتأثر طر يق السلف الصالح دائما » وللسلف منهاج بين فى 
هذا الأمر الذى كان يجرى فيه التنازع »فلا بد أن يكون قد تناول ذلك الممباج 
بالدراسة على طريقته » ولكنه كان حريصا كل الحرص على ألا يثير فتنة أو 
يخوض فيبا » ويظبر أن إعلان قوله » ولهتلكالممزلة الدينيةفىفاصى البلا دالاسلامية 
ودانمها - كان يخشى منه التحر يض على الفتنة » وأن بأخذ منه دعائها ذريعة 
لبثها بين الناس » وهو كان يرى أن الفتقة كينها كان باعثها » شر من الحكمالباطل 
كينها اكان القائم به. ولذلك لم تؤثر عنه أقوال كتيرة فى الامامة يستبين منها رأيه 
بوضوح وجلاء » وكان الأثور قليلا يشير ولا يصرح » وعلينا مبما تكن قلته 
دراسته فى موجز من القول . 

ولذلك ندرس كلامه فى العقائد أولا 2 رأبه فى الخلاقة ثابها . 


١‏ كللامه ۴ العقائد 


: أثر عن مالك رى الله عنه أنهكان يتمثل داعا بقول الشاعر‎ - ٣ 
00) 27 الي‎ e لا ا‎ 
دو أمون ان ماکان حه . “وخر الا ادا ت البدائع‎ 

وكان برویقول عر بنعبد المز يز » ويحفظه » ويذ كرمى كثير من المناسباته 
فى فضل السنة » وذلك فول هذا الامام العادل : «سنرسول الله صلى ايله عليه وسل 
وولاة الأمر من بعده سنناء الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكال لطاعة 
الله » وقوة على دين الله » ليس لأحد بعدها تبديلها » ولا النظر فى شىء خالفها » 
عن اهتدى سباء فبو مبدى ؛ ومن استنصر مها فهو منصور » ومن رکا اتبع غير 
سبيل المؤمئنين 4 وولاه اه ماتولی 04 وأصلاه جم 04 وساءت مصيرا ¢ . 

كان مالك يحدث ذا الكلا م الأثورء وإذا حدث به ارج سرورا » 
وتصديهًا 4 

٤‏ - من أجل عذا بفضت اليه أقوال الفرق الاسلامية فى المقائد» لأنها 
أثارت أمورا لم يثرها السلف الصالح » وليس من مصلحةالمسلمين اثارتها » ولأمها 
قامت فى دراستهاعلى النظر العقلى الجرد » وسلكت سبيل الجدل والمراء» ويلك 
السلف الصالح ذلك المسلك » والعقل من غير هداية دينية سير فى متاهة » يضل 
السائر فيبا 4 و يكون كحاطب ليل» ولذلك باعد رنه وبين هذه الفرق ول يسلك 
طريقها » ولقد قال فى ذلك أب وطالب المكى . : « كان مالك أبعد الناس من 
مذاهب المتكلمين » وألزمهم أسنة السالفين » من الصحابة والتابسين » . 

وان إذا سكل عن ٠‏ السئة : يدخاېم ف سلكها »ولذلك قال له رجل: من 
أهل السنة ياأبا عبد الله ؟ قال «الذين ليس هم لقب يعرفون به » لاجمى» 
رافضى ¢ ولا فدری 2" 


. الانتقاء لابن عبد البر » والمدارك للقاضى عياش‎ )١( 
۲۰۰ الدارك س‎ )5( 


— 0۹ 


ولذلك عندما سثل عن بعض المسائل التى خاضت فيها الفرق اللختافة ل جب 
إلا بقليل من القول » حتى لاينساق إلى ادل ا جادلون » وإلى الحوض فا 
خوضون » وكا نت إحابته القصيرة على طر يقته فى الاءماد على الاو ؛ والاضاء 
عما لاجد نصا عليهمن كتاب أوسنة ؛ ول يتجاوز ذلك السمت الذى رسمهلئفسه » 
وقدها به . 

قال سفيان بين عيينة سأل رجل مالكا » تقال : « الرحمن على العرش 
استوى » كيف استوى » فسكت مالك مليا ؛ حتى علاه الرحضاء ”' ء وما رأينا 
مالكا وجد من شیءوجده منمةالته » وجعل الناس ينتظرون مايأمر به » مسرىه 
عنه » فقال : «الاعتواء منه معلوم ؛ والكيك منه غير معقول » والسؤال عن هذا 
بدعة » والإ عان به واجبء وإنى لأظنك ضمالا .. فناداه الرجل » يا أبا عبدالله » 
والله الذى لا إله إلا هوء لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة » والكوفة » 
والعراق » فل أحد أحدا وفق لا وفقت له 7" . 

وكذلك كانت دراسته يقف عند مدلول النص » ولا يتجاوز المعنى الواضح 
فى لفظ جاء فى القرآن أو السسنة خاصا بالعقائد » وقد سئل عن مسائل جرت فى 
عصره » كانت إجابته فيبا على ذلك النحو» . 

وقد جرى فى عصره كلام فى أن الإ ان يزيد أو ينقص » وحقيقته أهوقول 
وعمل » أم اعتقاد فقط » وعن أفعال الإنسان » وعنمرتكب الكبيرة ؛ وعن رؤية 
له تعالى أتكون بوم القيامة » أم لا تكون » وعن خلق القرآن » وسئل عن ذلك 

كله فى درسه » فكانت إجابته فيباعلىطر يقتهقى الوقوف عندما يقفعنده السلف » 
وهو ېم النص الظاهر لايتجاو زونه » ولا رور حوله المنازعات العقلية الى. 
لاممتدى المفكر فيها إلى رأى . 
- كلامه فى الامان 
ه - كان يرى مالك أن الإعان ليس قولا فقط » ولكنه اعتقاد وقول. 


[فرق المدارك ص ١58‏ 


۰ ل 


بوعل » فكان يمول الإ عان فول وعمل » وبرىأن الطاعات من اله عان 5 فالقيام 
بالصلاة من الإعان » ويستشهد على ذلك بأن الصلاة كانت إلى بيت المقدس 
9 صارت إلى البيت المرام » مخثى بعض المؤمنين أن تكون صلاتهم الماضية 
إلى شياع . فقال الله تعالى «وما كان الله ليضيع اإعانم » فدل ذلك بافظه البين 
على أن الصلاة إعان » وهى فمل » فالإ يمان قول ودمل . وهكذا تجدميأخذبظاهر 
الافظ » من غير محل لما وراء ذلك » من غير بيان من السنة الأبينة للكتاب . 

و إذا كان الإعان قولا وعملا » فق د كان يزيد بالعملل » ولذلك أثر عنه 
رض الشّعنه أنه كان بر ىز يادة الإيمان » اصر يح الآيات الدالة على ذلك ءولأن 
ذلك نقيحة منطقية لاعتباره العمل من الإ عان» وكانينهىعن تكفير من لايقولهذا 

أخيره زهير بن عباد أن بالشام صنفين من الناس اختلفوا فى الإ يمان صنف 
قال الإعانيز يد و ينققص ؛ وطائفة قالتالإ ان واحد » إعان أهل الأرض وأعل 
السماء واحد» وقال له فا ينيغىللطائفتين أن يقولوا ؟ قاليقولون : حن مؤمنون » 
ويكفون عا سوى ذلك من الكلام » فان الننى ية قال : « أمرت أن أفاتل 
الناس » حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فاذا قالوا عصموا متى دماءم وأمواطم إلا 
يحقها » وقال قال تعالى « ولا تقولوا انلق إليكع السلام لست مؤمنا » » فقال له 
زهير إن الطائفتين. عادى يعضيما عضا ء فاستر جع . 

وكان مالك رى الإعان يزيد » ويراه ينقص » لأن مايز يد ينقص » ولكنه 
وجد أن آيات القرآن ذ كرت الزيادة فقط » فتكف عن القول بنقصانه » فقدجاء 
فى المدارك » ان غير واحدسمع مالك يقول : « الإعان قول وعمل » يزيد وينتقص 
و بعضه أفضل من بعض » قال أبو القاسم » كان مالاك رل الإيفان يزيد وتوقف 
عن التقصان » وتال ذكر الله زيادته فى غير موضع » فاع ا فى نقصانه » 
وكف عنه » ' . وجاء فى الانتقاء« سثل مالك بن أس ن الإعان » فتال 
فول » وعمل » قيل أ بز :د وينقص » قال قد ذ كر الله E‏ 

القرآن أن الاعان يزيد » قيل له أينقص قال دع الكلام ی لمانو لي 


س ۹ س 


قيل فبعضه أفضل من بعض ؟ قال نعم » ٠7‏ 

وترى من هذا أنمكان فى دراسته لحقيقة الاعان » وزيادته ونقصانه الرجل 
النقلى الذى يف عندالمنقول » ولا سير وراء العقل فى متاهات يض ل سالكها» فايس 
الم عنده لشهوة العقل » ولكن لواجب الدين والعمل . 


۽ كلامة فى القدر وأفعال الانسان 


> - يتصل الكلام فى القدر بارادة الانسان » وهل هوختار فى كل مايعمل 
اختيارا حرا » حتى يكون مسولا عنه إن خيرا فخير» وإن شرا نشرء 
وقد شاع الكلام فى القدر فى آخر عصر الراشدين » وكثر وذاع فى العممر 
الأموى » حتى نشأت فرقتان متعارضتان إحداها الجيرية » وعلى رأسبا الهم بن 
صفوان » الذىير: ى أنالانسانليست4إر ادة في يعمل » و ؛ وأن الفعل وإن نسب إلبه 
ليس له فيه اختيار » والأخرى القدر يةوعلى رأسباغيلان الدمشقى وغيرء » وهؤلاء 
يرون أن إرادة الانسان حرة عام الحر يآفى أعماها الت ىكلفتباء فتحزى ما فعلت » 
قان خيرا فخير » و إن شرا فشر » وأن الانسان يلق أفعال نفسه بارادته المرة » 
وقد توسطت جماعةمن المسامين » ملت الأفعال لق الله سبعحانه وتعالى » فالانسان 
لامخاق شيعا ولكن للانسان كسيها »والادامعلى ١‏ كتسابهاء ومها كان التكليف . 
ولقد جاء الكلام فى القدر على اسان كثيرين من علية المسامين فى ذلك 
الوقت » فينسب إلى الحسن البصرىرضى الله عنه» و ينس ب إلى الامام زيد بن على 
زين العابدين » و بعض العةر ةالنبوية الشر يفة على جدها أفضل الصلاة والتسليم . 
ولقد كانمالك يبغض القدريين الذين يدعون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه» 

وكان يكف عن كلامم وينى عن. مجالستهم » وقد قال « ما رابت أحدا 
من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وضعة » . وقال كان عر بن عبد المزيز 
قزل ل راد الله آلا کی ما ای ».زهو راس اللطانا »ونا أن اء 
الآية » على أهل القدر » وأشدها عليهم : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» 


000 الاتقاء ص ۳۲ 


كولس 


0 


ولقد 0 ذلك البغض الشديد 4 إلى الان و e ce‏ ا 
يشوهون جمال الدين » ولقد تقل يعضوم عنه أنه کان ينبى ثلاميذه عن من اک م 
والسير وراء جنازام » والصلاة علييم » فقّد جاء فى المدارك مائصه : 

« سثل مالك عن أهل القدر أ يكف عن كلامهم ؟ قال نعم : إذا كان عارفا 
عا هو عليه » ا باللعروف » و ينبامعن المنكر »ورم نلان ولا ءواضوق 
القول » ولا يصلى علدهم » ولا يشب د جنائزهم» ولا أرى أن ينا كحوا » قال الله «ولسيد 
مؤمن خير من مشرك » ولايصلى خلفهم » ولا حمل عنهم الحمديث »و إن وافيتمومم 


غر ات ا 
فى ثغرء فأخرجوهم 


والمق أننا جرم بان ماک ان ن القدر بين الذين يمولون إن الانسان 

يفعل بارادته الخاصة ماهو مسئول عنه » ولكنا لانستطيع الجزم بأن مالكا كان 

برك فيم أنهم ا کون » وأنهم خار جون على اللة 5 مئأ كحتيم » أو الصلاة 

خلفهم » أو الصلاة عليهم 5 فان عست اا بنحكروا ا عرف من الدين 

بالضرورة » وهم إذا كانوا قد قالوا إن الانسان مختار مر يد لما يفعل » فالا ذلك 

بقوة أودعبا سبحانه وتعالى إياه » لابقوة ذاتية من عند أنفسهم » وإن صح ذلك 

النقل عن مالك رضى اله عنه فتعليله أنه بلغته أقوالهم شائهة غير حررة » وهوم 

بتسع صدره لتلك الأقوال الى توق ا سامون فى حيرة ديفية» واضطراب فى فهم 

حقائق الإسلام ؛ فتذهب نورانیته . 

و يقل عن مالك مايوافق فيه اليريةء لأنه کان ری أن اعأوض فى 

هذا من بدع المبتدعة الى نشوه جمال الإيمان » وتهمل النف سق بلبال واضطراب » 
فا كان رجه الله شغل تفه إلا عا يجدى . 

»© - رأيه فى مرتكبي الكيرة 
۷ سب كانت مسألة مرتكب السكبيرة من المسائل النىسخاض فيها اون 
فى عصر مالك خوضا شدیداء وكانت أساسا تر وج اللخوارج على على رضى الله 


٣٤١ الانتقاء ص‎ )١( 
٠٠١5 (؟) المدارك س‎ 
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عندمن قبل » وكان رأسهمفيها الشعار النىخالفوا به جاعات المسلبين وقد شغلت 
عقول كثيرين من المسامين فى العصر الأموى ٤‏ فالخوارج ج#لة يكفرون مركب 
الذنب » والأباضة منهم يرون أنه كافر نعمة لا كافر إعان » والمءتزله » وعلى راسم 
واصل بن عطاء الذى عاصر مالكا رذى الله عنه برون أن مرتكب الكبرة فى 
منزلة بين المؤمن والكافر » وهو مخلد فىالنار إلا أن يتوب توبة نصوحا » فبتوب 
الله عليه » ولا تنعون أن يطلقوا عليه وصف اسز الفاسق » والحسن البممرى 
يرى أن مرتكب الكبيرة منافق بعلن الإسلام » ولا يصل إلى قلبه » لأن العمل 
دليل ماف القاب » والمرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة ممن بك ل معانى الإ عان » 
ولكنيم فر یقان هر بی معتدل يرونه مؤمنا عاصيا يرجى عفو الله عنه) فر عية الله 
وسعت کلشیء » وانعذبه فيا اريك » وفريق قال لايضر مع الايمان معصية » 
3 لاينفع مع الكفر طاعة » فنتحوا الباب على مصراعيه للمذنبين الاباحيين » 
فمطلوا الشرام تعطيلاء وأ كثرالمسهينعلى أن مرككب الكبيرة مؤمن فاسق » 
فان شاء الله عفاعنه » وإن عذبه فيذنبه » وعلىهذا الرأ ىأ بوحنيفة وغيره »ولذلك 
اهم بالارجاء » وقال عنه الشبر ستانى إنه من مرجئة السنة . 

ويظمر أن ذلك الرأى هورأى مالك رضى الله عنه » فانه يروى أن سماد بن 
ألىحنيفة شرحرأيه » وهو رأى أبيه مالك فى مرتكب الكبيرة » فقال : لا بأسبه» 
وهذا نص ماجاء فى المدارك عن بعض الرواه : 

« قال معت ابن ألى حنيفة يقول مالك : إن لنا رأيا نعرضه عليك » 
مان رأبعه عبتامضينا عليه »و إن راخ شا کا عله لا نکر أحدا بذئب» 
امذتبون كليم ا ش 

وروىعنه أنه كان يقول : «إنالعبد إذا ارتكب‌الكباث ركلها يعد الابشرك 
بالله شيئاء ثم تجا من هذه الأحوال رجوت أن يكون فى أعلى الفردوس » إن ' 
كبيرة بين العيد وره هو ما على رجاء » وكلهوى ليس هو على رجاء إا يبوك 
به فى نار i‏ ¢ 


؟٠5 الدارك ص‎ )١( 
٠٠١9 (؟) المدارك ص‎ 
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وزی من هذا أنه قران راء واه انه وتال کون لرتكب 
الكبار 7 إذا أقلم عا وتاب إلى ر به مه منها 2 ويقرر أنه إن كانت التو بة 
نصوحا يدل الحنة » و يكون فى أعلى الفر دوس » ومشلذلكأن تسكون الكبيرة 
بينهو بين لم يجاهر قيها بالعصيان » فانه يرجىله الغفران » وتو بتهمن قر یب » وإن 
الذين لا رجاء فيبم م أهل الأهواء الذين كانت كبائرم فعقائدهم » وما يثيرونه 
بين المسلبين من أفكار تفتنهم عن لب ديهم » وساى أغراضه . 

ولكنه ممهذءالآر اء يقيم بينه و بين المرجئة حاجزات » فان منالمرجئةالذين 
يكتفون من الاعان بالاعتقاد وأنه لايضر معة معصية 4 ولاشرطون التو 5 لرحاء 
العفو » وسمالغون فى الامسهانة بالکباثر مبما عظم حرما وهو قول عنهم : « إن 
المرجئة أخطئوا ء وقالوا قولا عظبا » قالوا إن أحرق الكعبة » ر + 
فقيل له ما7 ترى فيهم ؟ قال قال الله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة » وا توا 
الزكاة » فاخوانک فى الدين » . 

وهكذا ترى الفقباء رأمهم فى مرتكب السكبيرة متحد » أو على الأقلمتقارب 
لا يستبينون بالكبائر » ولا منعون رحمة الله . 

e 
آثار امعد بن درم مسال خلق‌القرآنءوقاها الحم نصفوان » واعتنقها‎ ~۸ 

القدرية والمعزلة» ادوا ينشرومها بين الم امين 4 ولاس ف فقولا »ولا ف اعلاه 
يغ فى الدين » لأن كونه مخاوقا لاخلاق العليم » لا £ نع أله تنزيل من حكيم 
مد ¢ له يأتيه e‏ من بین بل به ۲ 0 3 خلفه ¢ ولک 0 د 
يكون السير فا شلالافى انکر 6 وإفساد) للعقيدة » و أن الدذين 
أذاعوا هذه المقالة #رنوا مها ق عرقة لكام عن الله سيبحائه وتعالى ¢ وقالوا أن 
اكلام دن صفات الحوادث ¢ وتعالى اه سيدانه وتعالى عن مشاببة الحوادث 
علوا عظِها . 

اقرنت القالتان » فظن المتورعون عن غير مسااك السلف الصالح الظنون 


م 


المقالتين »واستتكروها 6 وتوقفوا م6 و ګڪوضوا ¢ ورموا من خاض بالزيغ ¢ ولذلك 
ارعن اې حئيفة الامتنا عن الأوض 0 واثر عن مألا مثله »> واستنكار ذلك 
القران ماوق لوجع ضر با » و حبس حى توب » . 
ه - روية الله 

» أثار المعتزلة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى » وقالوا انها مستحيلة‎ - ٩ 
4 له مكان ¢ لان الذى يحل 2 المكان الاجسام © و الله تعالى مره عن الحسمية‎ 
وفعن كل شىء دن صقات الحوادث ¢ إذ هو واحب اأوجود ¢ قلا نتصف إلا عا‎ 
» يلوق يواجب الوجود ¢“ ولقد كالى تعالى - لس کک شىء 6 وهو السميم اليصير‎ 
فل و كان ری لكان حسما » وكانت الأجسا م كبا مثله » ولأن الله سيحانه وتعال‎ 
قال لموسى عليه السلام عند ما طلتٍ الرؤية « ان ترانى » وهذه كلة تدل على‎ 
تأبيد الننى » واستحالة الفعل » ولقد رشح معنى هذا التأبيد بقوله بعد ذلك‎ 
ولكن انظر إلى الحبل » فان استةرمكانه » فسوف راب ' فما جلىر بهللجبل‎ « 
جمله دكا » وخر مومى صعتاً » فقد علق الرؤية على استقرار الجبل عند نجل‎ 
5 الله سبحانه وتعالى 4 و بلستقر 6 بل صارد كا وشو هوس صقا‎ 

ويؤلون الأية الدالةعلى الرؤية » لتتفى معانيها مع هذا التنزيه الذى نزهواالله 
سبتحانه وتعالىعنه » ونشرواهذهالقالة قوسط الجاع ةالاسلامية » فرأىمالك أن فيها 
مايخالف منهاجالسلف الصالح » وفيها تخريح للقرا ن علىغير ظاهره » فأنكرها » 
وروی عنه إنكارها 4 وإثبات رؤية الله سجاه ف الاخرة يا ف الد نيا ¢ ملقد 
قال أشبنقلت . يا أباعيد اہ : 2 وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة > أينظرون 
إلى الله ؟إقال نمم بأعينهم هاتين » قات فان توما يقولون لا بنظرون الله » إن 


eram 
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ناظره بمعنى منتظرة إلى الثواب والمقاب » قال كذبواء بل ينظرون إلى الله اما 
جت قول موسي عليه السلام E‏ ارق انظر اليك 4 أذئرى موسى سال ريه علا 
تقال لن ترانى فى الدنياء لأمها دار فناء » ولا ينظر ما يفنى ما يفنى » فاذا صاروا 
إلى دار أليقاء نظروا عا سق إلى ما عق ¢ وقال أيه تعال 2 كلا إنهم عن رهم 
لححوبون » 200 . 

و من هذا أن مالكا رى الله عنه يقررجواز رؤية الله سبحانه وتعالى » 
وأن الله أخير أن الؤمنين سيرونه فى الآخرة وأنها ستقع اراق س 
وتعالى فى ظاهر القران . 

وستدل على جوازها بأن موسى علية السلام طلبهاء وموسى النى الكليم 
لا يطلب الا ء فلو كانت حالة ما طلبهاء وأن‌النفى لارؤية » انما يقع على الرؤية 
فى الدنيا ؛ لأن الدنيا هي دار الفناء » فالجوارح الإنسائية فيها إلى فناء » إلى أن 
يعيدها الله سبحانه وتعالی كا بدأها » فتكون إلى البقاء » والباق لا يرى إلا عا 
هومن الجوارح لليقاء ¢ وهذا الاخير دايل خطابى بعث إليه الاعان بظاهر المنقول 
وليسبرهانا منطقيا » حتى يناقش بأساليب المناطقة » و يوضع على نظام أقيسهم . 


)0( المدارك ص ١٠؟‏ 


آرأؤه فى السياسة 


٠‏ - كان فى عصر مالك اللوارج والشيعة والأموي ية ثم العباسية » وقد 
استباح ه قر بف 5 النيل من الصحابة الأولين ¢ والطمن م 6 فالشيعة يمون 
أن با بكر ومر وعمان عالايصح و شال فيمن 0 ومكاتهم » والخوارج ون 
.وعليا »»و#روين العاص 4 ومعاو به بن ا سفيان وغيرسم بالكفر 3 

ويختافون فى منازعبم » فالشيعة يرون الخلافة فى على وأولاده من فاطمة » 
ومنهم من يدخل معرم عمد سن الميفية 4 وم الكسا ية » واخوارج رونت اثلافة 
ف کل من يستأاهل أن يكور ن خليفة عادلا من جاع المسامين من غير تفييك مدت 
3 قىيلة 3 والعياسية يروت اعللافة ف ی العياس من بنى هاشم » والأموية وغيرم 
رون الحلافة فى قريش » ويروون فى ذلك الحديث الذى يروه معاوية : 
« الأكة فى قريش » . 

مُاذا كان رأى مالك ف وس ذلك المضطرب ¢ ما ا ف سب الصحابة› 
وما رأبه ف البيت الذى يكون منه اللليفة » وما رأيه فىأهل البيسة » منيكونون؟ 
وما رأيه قى طاعة الحكام الذين ولوا الأمرء وليسوا له أهلا » وما رأيه فى الفئن 
والخروج ؟ هذه موضوعات أثر عن مالك كلام فبا إجابة لسؤال » أو استتكارا 
الخال » ولنذكر فى كل واحد منها 3 موجزة . 

١١‏ - لقد استنكر مالك رضى الله عنه سب أصحاب النى صلى اله عليه 
وسر واعتير ذلات جرما كيرا ¢ وقال أنه إن سادق مديئة سب أصحاب رسول 
الله صل الله علية وس » وجب اللخروج منها »كالاقامةفی بلد لايعمل فيه بالحق » 
ولا يمكن تغييره ؛ وغيره يقام فيه المق » أو بك 3 ن تغيير حاله » فقال : « لاينبغى 
الاقامة فى أرض يكو ن العمل فيها بغير ا حى وا ا '© ولقد كانيرى أن 
من السب انات النى صلی الله عليه وسإلا ا من القن شيا ؛ فشك روىعنه ' 

ابن عبد الير أنهقال< ليس لمن سبأصحاب رسول اللّدصل الله عليه وسل فىالفىء 
(0 الانتقاء ص ۳۹ 


— ۸ 


حق » قد قسم الله النىء على ثلاثة أصناف » فقال i‏ لامقراء الاعرين اذين. 
أخرجوا من ديارم » والذين تبوءوا الدار والاعان من قبلهم » » وقال « والذين 
حاءوا من بعدم شولون : ريثا اففر لناء ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان »هن 
عدا هوا فلا حی له ف 

ولقد سأله هارون الرشيد : هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الىء دق ؟ قال :لا» ولا كرامة . قال من أين قات ذلك ؟ قال : قال الله 
تعالى : « ليغيظ ٠‏ بهم الكثار » فن عم فهو كافر 9 

6 جد وكان مع بيه عن سب الصحابة 4 ورأبهالشديد فيمن لسبونة تلم 

ا یم شه ا 1 ودی المفاضلة إلى انار ع و قل تدفع هذه اماز عه 
إلى انتقاص بعض أقدارهم »إذ امنازعة تو تؤدى إلى التزيد فی‌الشرفأوالانتقاصس» 
ولذللك كان يقول هم سواء 2 في عدا ثلاثة نه ثم ألو بكر ور » وعهان » وقداتفقت 
الروايات El‏ يفضل 2 وجمر على سار الحا 7 ¢ وق روايات ًم 
عهان إإى الفضلين . 

سأله أله بعض العلويين » من خير الاس , بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

قال : أبو يك 3 ر قال * 11 ن ؟ قال عمر» قال من ؟ قال الخليفة المقتوا لظاماعمان» 
قال العلوى والله لا أحالسك أبداء قال : الميار لك 

ولقد روى عنه أرما أنه قال فى هؤلاء الثلاثة : « هؤلاء حيرة ة رسول أنه 
صل الله عليه وسلم ؛ أممر أبا بكر على الصلاة » واختار أو بكر عمر» وجعلها عر 
إلى ستةع فاختاروا 3 فوقف الناس 3 ولاس من طالب الام ر کمن ا بطلية 26 

ولقد ذكر ابن وهب أنه قال : « أفضل الناس ألو بكر وعمر ثم أمسك » 
فلت إلى امرؤ أقتدى بك فى دیی فقال وعمارل. 6 وزيك ف رواية ۴ 

الناس » 9 . 

استوى الناس 


)١(‏ الاتقاء 1؟ 
(؟) المدارك س ۲۰١‏ 
(۳) الروايات الثلاث فى المدارك س ۲٠۰٤‏ 
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فن هذه الرو بات الختلفة يستفاد أنه ماکان بر ی أنه يسوغلأحد أنيفاضل 
بين الصحابة » إلا هؤلاء الثلاثة فانه يضعهم فى مكانة أعل من سوأهم » وهو فى 
ذلك أثرى نقلى » لأنه يرى أن اذى صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر على الصلاة» 
فكان ذلك تفضيلا منه صلى اللهعليهوسلم » واختيارا لولابته » ثم اختار أبو بكر 
عمر » واختار عمر ستة مختار الصحابة منهم واحدا » فكاناختيارهملءمان »ويرى 
أن الأصل هو اختيار النى لأبىبكر» فكأن الاختياركله للنى » ولذلكقال نهم 
هؤلاء خيرة رسولاللّه صلى الله عليه وسلم > فكان فى هذا التفضيل أثريا لذلك 
الاعتبار ا أولئك اختيروا للخلافة باجماع من الصحابة » فكان تفضيلهم 
لأجاع الصحابة على ذلك؛ ولا ينظر لما وراءه » ولقد جره ذلك إلى اختلافه مع 
العاويين » ولكنه 1 يبال فى أخذه عمنباجه اختلاف أحد عليه » مادام يسلك فى 
نظره سبيل المؤمنين . 

۴ - بيت امرف فى نره :كان مالك رضى الله عنه قليل الكلام فيا 
لايتصل بالفقه والحديث » وذلك لل عنايته بغيرها » ولأنه كان يبتعد بعامه عن 
أن يكون موضما لمشاحه أو خلاف ؛ إذ أن عله علم دين » ولا يصح أن يكون. 
الدين هدفا للحدل والمراء » وفرضا من أغراض اللحصومات والمنازعات . 

ولذلك لم يؤثر عنه تفصيل فى مسألة الللافة ه يبين البيت الذى يكون فيه 
والدليل الذى اعتمد عليه » ولكن يتامس ذلك من بعض أقواله » وأحواله » 
فيستنبط استنباطا » ولايؤخذ من بیان مفصل » مبين بأسبابه ونتانجه . 

ومن اؤ كد أنه لا رى أن تقتصر افلافة على البيت الماشمى » أو العاوى » 
كارا سك أ اختیار الى بكر وعمر وعمان کان اختيارا نبويا » وماکان واحد 
من هؤلاء من البيتالحاشمى » بل كانوا قرشيينفقط » ول يفم عليا إلى مكانتهم» 
وهو الماثمى » ول یذ کر أن اختياره للخلافة كان كاختيار هؤلاء » بل انه رعا 
كان يعرض به فى بعض قوله » وهو » «وليس من طلب الأمر > كين ل بطلبه» . 

وإذا كان لار ى الخلافة مقصورة على البيت العلوى أو لماثمى » فلم, 
يبق إلا أنه إما أن براها عامة لامختص بها قبيل » ولا طائفة » بل هى للعدل القادر. 


Ve‏ عد 


الذى يختاره جماعة المسامين » وذلك ذأ الخوارج > وإما أن براها فى قر یش‌دون 
غيرهم 3 8 هو الاثر الأروى عن الى صلى الله عليه وسلم بطر بق مأو ره ن 
أبى سفيان « الاعة فى قريش» . 

وقد ذ کر ابن حزم فى كتابه الفصل أن جيم أهل السنة على أن الامامة 
فى فرش ن الحديث الصحيح د الأعة فى قر رش » جاء فى معنى المتوار» 
ققد رواه اس ابن مالاك » وعمر بن الطاب » ومعارة 5 0 © وروی 
معئاه حابر بن عيد الله » وعمادة بن الصامت » وحار بن ”رة » وأذعن 
الأنصار لقر يش وم السقيفة » و أهل المنعة والقدرة والدار» والعذة » والعدد 
والسابقة فى الاسلام . 

ويظبر من ذلك أنمالكا رض الله عنه كان بلك ملك أهل السنةوالجاعة» 
ويرى داهم » وهو ان الامامة فى قر مش 5 

8 — ط ر ايا د امام :كانت طريقةاختيار الامام 00 
بين السمين » فالشيعة الامامية يرون الامامة عندم بالنص » نص النبى على على : 
ونص ا لى على من بليه» وهكذا كل إمام ينص على من د يليه 4 ا ليس 
لحد أ تار سواه ¢ ثبو ليس محتارا بالاختيار العام ¢ وحدلها الأمويون بتولية 
العيد ¢ ومبادعة الناس بعك ذلك 04 نقد كانوا سيرون على اح عار ول العيد ¢ 
واد الممابعة له ¢ د هر كثيرو ون مه ن المسامين أن يعهك اخليفة من بعده ٠‏ 
واستنكروا من معاو بة أن سن تلاك السنة السيئة » فانا حولت الخلافةإلىملك بورث . 

وجماهير المسامين على أن اللخليفة تختار من بين ذوى الأهلية للخلافة » ولامائع 
من أن يعبد الخليفة لمن بعده إن كان اختياره لادخل للبوى فيه »كر قعل أبو بكرق 
استخلافهمر » وکا فعل عمر فى مله الأمر شورى بينستة من أعلى الصحابة منزلة » 
ومن تر 5 الرسول عليه السلام وهوعتهم راض . 

فاذا كان رأى مالك فى وسط تلك الآراء » يظبر أنه کان يقر نظام 
الاستخلا ف إذالم يكن الباعث عليه هوى وذلك لا رامن استخلا ف أب بكر » وجعل 
عمر الأمر شورى بين ستة» ولكن لاتنعقد الخلافةإلاعبايعةحرة بين الحليفة والسامين » 


جد دا س 


وألا تنعقد إلا كانت مبايعة عامة من ا لمسامين فى كل البقاع والأصتاع ؟ 
يقول مالك فى ذلك إن مبايعة أهل الحرمينمكة والمدينة كافية لانعقاد البيعة 
الكاملة التى يستأهل الخليفة أن يكون بها اماما لعامة المسلمين ؛ لأنهم حملة السنة 
النبوية » فهم أهل الحل والعقد ء تقد جاء فى المدارك« قال ابن نافع : كان مالك 
برى أن أهل المرمين إذا مابايعوا ازمت البيعة أهل الاسلام ع . 
فبو لابرى أن بيع ةأهل بغداد أو الكوفة أو البمسرةأو دمشق » أو الفسطاط » 
أو بيعتهم مجتمعين تلزم المسامين مادام لم بدخل فيها بيعة أهلالمدينة ومكة » و إذا 
بايع أهل 2 وامدينة وحدهم لزمت البيعة ابيع 0 ووحدت عم الطاعة . 
وإن ذلك الرأى كانت له قيمته ومكانثه ¢ 2 أن كان الدخلاء على السامين 
كشير, دن فى غير م مكة والمدينة ¢ فكان الاحتياط لوحب أن تعتار بيعتهم ا 7 
المسامود )5 الذين لس ام دخيل 7 بك بالاسلام خالا 2 
أما بعد أن اتسعت رقعة الاسلام » واستقر فى القلوب » فيجب أن يكون 
عة نظام لابيعة . 
ومبما تكن قيمة ذلك الرأى فى القارييخ » والاعتّاد على السنة » فهو رأى 
مالك رهی الله ٤ diL‏ وهو شق 2 ا مأثور عنه من يان ؛ ومن تقد بس لعلم 
المحاز » وخصوصا دار المجرة على صاحما أفضل الصلاة . 
سقيان أن علا اعتبر اختيار أهل المدينة وم الذبن بابعوا أيا بكر ومر وعمان 
رمْى الله عنهم كافيا وجوب طاعته » وأن أهل الأقليي له 9 » ومعاوية کان . 
تید من عدم ميا رة دن عله » ذر يعة لاخروج 4 او تمل 2 
)١(‏ الدارك س ام 
)۲( مسألة عقد الامامة م ؟ وفع خلاف بين العلماء من قدي الزمان ؛ فذهب قوم 
إلى أن الامامة اربج إلا ياجاع فضلاء الأمة فى أقطار اليلاد »> وذهب آخرون إلىأن الامامة 
إعا تصح بعقك أهل حصرة امام 0 والموضمع الذى فيه قرار الأئمة ؛ وذهب أبو على مدن 
عيد الوهاب الجبائى الممتزلى إلى أن الامامة لاتصح بأقل من عقد خسة رجال . قال أبن حزم 


< ول ختلفوا فى أن عقد الامامة يصح بعبد من الامام الميتإذا قصدبه حسن الاختيار للاأمة 
عند موته » و يقصد بذلك هوى © وقد اختار هو ذلاك ء. وقال إنه الأفضل » ذقال ۾ جد 


حب A‏ بت 


٥‏ - طاعء امول : إذا تغلب متغلب على المسامين » ول يكن فى اول 
أمرهتولى برضا 04 ولكن عدل وسكن الناس إلى حكه 4 فا مروف ف مذهب مالك | A‏ 
ززق الناس :يكيو اء فليس فى اللخروج إقامة لمدل » ولا دمع لظلم . 

وإنكان غير عادل 0 يستح' مالك رفى الله عنه انر وج عليه ؛ و إن لم 
يدع أل حار ره اتخارحين عليه » فعلى المسامين ان «صبروا ۾ و ېدوا ف تقوعه» 
وان درحت عليه خارحة لايعاونوه ف قبا ¢ أنه ظا » ودم ينتقم لله ھن ظا 
بظا) 3 ينتعم من كليهنا . 

وإن ذلك الرأى تكون لدی مالك » کا نوهنا من قبل » لما وصلت إليه أخبار 
الفئنوما عاينهمن الخروج على حكام غهمره 04 وما تور ذلك من الفساد 34 واضطراب 
ف الأمور» وتعطيل المشاعر الدنية » ثم يذتهى الامر باستغلاظ عود الحا 4 وقوة 
,ماشه 3 لأن‌الانتصار غر ده بالاندفاع فيا كان عليه 2 ولا رعو ىعن طر شه وان 
اتتصرت المارجة عليه » فليس حكمها هو الىك الأمثل» ولكنه افلم » والمبث 
عصاڂ الامة تتعاوره الابدى الاة . 

ولقد كان ذلك ار أى مستمكنا فى نفس مالك رضى الله عنه » حقی أنه أيعلل 
امتا مر سن عيد العزير عن أ عوك بالأمر من بعذه لأرجل عن أهل الصلاح 
با هخشية أن تير علي هيزيد بن عبد الملك الفئن » فيكون الفسادفىعبده أ كثر من 
الصلاح امرعبى » فقد خرج بعض المارجين على أبى جعفر المنصور » وسال مالك 
ان يدعو الناس له » وقال : « بايعنى اه لالخرمين » وانت تری ظَ أبى حعفر » 

س وأفضابا وأصحها أن يعيد الامام إلىا اسان تاره اماما بعلل دوه ¢ وسواء فم ل ذلك ف 
وتو ۽ أو 9 مر ضيه » وعاد دونه . إذ لاص ٤‏ ولا إجاع على انم من أحد هذه الوجوه 3 
3 فعل رسول الله صلی ألله عليه وسل بألى بكر 6 وكا قعل أو بكر بعدر 6 وكا فعل سامات 
ابن غد alll‏ بعمر بن عمد العزيز < وهذا الوحه تاره 0 ونکره غيره . ويقول إن مات 
الإمام » ولم يعمد إلى أحد يبادر رجل يستحق للامامة فيدعو إلى تعبينه ء كيا فمل على إذ قل 
عمان ٤‏ وكيا فعل ابن الزبير » ؛ وعندى أن اللازم وطح نظام لاسذتيار al‏ وما رآه أفضل 


شرطه حسن القصد ء ولا يكو ن ذلك إذا اختار أحداً من أهله أولاده أو اخوته » وعبد 
سهان لعمر بن عبد العزيز كان قله حسنة . 


— VT — 


فقال له مالك أتدر ی ما الذى منع عمر بن عبد العزيز أن يولى رجلاصاطا بعده ؟ 
قال :لا ؛ قال مالك : كانت البيعة لبر يد »> فخاف عر بزعبد العزيز إن بابع لخير 1 
أن يقب يزيد ا حرج ؛ ويقائل الناس » ويفسد ما لا يصلح » . 
هذه نظرة مالك السياسية » نظرة تجمع إلى المثل الأعل Sl‏ > الواقع 
الذى نستقے عليه أمور الناس »فيرى أن مما الناس الواقعة يجب أن تسكون 
مقدرة فى اعتبار الذن يحثون على الطاعة » أو الحلاف » فهو لا ينظر فقط الى 
الصو رة الثالية » بل ينظر الى المحشقة الواقعة » وما عليه حال الأمة؛ ويعتبر 
بحوادث التار يخ » و عا شاهد وعاين » فيرى أن السكون خير من اروج » وأن 
الابتعاد عن الفئن خير من ان يذب فيا وضع » وارشاد من غير خروج قد 
حمل الجا ع على الجادة » فيكون الصلاح من غير عبث وفساد » کا كان يفعل 
هو مع ولاة المدينة واتخلفاء . 
اع رأى مالك » وهو مقرر فى المذهب المالكى » ويقول المالكية إنه رأى 
أهل السنة» فقد جاء فى شرح الموطأ لار رقانى فى تفسير حديث بيعة أهل المدينة 
للنی قبيل ار : عند تفسير كلمة « وألا نناز ع٩‏ الأمر أهله» التى جاءت فى 
اه الحديث ما نصه : 
« قال ان عبد البر : اختلف فى أهله » فقيل أهل العدل والاحسان » 
والفضل والدين » فلا ينازعون لأنهم أهله » أما أهل الفسق » والجور» 
.والظلم » فليسوا بأهله » ألا ترى قوله تعالى : لا ينال عهدى الظالين » . 
وإلى منازعة الظالم ال جار ذهبت طوائف من ازل » وعامة الحوارج أما 
أهل السنةفقالوا الاختيار أن يكونالإمام فاضلاعادلا عستا » فانم يكن » فالصبر 
على طاعة الجاثرأولىمن انكر وسجعليه المافيهمن استبدال اهو فبالأمن » وهرق الدماء » 
وشن الغارات » والفساد » وذلك أعظم من الصير على جوره وفسقه » والأصول 
(0) المدارك س ٩‏ 1 
(0) هذا نص الحديث : « مالك عن بحي بن سيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت عن أبيه عن جده قال : « بايعئا رسولالله سلي الله عليه وسلم على المع والطاعة 


فى اليسر والعسر » والنشط والمكره ء وألا ننازع الأمر أهله > وفىسندأحد زيادة «وان 
برأيت أن لك فى الأمر قا » وف البغارى زيادة « الا أن ۳روا كفرا بواحا أى ظاهرا بادياء 


داع اا 


3 8 ع KE‏ 4 
تشد » والعقل والدين أن أقوى المكروهين أولاها بالثرك > . 


هذا هو نظر مالك على التحقيق » فهو وازن بين الشرين شر اللروج 
والفتن » وشر طاعة الظالم » مع رجاء العدل إن أسدى إليه النصح » فیختار الثالى 
لأن الشر أفل > ورجاء المدل تمل » والحوادث الى عاينها وأخبار ما لم يعاينه 
تؤيد ذلك النظر . 

5 - ولس الصبر الذى بدعو إليه مالاكهوصبر المسستكين الذىلايستنكر 
الظلم ؛ ويرضاه » بل صبر الذى يبغى صلاح الناس » وقد وحد أن الفساد فى 
اروج » وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة والنصح » والإرشاد» وتذ كيره 
أوامر الدبن قريب » فان لم يمكن دفع الظلم كله ذه الطر بقة » فتقليله فى دائرة 
الامكان . وإنه إذ حرض على عدم اشرو ج » ول يدع إليه » فهو لم رض 
عن محارية الخارجين على ظلمه من السامين ؛ لأنه صبر عليه » ول يناصره فى ظلمه» 
ومعاونته فى القضاء على الخارجين مناصرة لاظالم فى ظلمه » وليس له هذه الطاعة » 
ولأن معاونته فى ذلك سفك لدماء المسلمين » نهم وإن أخطوًا فى اللخروج على 
ظلمه لا حل دماؤثم :. 

ولكنه مع هيه عن أن يكون الناس مع الوالى أو الخارجين عليه من 
المسلمين » أوجب طاعته فى الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى » كا هو المقرر 
فى مذهبه » وكا ورد عنه فى المدونة الكبرى » فقد جاء فما : 

« قال لا أرى بأساً أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة » ( قال ابن القاس ) » 
وكان بلغنى عنه لما كان زمان مرعش » وصنعت الروم ما صنعت » فتال : 
لا بأس هادم » قال ابن القاسم وأما أنا فقد أدركته يقول لابأس هادم » 
قلتيا أبا عبدالله » إنهم يفعلون» و يفعلون » فقال لا بأس على الجيوش » ومايفعل 


)١(‏ شرح الموطأ لازرقاتى + ۲ ص ۲۹۲ » وف اعتبار ذلك رأى أعلالدنة نظر » لأن 
أبا حئيفة رضى باروج على الأمويين وأبى حعقر ٠‏ : 

(۴) بك بالشام قرب انطا كية کان بها حصن »> وقد غزاها الرومان فى آخر بنى أميةعند 
إضطراب الامور »> وآذوا المسامين ٠‏ 


— ۷ 


الناس » وقالماأرى به بأساً » ويقول لو ترك هذا لكان ضر راً على أهل الاسلام؛ 
ويذ كر مرعش » وما فعل بهم » وجرأة الروم على أهل الاسلام » وغاراتهم 
على أهل الالام 2.6 

وترى من هذا أنه كان يمل ال مهاد غير ممنوع نحت ظل هؤلاء ؛ لأنه لو 
ترك الجهاد لكان الضرر للناس أشد من ضر ر طاعتهم » وهم ظالمون » وهكذا 
تراه يعمل على رفع الضرر دام » فكانت آراؤه فى السياسة آراء الكيس الذى 
لفت دائاً إلى الواقم ومصلحة الناس » كا يتتجه الى الثل العليا » والنكيال . 


فقه مالك 


ب؟ س هذا هو المقصد الأو ول من دراس تنا مالك رضى اله عنه » وسندرس 
فى هذا القسم من ٠‏ شنا مالا اللحدث » ومالك الفقيه » فان علم الحديث لم يكن 
قد مىز را كاملا عن ٠‏ الفقهء بل كأنا مختلطين » الفقيه ير وى ا الى نى 
علمها استنباطه »فيكون دتا عا بر و به » وفقمها عا ستنيطه . بيد 3 بعض الققهاء 
کان يغلب عليه الافتاء » و بعضهم كان يغلى عليهالرواية » وبذلك أخذيتفصل الفقيه 
عن المديث» فن تجرد لاستنياط الأحكام من القرآن والحديث بعد العلم بصحته 
كان الفقيه » ومن جرد لارواية يعرف صديحها من سقيمها » ويتءرف الرجال 
عدطم من مستورم من غيره » فبو المحدث » ولم يكن ذاك الانفصال قد ثم فى 
.عبد مالك رضى الله عنه » فسكان الفقيه هو الحدث » ولعلك لاد عالا قد 
اجتمعت له الصفتان بقدر كامل » ويكاد يكوز ن متساوياً فى الناحيتين » كالك 
رضى الله عنه » فو الحافظ الحدث » الذى كان من أول من نبه لضرورة ييز 
مراتب الرجال لقبول أحاديثهم » ودرس الر ويات دراس ةناقد فاحص » وهو إلىهذا 
إمامدار إطحرة ة فى الفقه والافتاء وتشد الرحال لسماع فقهه » واستفتانه فى المسائل 
الختافة » وستكون دراستنا لالات الحدث عند دراستنا للاصل الثاتى من أصول 
الاستنياط عنده » وهو السنة . 


۸ س وإننا إذ نتجه إلى دراسة فته الامام مالك لا بد أن تسكون بين 
اا المادة الفقبية الى نتعر ف ممها مسالكه فى الا حتهاد وا أصوا له فى الاستئياط » 
والفروع الفقبية التى أفى بأحكامباء ثابتة السند » مو كدة الفسبة إليه » أو راجحتها 
ولكنا عند هذه الدراسة ستحد مالك كا أشرنا فى صدرنا كلامنا 0( يدون 
أصوله » وإن كان قد ذ کر منباجه إجالا فى كثير من عبارات اشتمل عليها الموطأ 
.وعبارات رويت عنه بطريق تلاميذه والمعاصرين له » و إن ذلك القدر المروى 
بالنص لا يكنى فى تعرف تلك الاصول » ولذلك سنتجه فى تعرنها » الى 


ما استنبط فقباء مذهبه من الفر وع » وما توىء إليه الفر وع اتلفة ؛معموازنةذلك 
بامأثور من عباراته » وما يشير إليه الموطأ من منباج له . 

أما الفروع-الفقبية فقد وردت لنا بطريقين ( أحدها ) كتبه التى ألا 
وعل رأسها الموطأ » فهو وإن کان كتاب حديث ممحص السند والان ‏ هو كتاب 
فته يشتمل على رأى مالك فى المسائل الفقبية التى تشملها موضوعاته » وهو 
مرتب ترتيبا نقبيا » وهو أصدق كتاب ينىء عن علم مالك بالفقه والحديث . 

( الطريق الثانى ) هو نقل أصحابه لآرائه فى المسائل الختاقة » فقد كان 
مالك رضي الله عنه تلاميذ ببلاد الححاز » وتلاميذ بمصر » وبمال أقريقية » 
وبالأنداس » وقد انشوا فى تلك الأقطار المتنائية فى حياته » ينشرون فتاويه فى 
المسائل والواقعات » وقد استحفظوها وقيدوها وكان هو لا نم تقييدها» و إن 
يكن حر يما على ذلك »وقد دونتتلك الفتاوى »وجمعت:وخرج عايها » فكانت 
هى الطريق الثاتى لتعرف قبه » بعد تعرفه مما كتبه هو . 

ولتشكلم كل مو عو هنين ارين ۾ رت ق أولاها "كنيد 
وما هو يتح النسبة منها » وما يتكلم العاماء فى نسبته » و تکام فى الثانية عن 
تلاميذه الذين نقاوا عامه » وما نقاوه . 

ڪتيه 

9 كان التهدون فى عصر الصحابة يمتنعون عن أن يدونوا فتاويهم » 
أو اجتهادهم » بل امتنعوا عن تدوين السنة نفسها ؛ ليبق المدون من أصول الدين 
الكتاب وحده» وهو عمود هذه الشريعة » ونورها المبين » وحبل الله 
الممدود إلى بوم القيامة 2 اضطر العاماء لتدو ننالسنة » ولتدو ؛نالفتاوىو النقه» 
كان فتباء المحاز يجمعون فتاوی عبد الله بن عمر » وعائشة » وابن عباس »ومن 
جاء بعدهم من التابعينف المدينة » وينظرون فيا وببنون عليها » وكا نالعراقيون 
جمعون فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على وفتاو يه » وعضايا شبر ينم وغيره 


من قضدأة الكوفة » وقد رووا أن براهي النختى جع الفتاوى » والبادیء فى 


س ۷۸ د 


جموعة » وأن حماداً شيخ أبىحنيفة كانت له جموعة . 

ولكن يظبر أن هذه المجموعات لم نكن كتباً مبو بة منشورة » بل كانت 
أغبه بالذّكراتانخاصة » يرجم إليها الجسهد ولا يعلنها لاناس كتابا . و إنما يكتبها 
خشية النسيان . ولق كان ذلك حدث فى أحوال نادرة من الصحابة أنفسهم »حتى 
إنه ليروى أن على بن أبى طال بکرم الله وجب هکان يحمل صحيفة فيها بعض أحكام 
قنبية » ويظبر أن هذه الأحوال التى كانت نادرةفى عصر الصحابة قد كثرت 
قليلا فى عصر التابمين » نم صارت نواة التأليف والتدوين بعد ذلك . 

ركان أول ملف » أو أقدم مؤلف معروف هو موطأ الامام مالك رضى الله 
عنه » فاك على هذا يمد أول مؤلف قد عرف بالتدو بن والتأليف فالإسلام » 
مادام موطؤه أقدم مؤلف معروف . 

۰ - لم يكن مالك أول مؤلف بالموطأ فقط » بل تنسب له مؤلفات أخرى. 
تذ كها كتاب مناقبه » فقد د کروا عدا كبيراً منمؤلفاته » ولنذكرها كاجاءت 
فى تلك الكتب تاركين اكلام فى سند الموطأ وتفصيل القول فيه إلى موضع 
قر يب » فانه لمكانه من الحديث والفته » ولا يشير اليه من طريى مالك فى نقد 
الرجال » ومنهاجهفى الفتوى تفرد له بابا خاصاً 

جاء فى كتاب تز بين المالك للسيوطىمانصه : «الذى داتعليه الأخبار أن 
مالكاصن فكتباً متعددة غير الموطأ ووقدرأيت لهتفسيراً لطيفامسنداءفي<تم ل أن 
يكونمن تأليفه وأنيكونعلقمنه » ورایت لان وهب كتابالجالساتعن مالك » 
فيه مامح من مالك فى >السه » وهو علرمشتمل على فوائد جة من أحاديث وا ثار» 
رآذاب» ونحوذلك 217 ثم رأيت القاضىعياضاً قالفالمدارك » « لهأوضاع كثيرة » 
وتآ ليف غيرالموطأ » مروية عنه أ كيرها أسانيد صحيحةىغيرف من العل » لكن 
1 يشتبرعنه غير الموطأ » وسائر تآليفهإتما رواها عنه من كتب بها إليه » أو احاد 
من أصحابه » ول روها الكافة » وم نأشبرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر والرد 


)(٠‏ لكن يلاحظ أن تلك المجالسات محوى كلات لالك » ولكنها ليست جمعه 
وتأليفه 3 کالوطا 5 
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على القدر ية وهو من خيار الكتب فى هذا الباب الدالة على سعة علمه رو يت 
الزمان » ومتازل القمر » و هو كتابجيد مفيد جداً » قد اعتمد الناس عليه فىهذاا 
الباب » وجعلوه أصلا » قال نون » وهو ما انفرد بروايته عن مالك عبد الله 
ابن نافع » وقد سمعته من أبن ناقم ؛ ومنها رسالته فى الأتضية كتب مها لبعض. 
القضاة عشرة أجزاء » رواها عنه ابن عبد الجليل » ومنها رسالته إلى ابن غسان. 
رر دن مطرف فی الفتوى » رواها عنه خالد بن نؤار» وهل بن مطرف . 2 
ومنها تفسير غریب القرآن برويه عنه خالد بن عبد الرحمن اخزوی » وينسب 
اليه كتاب السرور رواه ابن القاس عنه ۾ . 

هذه كتب د که القاضى فى المدارك » وذ كر غيرها » ويلاحظ أنها لم ترد 
عن مالك برواية مشهورة » بل تنتبى فى روايتها إلىانفراد واحد من أصحابه بها أو 
اشتراك اثنين فى نقلها » فم یکن ها الشبرة التى يبعدهاعنمكان الريب ف نسبتها » 
وليست هما شبرة تجملها أمراً مقراراً ابت فى التار يخ لايصح الشك فيه من غير 
سند يقدح فى نسبتهاء و بعضها فى موضوعات لم يشتهر علم مالك مها كالنجوم, 
ومدار الأفلاك 5 فلم يعرف ان مالک تلقاها ؛ وعنى بدراسها 5 وتدر سا 5 بل 
إن مجموع أحواله وأفواله تنافيها ؛ إذ أن العلمالذىكان معني بنشرهوبثلأصحابه 
وتلاميذه هو علم الكتاب والسئة وما استنبط مغہما ¢ ولایعی شر غير ذلك. 

وإن هذه الكتب غير الموطاً ل تنشر بين الناس 4 و يتداوها أهل عسسرنا 
هذا » حتى نعنى ببحث النسبة فيها عنابة نتقصى فيها أطراف البحث » لنصل فما 
إلى نتيجة راجحة » أو قريبة من اليقين . 

١‏ س ولسكن هناك رسالة متداولة مطبوعة فى مصر يقرؤها الوعاظ 
ولأرض دون » وهى رسالته إلى الرشيد » فيجب علينا أن نوجه اليها 
بعص العناية 5 

)0( تزيين الميالك فى مناقب الامام مالك لاسيوطى س £۱٤٤١‏ مم اختمار قليل . 


)2ن طيعت هذه الرسالة مافردة 6 وطبعت 9 خاعة کتاب ۾ سوك الشموس والأقار 3 
وزبدة شريعة النى الختار ٠‏ 


۰ 


نقد كر القاضى عياض ف المدارك خبر هذه الرسالة فى ضمن ماذ كره من 
کن » فقال : «ومنذلكرسالته إلىهرون الرشيد المشمورة فی الآداب 6 2 
حدث بها بالأندلس أولا ابن حبيب عن غو بالك وکت بها خر 
ابو جمفر بن عون الله ؛ والقاضى أب عبد الله بن مفرح » عر 0 
الدمشقى » ولم يرفم السند» وحدثتا شيوخنا بذلك عر ن ىعرا الطامتكى عتيماء 

ولم يرفع سند هذه الرسالة من هذا الطريق » وأما من غيره » ققد أخبر بها 
القاضى الشبير أبو على » وغير واحد من شيوخنا عن ألى الحسن بن العيور 
اليغدادى عر ن ألى عر بن حيوه » عن 5 عمر عبيد الله بن نافع عن مالك » 
واو 8 % أو محمد بن عتاب عن ن ألى عبد الله بن بات عن ابن مارج ؟ 

عن ألى حعفر محمد بن عبد الميد الفرغانى » عن عهان بن عبد الله بن سعيد 
ابن المغيرة المانى » قال حدثنا عبدالله بن نافع الزبيرى » قال هذا كتاب وضعه 
مالك بن أن 5207 

ةا / سالة التى ذ كرها عياض فى مداركه » والرسالة المطبوعة 
فى مصر .لما سندان آخران يتتهبى أحدها إلى عبد الله بن نافع » ويرويه ابن 
نافع عن ألى بک ر بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عمر بن الحطاب عن مالك . 
وثانهما ينتهى بألى رة الز بر یم أنى بكر بن عبد العز يز الاطابى المذ کور 
نفا » لكنه فى هذا السند يذ كر أن الرسالة إلى حى بن خالد البرمكى » لا إلى 
الرشيد » و بقول الراوى « ابح ببنهما مکن 10 
وارتفع الاشكال ۾ , 

؟؟ ‏ هذه أستاد الرسالة » وقد رأيث أنها ختلفة بعضها مرفوع » و بعضها 
مقطوع » و بعضبايذكر أنالرسالة كانت هرون » و بعضهايذكر أنها كانت ليحى بن 
خالد . وما يذ كره الراوىمن التوفيق»وانكانممكنافى نظرءفبوغير مستساغ فىذاته . 

ولقد أنسكر نسبة هذه الرسالة إلىمالك بعض من علماء ا مالكية ؛ منهم كا 
فى المدارك « اسماعيل القاضئ » والأمهرى . وأبو عمد بن أبى زيد . وقال إنها 


٣۷١ خاعة سعد الشموس ص‎ )١( 
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لمع > و إنطر يقبا إلىمالك ضعيف › وفيها اغادية لانعرفها . وقال الأمورى 
فيا اوق اوا من حدث مها لأدبه 4 غاد اة تالف أصوله 4 
قالوا وأشياء فبها أخرى لاتعرف من مذهب مالك ورأيه » وقد أنكرها إصبغ 
ابن الفرج أيضاً . وحلف ماهى من وضع مالك 06" . 

ونرى من هذا أنأوائكك الماماء 3 وا ؛ لضبعف سندهاء واضطرابه؛ولأن 
فيها أحاديث يتكر مالف مثلها رضى الله عنه » وفيها أحكام مخالفة لمذهب مالك 
المشهور ورايه 4 فكانت اساب العسكذ بب مشتقة من سندها »ومن متمها » 
ولذلك ردوها 8 

مم س واذنا لما تقصينا هذه الرسالة وقرأناها بقلي لمن الفحص اتتهينا الى أنه 
لاعكن أن يكون كل مااشتملت عليه الرسالة المطبوعة فى معسرء والمشبورة ما 
تسب إلى مالك ¢ لأن مال رهه اه كان ا ¢ وكان يعرف مواضع 
القول 5 وقدحاءه عبد الرشيد 8 وقد 0 ممن جلالالسن »> وسن احبر » وتجارب 
الحياة ماتجعله يعر ف كيف يخاطب الملوك » وما هو الأجدى فى الحديث معبم » 
3 إن KJ‏ رهه اه کان من بقل ف القول ¢ و يباب ب4 المفصل.» ولا بز دل 
ما ينبغى 
مم سائر الناس» وقد رأيناه فى الرسالة لايتصدى لامدل واللم إلا قليلاء وها 
أخص ماتخاطب فى شأمهما الملوك » ووجدناه يتحدث عن الاغتسال » وعنالاً كل 
ڪيا ىء ا فال جام » وأنت جنب وتصلى»7© 
وفيها : « لابأسأنتأ كل نبا » وإ ن كنت لم تتوضأ إذا غسات كرفا 
« لابأس عصافة الجنب ومباشرته» 9 . ومثل هذا لامخاطب به الملوك . وليس 
هو موضع عظهم » بل إنه ليس فيه موعظة لأحد » إعا هو إفتاء لمن يستفق من 
عامة الناس . 


۲۷۷ (؟) الرسالة س‎ ٠۲۲ المدارك ص‎ )١( 
۲۷۷ )۳و( ص‎ 
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وتجد فيبا مالا عكنأن يكون خطاباً لخليفة لوس فوقه أحد إلا اللهسبحانه . 
غفيبا : « إذا حضرتاد أمرأليس بطاعة الله » ولاتقدر افيه قم عنه ولاتقمد » 
بلغنى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : لاعنمن أحدك خافة الناس أن 
قول الحقإذا شهده » . 
إن ہی الشخض إعا کون فا بتصور منه وهل نتصور أن 7 الذى 
كانت تطلب الملوك رضاه من مشارق الأرض ومفار يها يحضر أمراً ليس بطاعة 
الله ولا يقدر على دضه » إننا لانستطيم أن نتصور أن مالكا الكيس العاقل 
يقول مثل ذلك القول 1 رشيد 3 لأنه ا ولا مقبول . 
ومن ثل هذا ماحاء فيبا 2 ومن أولاك معروفا ¢ وعحزتثت عن مكافانه ¢ 
فان عليه € واذ كره 4( وهل قصور أن من كانله ملك الرشيد وسلطانه 4 بعر 
عن المكافأة على معروف ¢ ی إستعورض : عا هو صنيع الشعراء ¢ لاصنيع اخلفاء 
وهو الاشادة بالذ كر والثناء » والقول الحسن . 
وما جاء فيها ولا يتصور أن يكون من الخلفاء : « إذا دعيت إلى تحمل 
الشبادة » فانك عير ؛ فان شبدت ؛ فلا يسءك الامتناع إذا دعيت » - 
من الخليفة أن يحبيثه الناس ليشبدوه على بياعاتهم » وأحواهم وأعماهم ليشهد يما 
بين يدى القضاء ! ! لقد جاء فى هذه الرسالة ذلك منسو با إلى إا دار المحرة 
مالك » على أنه نصيحة لارشيد 
وما جاء فى الرسالة » وهو لايحسن أن کین موضع إرشاد للملوك أو 
السوقة «إذا أ كلت طعاما » فعلق بين أصابعك ء فالتا 1ك فتخلل»9" . 
وإنك نهد فى ذلك الذى لايليق أن يكون موعظة لاخلفاء ء لأنه لايکون 
مہم مايقتضيها ‏ كثيراً جدا فى هذه الرسالة » واذلك نظن ظنا يكاد يكون قينا 
ان ماق خن e‏ بل لاکن أن یکون م 


(۱) ص ۲۷۹ 
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تخو يفهم من اله و مااختصوا به » وهو القيام على شئون‌الرعية » وتدبير أمورها » 
والسعى لصلاحها » ورفع المظالم » وإقامة المدل . 

٠4‏ - وإننا إذ حك بأن هذه الرسالة لايمكن أن يكون كلها » ولا جابا 
منسو با مالك رى الله عنه » فانه يخلب على الظن أن يعضها تصح نسبته إليه » بل 
رجح نسبته إليه » لأنا وجدناه فى رسالة أخرى أوثق من هذه سندا وهى مما 
يلبق أن يكون موعظة لاخلفاء » فهو لابتجاوز تذ كيره بالوعد والوعيد » وهو 
مقدمة هذه الرسالة » نعسى أن يكون الذين محلوا مالككا هذا » جاءوا إلى رسالة 
متسوبة إلى مالك » سحيحة النسبةاليه » فأنوا بها » وأضافوا ما زادوا ما رأيناء وما 
ترکنا ذكره » لأنه كثير» ومنه مالا يتفق مع المشهور عن مالك . 

ولذ كر مقدمها » تقد وجدناه بنصه فى المدارك » برواية سعيد بن ألى ز بير 
.من رسالة لاحد الخلفاء . 

وهذا نص ماف المدارك : « قال ميد بن أى ر يبر كنت مالك رحمه اله 
إلى بعض اتللفاء كتابا يمظه فيه أما بعد » فان ی کتب ت كتاباء لآل فيه رشداً» 
وم أدخر فيه نصحاء فيه ميد الله » وأدب رسول اله صلی الله عليه وسل قتدبر 
ذلك بعقلك » وردد فيه بصرك ء وأوعه مىك › ثم اعقله بقلبك » وأحضرفبمك » 
ولا تغيين عنه ذهنك » فان فيه الفضل فى الدنيا » وحسن ثواب الله تعالى فى 
ره 1 ذ كر نفسك غمرات الموت وکر به » وما هو نازل بك منه » وما انك 
موقوف عليه بعد الموت» من العرض على الله تعالى , ثم الحسابء ثم الود 
بعد الحساب » إما إلى الجنة » وإما إلى النار » وأعد لله عز وجل مايسبل عليك 
أهوال تلك المشاهد » وكر بها ء فانك لو رأيت أهل سخط الله » وما صاروا اليه 
.من آلوان العذاب » وشدة نقمتهعليهم » و“معتزفيرم فالنار وشبيقهم مع كلوح 
وجوههم » وطولغمهم وتقليهم فىدركاتها على وجوههم » لايسمعون ولايبصرون ؛ 
ويدعون بالويل والثبور» وأعظم من ذلك عليهم حسرة إعراض الله تعالى عم 
بوجبه » وانقطاع رجائهم من روحه » و إجابته إياهم بعد طول الغم « أن اخسئوا 
فيبا » ولا تكلمون6 : متعاظمك شىعمن الدنيا أرق بهدالئحاة منذلك ؛ وأمنك 


س A٤‏ س 


من هوله » ولو قدمت فى طلب النجاة من جيم ماملك أهل الدنيا كان ذلك 
صغيراً » ولو رأيت أهلطاعة اله » وماصاروا إليه من كرماللهعزوجل » ومنزلهم » 
مع قرم من الله عز وجل » ونضرة وجوههم » ونور ألوانهم » وسرورثم بالنظر 
إليه > والمكانة منه » والجاه عنده » مالو رايته لتقلل فى عينك عظيم ما طلست 
به الدنها » فاحذر على نفسك حذر غير تغر بر » وبادر إلى نفسك قبل ان سبق 
الها » وما تخاف الحسرة منه عند نزول الموت » وخاصم نفسك لله تعالى على 
مهل » وأنت تقدر باذن الله على جاب المتفعة إليها » وصرف الحجة عما » قبل. 
أن يوليك الله حسابهاء ثم لا تقدر على صرف المسكروه عنها » واجعل لله من 
تفساك نصيما بالليل والنبار »“. 

۲٠‏ س هذه مقدمة تلك الرسالة » وهى أ كثر ماجاه فى رسالة أخرى ثابتة 
السند » وعلى ذلك يصح لنا أن تقول بعد أن تبين أن مضمونها لايصلح أ كثرم 
لمطاب الرشيد » ان الرسالة منت<لة » ولعو مهما » أو تقر يمها جعلت مقدمتها رسالة 
حيحة ثابتة النسبة بسند وثيق » وهى مستساغة مقبولة » صالمة لان تسكون 
وعظا الملوك والخلفاء » وأضيفت إليها بعد ذلك الأجزاء المنحولة » والتى اشتمات 
فى نقفسبا على دلهل بطلامها » و رهان ردهأ » وعدم استساغتها . 

وهذه الرسائل كلبا لاتعد تأليفا له فى الفقه يستق منه مذهب مالك »ء ولا 
تدوينا للأحاديث التى صحت عنده » إعا الذنى يكشف عن منهاحه فى الفتّه » 
وبين حل من اراثه فيه 4 وهو ديوان الأحاديث الثايتة عوده ¢ الموظأ ولتنتقل 


إلى الكلام فيه . 


)١(‏ راجم المدارك ص ١۷ء‏ وسعد الشموس والأقار ص ۲۷١‏ . وتجد فى هذه الرسالة 
بعد «واجعل لله من نفسك نصيبا بالل والنبار »© وصل ثنق عسرة ركعة من النهار ...٠ء‏ 
وترى أن الاتصال بين هذا وما سيقه غير محكم [حكاما نفسيا »> بي جد ما يعقب الجلة السايقة 
فى المدارك « فان تمرك ينقس مع ساءات اليل والنهار » . 

هذا ويلاحظ أن الاختلاف بين المسدرين فى بعش الحروف هو من التصسيف أو 
اختلاف الرواية 


ااا 


م - بعد الموطأ أولمؤلف ثابتالأسبةمن غير شلك“ ذاع وانتشر فى. 
الإسلام » وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا » وهو ثابت النسبة إلى 
الامام مالك رمى الله عنه » وهو يعد الأول فى التأليف ف الفقه والحديث معاء 
فقد كان الناس فى العصر قبله يعتمدون على الذا 5 ل ما بعتمسدون على 
اللكتاب » و يعتمدون ف الم على السماع والتلق » لاعلى المسكتوب الماون » وان 
كان عة شىء فهو تلك الجموعات الخاصة التى نوهنا عنها من قبل » أما التدوين 
والتأليف المق فقد ابعدأ با لوطأ » هكذا يقول الثقات » وهكذا يقول أهل 
الخبرة فى الحديث والفقه » ققد جاء فىمتدمةفتح البارى » شرح صحيح البخاري 
لان ححر مائصه : 

« اعم » عفنى الله وإياك » أن آثار البى صلى الله عليه 0 تكن فى 
عصرف الصححابة كاد تابعيهم مدونة فى الجوامع » ؛ ولا مرتبة لأمر 'ن: (أحدهما) 

أنهم كانوا ا فى ابتداء الحال قد ہوا عن ذلك » ۴ ثبت فى صحيح مس تشي أن 
يخقاط بعض ذلك بالقران الم ) ثانيهما ) سعة حفظهم وسيلان اذهام » ولأن 
أ کرم كانوا لابعرقون السكتابة » م حدث فى ار عص الاين تدو والاثار 
وتبويب الأخبار »لما انتشر العلماء فى الأمصار» لا كار الابتداع من الكوارج 
والرواهض » » ومتكرى الأقدار» فأول من جمع ذلاك الربيع بن صليح » وسفيد. 
ابن أبى عرو بة » وغيرهما » وكانوا يصنفو نكل باب على حدة إلى أن قام كبا رأ هل 
الطبقة الثالثة » فدونوا الأحكام » فصنف الامام مالك الموطأ » وتوخى فيه القوى 
من حديث أهل الححاز » ومزجه بأقوال الصحابة » وفتاوى التابعين» 
ومن بعدم قي 

)١1(‏ ينسب للامام زيد المدوفى سنة ٠۲۲‏ كتتاب الجموع » ولسكن يتشكك بعش العلناء فى 

هذه النسبة . 
(؟) مقدمة فتح اليارى ص ٤‏ طبع الشيخ مثير الدمشقى ٠‏ 


سس AN‏ سد 


لم يحفظ التاريخ مدو نا مأثورا فى الحديث والفقه؛يقرؤه الناس إلى اليوم أقدممن 
:لوطا » ولقد كان عصرمالكيوعز بالتأليف علأن الفرق » أو أهلالأهواء كايسمييم 
الأثر بون » كالك وغيرهكانوا يدونون مقالاتهم » ويدافعون عنهاء فكان لابد 
أن هلار و ن إلى تدوين الحديث وأقوال الصحابة والتابمين » ولأن الذا كرة 
عدت تثقل بمظيم مامحب أن عفظه » فكان لابد من الاستعانة بالكتاب » کا 
رأيت من ابن شبابعندما كان رض تلاميذهعلى كتابة مايسمعون خشية نسيانه» 
ولأن كثرة ادعاء الفرق الختافة الأحاديث » أوجب تمييز صحيحبا بتدوينه 
ليكون معلوما للناس فلا يضلوا . 
ولقد سبق الاتجاه إلى تدوبن أحاديث أهل الحجاز» وأقوال الصحابة 
والتابمين مالكا رضى الله عنه » فقد نوهنا إلى أن عر بن عبد المزيز قد رأى 
نبا رأ لصلاح المسلمين وسماية الاسلام تدوين صحاح الأحاديث وأقوال الصحابة 
التابمين المعروفة بالمدينة » وقدجاء فى نقدشرح الموطأ للزرقانى : « لم يكن الصحابة 
ولا التابسون يكتبون الأحاديث » إا كانوا يؤدونها لفظاء و يأخذونها حفظا إلا 
كتاب الصدقات » والشىء القليل الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء » 
حتى إذا خيف عليه الدروس » وأسرع فى العلماء الموت أمر عر بن عبد العزيز 
أبا بكر ازى أن انظر فياكان من سنة أوحديثفا كتبه » وقال مالك ف الموطأ 
رواية مد من المسن » أخبرنا يحبى بن سعيد أن عر بن عبد العز يز كتب إلى 
ای بكر ن مد بن عمرو بن حزم : « ان انظر ماکان من حديث رسول الله 
صلى اللّهعليه وسل أو سنة أو حديث أو نحو هذا ذا كتبه » فانى خفت دروس العلم 
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۲۷ س كان الاتجاء إذن وقد وجد قبل مألك وف عصره إلى تدوين أقوال 
الصمحابة والتابمين وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وس ووجد من بل مالك 
من أخذ فى جم هذه الآثار» وجمم ناس من أقرانه مسائل فى فقه الإبجاز » 


٠ مقدمة شرح الموطأ للزرقانى س‎ )١( 


(AY —‏ اه 


عودومها فى كتاب وقرا ام الئاس فى حينه » فقد روى أن عبد از ير ن الماجشون 
أول من عمل موطأ جع فيه مااجتمع عليه أهل المدينة » وقد اطلع عليه مالك » 
ونقذه أنه ميبتدىء بالحديث » ا موطى فى ذلك عنان عبد البر مائصه : 
« اول من عل كتابا بللديقة على معنى لوطأ من ذ كر مااجتمع عليه أهل المدينة 
عبد العز يز بن عبد الله , ن ای سامة الماجشون » وعمل ذلك كلاما بغيرحديث. . 
فأنى به مالك » فنظر فيه » فقالما أحسن ماعل » ول و كنت أنا اذى عات ليدأت 
بالأثارء ثم سددت ذلك بالكلام 306 . 

وجدت الدواعى وامثل ليؤلف مالك موطأه » إذ وجد غيره قد جمع أبواب 
الفته الجمع عليه عند أهل المدينة » فكان عليه أن يكتب مادام قد وجد أن 
الذى كتب لم يسلك الطريق الأمثل ؛ فنكتب » وظهر أنه كان وقت كتابته 
ونشره » قد وجد كتبا مثله حتى قد قيل له : « شغلت نفسك بهذا الكتاب » 
وقد شا ركلك فيه الاس » وعملوا أمثاله » فقال اثتونى بها فنظر ذيباء قال لتعلمن 
عاأريد به وجه الله ¢ . 

ولكن لم يقد لمدون قبل موطأ مالاك ماقدر له من الذيوع والانتشار والبقاء 
ف الأحيال » حتى تاز الحقتب ؛ فيصل إلى حيلنا ما جمه صاحبه » ولذلك قلنا 
إنه أول كتاب بهم ودون » وبق إلى يومنا هذا . 

۲۸ - كانظهور الموطأ إذن نتيحة مقتضيات ألزمن » ووجود الدواعى اليه 
إذ اهت همة الملماء والخلفاء من قبل عصر مالك إلى جع عل المدينةء ازع 
العلماء إلى ذلك فى عصره» لما بلغ هوذلك الشأو فى الافتاء» وصار متصدطلاب 
9 من كل مكان » إذ صار إمام دار الحجرة غير منازع فيبا من أحد » كان لابد 

ن أن جم أحاديث أهل المدينة وأقوال الصحابة والتابعين بها » و بعبارة عامة 


© تزبين امالك فيمئاقب الامام مالك ص 4 4 » وقد ذكرالتارخ منهذه الموطآت ثلاثة 
غير موطأ ابن الماجشون ٠‏ 

موطأ ابراهيم بن محمد الأسامى الوفى سنة ١844‏ وموطأ عبد الله بن وهب الغورى 
المنوق سنة ۱۹۷ » وموطأ عبد الرحن ابن ألى ذؤيب » 


ل AA‏ بد 


يجمع الم المدتى ؛ إذ طلبه اتخليفة العادلعمر بن عبد العر بز من قبل » وصارالغاية 
المرجاة » ورأى هو أن العر قد آن له أن حصد وجح » حتی لاتعصف بهالر ياح » 
عه » ودونه » ولسكن علاء الأخبار يذ كرون أن ججممالك لاوطا كان بناء على 
طلب أبى جمفر المنصور » فيقولون إن أبا جعفر قال لمالك ضعلاناس کتابا أجليم 
عليه » ويروى أنه قال له يا أا عبد انض هذا العم 5 ودون کتبا »وتجنب فيباشدائد 
عبدالله بن عر » ورخص ابن عباس » وشواذ ابن مسعود » واقصد أواسط الامور» 
وما اجتمع عليه الصحابة | 

وبروى أنه حصلت ببنهما جاو بة فى الغرض من الككتابةإذ قال له أ بو جعفر : 
« اجمل الل ياأبا عبداللهعاما واحداء فقال لدمالكإن أعابر سول لله صلى الله. 
عليه وسل تفرقوا فى البلاذ » فأفتى كل فى مصره با رأى »و إن لاهل هذا البلد 
(أى مكة) قولا » ولأهل المدينة قولاء ولأهل العراق قولا قد تعدوا فيه طورم » 
فقال أما أهل العراق » ملست أقبل منهم صرفا » ولا عدلا > وإعا العم علم أهل 
امدينة فضع لاناس العلم » قال له مالك إن أهل العراق لابرضون عامنا »فقال أبو 
جعفر : بضرب عليه عامتهم بالسيف » وتقطع عليه ظبورم بالسياط». 

و؟ - إذن فقد فكر أبوجعقر فى الأمر الذى مكر فيه عمر بنعبد العز يز > 
وهو جمع العلم المدتى + قد أمر هذا أبا بكر الحزمئ » وأمر ذاك مالكا رضى الله 
عنه » وإذا كانت قد توافرت الدواعى عند مالك من تلقاء نفسه لتدوين العلم. 
المدنى خثية الدروس نقد كان طاب اللليفة مز ك للأمر الذىرأى دواعيه 
متوائرة . 

وإن الخليفة ک تدلالروايات ما كان يتصدمن الجم الحوف على ذهاب العلم | 
بذهاب العلماء » و إنما كان لهمطلب آخرء وهو توحيد الأقضيةفى كل الأمصار» 
إذ أن ذل ككان من الأمورالتى كثر التفكير فما فى عصر ألى جعفر » لأن الللاف 
بين الفقباء قد انسعت آفانه » ولا منحاة من آثار ذلك الاختلاف فى الأقضية 


"1و7و٠ راجع هذء الروايات الثلاث فى المدارك ص‎ )١( 


۹ ل 


إلا بجمع السنة واختيار سبيل وسط من أقوال الفقباء يكون مذهب القضاة » 
يعقضون به» ويخ رجونعليه » وكانهذا ماتقدم به عبذ الله 1 نالمقفم للمنصور ولنتقل 
للك بعضاً ما جاء فى رسالة الصحابة خامياً بذلك » فقد جاءفيها :«وما ينظر أمير 
المؤمنين فيه اختلاف هذه الأحكام التناقضة التى قد بلغ اختلانها أمراً عظها فى 
الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالميرة » وهما عرمان بالكوفة » 
.ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف اللكوفة » فيستحل فى ناحية منها مايرم 
فى الناحية الآخرى » غيرأنه على كير ةألؤانه نافذ على المسامينى دمام وحرمهم » 
يقضى به قضاة » جائز أمرهم وحكهم » مع أنه ليس ينظر فى ذلك من أهل العراق 
وهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم 2 عاف أيديهم » والاستخفاف من 
سوام #أقحممم ذالك فى الأمور التى يشفع بها من مما من ذوى الألباب . 


«أماء من يدعى أزوم السنة مم لالس سنةسئة » حتی يبلغ ذلك 
به إل انك الدم بغير بينة ولا ححة على اشر الذى يزعم أنه سنة » وإذا 
سكل عن ذلك لم يستطع أن يقول : هر يق فيه دم على عبد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » أوأئة الهدى من بعده » وإذا قيل له أى دم سفك على هذه السنة 
التى تدعمون ؟ قالوا فمل ذلكعبد الملك بن مروا » أو أمير من بعض أولئك 
«الأمراء » وأما من يأخذ.بالزائ ؛ فيبلغ به الاعتزام عن رأيه أن يفول فى الأمر 
اجيم م من أمر المسامين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسامين » ٠‏ ملا اونش 
لانقراده يذلك » و إمضائه الحم عليه » وهو مق أله رأى منه لاحتج 
.بحكتاب ولا سنه . 


« فلو رأى اشد المؤمنين ان اس هذه الأقضية » والسير الت لفة » قثرة فم! قم إليه 
.ى كتاب » و برفممعها ماحتج به كل قوم منسنة أوقياس » ثم نظر أمير المؤمنين 
فى ذلك » وافةى فى كل قضية برايه الذى يلبمه الله » ويعزم لهعليه » وينهى عن 
القضاءبغلافه »وكتب بذاك كتاباجامماً عزماً » لرجونا أن همل الله هذه الأحكام 
الختلطة الصواب بالخطأ حكاً واحداً صواباً » ورجونا أن يكون اجماع السير قربة 


سس و س 


لاجماع الأمر برأى أمير ا مؤمنين ؛ وعلى لسانه » نم يكون ذلك من امام لأخر 
آخر الدهر إن شاء الله . 

٠م‏ س وترى من هذه الفقرات أن جع القضاء على رأى واحد كان فكرة 
تقوم بأذهان المفسكرين » لما رأوا من تضارب الأقضية واضطراب الأحكام » 
وتناقضبا سبب اختلاف الأراء الفقبية . 

وفدزای ابن القع أن جم الآراء الختلفة لكل طائفة » و ختار الخليفة: 
من بينها مايراه أصلح وأقرب إلى السنة » فلم يتعجه أبو جعفر ذلك الا مجاه » عند 
اعد بالفسكرة » بل اجه إلى العلم المدنى » ليجعل منه قانونا يكون القضاء على 
مقتضاه ؛ لان علم المدينة اقرب إلى السنة فى جملته » و يظبر انه كان على علم به & 
ولان بغضه لاعراق وقتهائه الذين كانوا ينقدونه أحيانا » جمله يتتجه إلى العلمالمدلى 
وحده » فطلب إلى مالك ماطلب » وعارض مالك مما قال » اكيلا يفرض على 
التاس رأيا ارتا ه » وقد يكون وصل إلى عابم عن صحالى بغير مارأى » وخشية. 
أن تحمل هو وحده التبعا ت کاہا فى كل الأقطار . 

١‏ س وجدت الدواعىلتدو بن الموطأ » وجاء طلب اللخليفة متفقاً مع تلك 
الدواعى التى ارتاها مالك » وأجاب نداءها من تلقاء نفسه . 

ولسكن ا يقدر أن ہے التدو بن فى عصر ألى حمقر المنصور » فقد م تدوين 
الوطأ حوالى سنة ٠١۹‏ بعد أن توف المنصور وقيل فى أواخر أيامه ء كا أن أبايكر 
ابن حزم جمع السان إلا بعد وفاة عمر بن عبد العز رز رضى اله عنه . 
نظي أن تا أخذ وقتأ طوبلا ف تدوينه » وكحيصه » حتی أسرة اع 
أن ينشره على الناس » فان طلب ألى جعفر تدو ينه كان حول سنة ٤۸‏ ع 
ونشره على الناس كانحول سنة 19 أى أن الفترة بين الطاب والنشركانت نحو 
إحدى عشرة سنة قضاها مالك فى جمعه وعحيصه ء ولقد قالوا انه استمر محص 


فيه إلى أن مات » فسكان كلا راجعه حذف منه بعض ما کان قد أقر. 


١؟5 رسائل البلغاء س‎ )١( 
2+٠ فرق راجع ف هذا الانتقاء وهامشه ص‎ 


ا 


٣‏ - ل يدرك أبو جعفرالکتاب » فقد مات قبله ء وقد كان رأى الخلفاء. 
من بعده شل رأبه ؛ نقدكان رأى لمبدى كأبيه ثم رأى الرشيد أن كر سقف 
ويسير القضاة فى الأمصار » فى أحكامبم على مقتضاه » وطلب كلاها ذلك إلى. 
مالك » ولكن مالك كان عانم فى ذلك ممائمة شديدة . 

حاء فى المدارك « روى أن المبدى قال له ضع تابا احمل الناس عليه » فقال 
له مالك أما هذا الصقع يعنى المغرب فقد كفيتكه » وأما الشام ففيه الأوزاعى ». 
وأما أهل العراق فهم أهل العراق » . 

وقال السيوطى فى مناقب مالك : « أخرج أبو نعيم فى الملية عن عبد الله. 
ابن عبد الجسم قال معت مالك بن أنس يقول شاورنى هرون الرشيد فى ثلاث 
أن بعلي الوعلاً فى السكعبة » وحمل الناس على مافيه » وفى أن ينقض منير 
رسول الله صل الله عليه وسل » ويجعله من جوهر» وذهب وفضه » وفى أن يقدم 
نافع بن ألى نيم إماما يصلى بالناس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقلت ياأمير المؤمنين » أما تعليق الموطأ فى الكعبة » فان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل اختلفوا فى الفروع » فافترقوا فى البإران » وكل عند نفسه 
مصيب » وأما تقض انبر فلا أرى أن تحرمالناس أثر رسول الله صلی اللّهعليه وسل » 
وأما تقدعك نافعا يصلى بالناس » فان نانسا إمامفى القراءة لايؤمن أن تبدر منهفى. 
الحراب بادرة » فتحفظ عنه » فقال وفقك الله يا أيا عبد الله » . 

ويظبر أن مالسكا لم ينظر إلى اختلاف الأحكام والأقضية تلك النظرة التى 
كان ينظرعا ابن المقفع » بل كان يرى أن الاختلاف ضرورى ؛ لتكون الأحكام 
متوافقة مع عرف كل اقل مادامت لم تخالف نصا من كتاب أوسنة » ولكيلا 
يكون الناس فى ضيق » فانهبروى أنه قالمرة لارشید عند ما کرر عليه طلب نشر 


)١(‏ المدارك ص ۲۳۲ وتدل هذه الرواية على أن الموطاً م يكن قد كتب » واعل ذلك 
فى أول خلافة المهدى التى كانت سنةه ١٠‏ ء وأما ماجاء فيما مناءبّاد مالك على الأوزاعى 
فىالشام » فيو اعتّاده على تلاميذه وفقبه الذى عمل يه فيه زمناطويلاحى غلب عليه الفقه الغانعى.. 
و الأوزاعى حيا وقت هذا الكلام iî‏ توفى سنة ٠١۷‏ قبل تولى المبدى ٠‏ 
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الموظأ :0 ياأمير المؤمنين إن اختلاف الماماء كن 1 على :هذه الأمة » کل 
تع مامح عند » وکل على هدى » وکل يرد لھ 

جم # هذه بواءث تأليف مالك للموطأ » وطلب اللملفاء تأليفه » واوا م 
أن يعوا منه قانونا عاما يرجع | إليه القضاة فأحكاميهم ؛ وجمانعة مالاك فى ذلك » 
وماذ كره لهم من . ذلك ليس فى ءحلحة المسامين » ولأ من النمة ع والان ريد 
أن نين كيف 3 ماك مالك فى جمع موطئه 

كان مسلك مالك رذ الله عنه فى الكتاب يق مع الفرض الذى قصده 

ن جمعه » والباعث الذى بعثه اليه » ولإ يحكن الغرض تنو ةمق 

ا بٿ ڪت عنده » ڳا هو الشأن فى صحاح ‏ السنة الى دونت من 58 بل 
كان الغرض من السكثاب جمع الفقه الدنى » والأساس الذىقام عليه » فم وكتاب 
حديث » وسنة » وفقه » ولذا هده بذ كر الأحادنث فى الموضوع الفقبى الذى 
اجنهد فيه » ثم عمل أهل امدينة الجمع عليه » “مرأىمن التق مهم من التابعين وأهل 
الفقه » والرأىالمشهور بالمدينة »فان ١‏ يكن شيء من ذلك فى المسألة اتی بين يديه 
أحمهل رأية على ضوء مار من الأحاد يك والفتاوى والأقضية 5 ونا بدفى ذلاك 
و إذاكان كذلك فالكتابلايبين قط الجموعة التى صحتعنده من أحاديث 
“النى صلى اک عليه ورای أن يتقترها بين الاس »نويد ونيا فى کاب بل 
يبين ذلك » ويذ کرار اء الصحابة والتابمين الذين اختار آراءم » والأمور الى 
رأى أهل المدينة قد اجتمعوا عليما » واراءه الفقبية فى طائفة كييرة من المسائل 
ا فى ذلك الكتاب » ولنذ كر مسلكه فى رواية الأحاديث » 
ثم مسلكه فى الآراء الى دونها فيه . 

يم كان انتقاء مالك للأحاديث انتقاء المتعرف لأ حوا الرواتهم الفاحص 
لأحواهم » وإذا كان أبو حنيفة قد اشنهر بفبمه لافقه الحديث RR‏ 
فقبيا إستنبط منه العلل التى يبنى عليبا الأئسة » فالات رضى اله عنه قل أشور 


(1) السيوطى س 45 


سوال 


-يتقد الرجال نقد الفاهم الخبير ¿ ووزن الحديث بكتاب الله » والشبور من الستة » 
.وما براه جما عليهمن أهل المدينة » ولعل مالكا أول من عنىعناية شديدة بدراسة 
حال الحدوك + و إذا كآن أخس ما سي به الحدثون ذرانة رغال اللدتك+ 
وعدم وضبطهم » وفهمهم » شالك قد نتح عس لكه طم عين الطر يق » فسلكوه 
وقد أثرت عنه كلات فى شروط الرجال الذين يستحقون أن يروى عنهم » ومن 
كان برفض روايته » تعد بيانا لشروط الرواة المقبولة روايمم » ومن ذلك قوله : 
دلا يؤخذ المرمن اوت » و يۇخ من وام الايؤخذ من سفيه ولايؤخد 
من صاحب هوی يدعو إلى بدعة » ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الناس» 
و إن کان لایمم على عديك برسول اله صل عليه وس » ولامن شيخ لهفضل 
وصلاح وعبادة » إذا کان لايعرف مابحمل وما يحدث به » 7" . 
فهو لايكتنى كا ترى بالعدالة » والضبط » بل لابد أن يكون الراوى عنده 
من يزن ما ينقل إليه » ويتعرف حاله وخال من ينقل عنه » ولذا كان يرفض 
أحاديث رجال كثير بن من آهل الصلاحو يعرف فضلبم » وتقوام وصلاحيم » 
.وكان يقول : « أدركت هذه البلدة أتواما لواستق بهم المطر لسقواء قد سمعوا 
الم والحديث كثيرا » ماحدثت عن أحد متهم شيا ؟ لأنهمكانوا ألزموا اسيم 
خوف الله » وهذا الشأن ( يمنى الحديث والفتيا ) يحتاج إلى رجل معه تق وورع 
.وصيانة ء واتقان وعم وفهم » فيعلم ما رج ج من رأسه » ويصل اليه » فأما رجل 


بلا إتقان ولا معرفة ¢ ولا ينتفع 4 ولا هو ححة » ولايؤخذعنه 7 3 


هذا م يرو عن كثير ين من أهل الصلاح والتتق إذالم يكونوا ضابطين » 

ولذا كان يقول : « إنهذا العام دين فانظروا عمن تأخذونه » لقد أدركت سبعين 

من يقول : قال رسول الله صلی اله عليه وسل » عند هذه الأساطين » وأشار إلى 

.مسجد » فا أخذت عنهوشيئا» وإن حدم أو اثتمنعلى بيت مال لكان أمينا » 
إلا أنهم لم يكونوامن أهل هذا الشأن”" » 


> الادقاء ص‎ )١( 
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کان حر بصا على أن يكون الراوى الذى بروى عند عدلا » ليس من آهل 
الموى ء ضابطا ء فاا ما بروى » وما ينبغى أن بعل » ويعلن » وکان يتشدد فى 
فحص الرحال على مققفى هذه الشروط » وكثيرا ما كان رفض الرواية عن بعض 
الأشخاص » لظن سبق إليهفههم »أو لأنه : قا كد استيفاء شروطه فيتركه ؛حتى. 
عوت » 5 بین له آنه کن ع الأخذ عنه . واقد ح دو هذه الخال عن نفسه» 
فقال : « كنت أرى الرجل من أهل المدينة » وعنده الحديث » أحب أن آذه 
عنه » لازاه فوشنا > فأتركه حتى عوت فیفوتی » وقال : رأيث وب 
السخيناى عكة ححتين فا كتدت عنه » ورأيته فى الثالثة قاعدا فى قناء زمزم » 
فكان إذا ذ کر عنده النى صلى الله عليه وسلم سكى » حتى أرحمه » فما رأيت 
ذلك کتیت عله »6 0 

وكان لمرصه على أن يكون رواته ثقات بالقيود التىذ كرنا » كان برفض روابة 
علماء بلد بأسره » قيل له : لم لاتحدث عن أهل العراق » قال : « لأنى رأيتهم إذا 
جاءونا يأخذون الحديث عن غير ثقة » فقلت انهم كذلك فى بلادم » . 

وم هذه شروطه فى الراوى » أما حرصه على سلامة المنن فقد كان. 
لايقل عن حرصه فى معرفة حال الراوى وضبطه » ولقد كان يستأنس برواية غيره 
داعا » ولذلك كان ينفر من الغر يب نفورا شديدا » مما يكن حال رواته . 

وقد قيل له إن فلانا يحدثنا بغرائب » فقال إنا من الغريب تفر » و إذا قبل 
له إن هذا الحديث لم يحدث به غيرك رکه » وإذا قيل له هذا حديث عشج به 
أهل البدع تركه 00 

وكان كثير التفتيش فا بروى بعد روايته » حتى إنه ليسقط كثيرا مما رواه » 
لعيب ١‏ كتشفه فى الراوى أو اشذوذ فى الحديث » أو نحوذلك » ولقد قيل إن 
ا موطأ كان نحو عشرة آلاف حديث » فلم بزل ينظر فيه كل سنة » و سقط فيه» 

. ١١ المدارك سع‎ )١( 


(۲) المدارك ص 155 ٠‏ 
(9) المدارك س ١57‏ » والمنائب للزواوى س ۳۴ ٠‏ 


دوو 


عق بق هذا الذى روته الأجيال » ولفد قال بعض تلاميذه : « وكان علم الناس 
فى زيادة » وعلم الك FE‏ 

واقد كان ىدث بالحديث أحياناء ّم يبدو له فيه عيتء ويأخذفى فقبه 
و الحديث بغير رأيه » ولقد قيلله فى ذلك : « أرأيت يا أبا عبد الله 
أحاديث تحدث بها ليسعليها رأبك » لأى شىء أفرم » فقال: لو استقبلت من 
أمرى ما استدبر ت ما قمات » ولكن اشرت عند الناس » فأن۔ألتى عنها أحد لم 
ای مباء وهی عند غيرى ؛ اتدبى غرضاً 0 

هذه عناية مالك بالحديتروابة ودرايةء ولذلك كانت أحاديثهف الموطأمنتقاة » 
وعد أهل الفن كل مافيهمن الحديث يسا ء إلا قليلاء ولقد وصف ابن عبد البر 
مال کافی روابته وصفاموحزا كا » فقال : « إنمالكا كان من أشد الناس تركا 
لشذوذ العلم » وأشدم انتقادا للرجال » وأقلهم تكفا » وأتقنهم حفظا » ولذللئه 
ا 

دم هذا شأن الموطأ فى أحاديثه » أما فقبه » فقد كان بعضه تخر يجا 
للأ حاديث» و بعضه بيانا لامر الذى كان جما عليهبالدينة » و بعضه بيانالما كان 
عليه التابعون الذين التق م و ران ااه من وع آزائهم » و بعضه 
رأيا رآه قد قاسه على ماعام » فبوشببيه ما عامه من کتاب الله وسنة رسولة صل الله 
عليه وسل » ومااجتمع عليه أهل المديئة.ومانةله عن أهل العلم من الصحابة والتابعين . 

ولقد وصف فقبه فى الموطأ فتال: « أما أ كر مافى الكتاب » فرأى لعمرىه 
ما هو برأى » ولكن سماع من غير واحد من أهل العام والفضل » والاءة المتتدى. 
بهم الذين أخذت عنهم » وم الذين كانوا يتقون اله »> وكثر على » فقلت رأى » 
وكان رأمهم مثل رأى مثل رأى الصسابة الذين أدركوثم عليه » وأدركتهم أنا على 
ذلك » فمذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا » نهو راى جماعة من 
تقدم من الأئمة » . 


)۳( الدارك ض ١١۸4‏ 2 
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« وما كان فيه الأمر الجتمع عليه » نهو ما اجتمم عليه قول أهل الفقه والعلم 
١‏ مختلفوا فيه » وما قات الامر عندى فبوما عمل الناس به عندنا » وجرت به 
الأحكام » وعرفه العام واتخاص » وكذلك ماقات بملدنا فيه ؛ وما قلت فيه بض 
أل العام » نبو شىء استحسنقه من قول العلماء » وأما مالم أسمعه منهم »فاجنهدت 
ونظرت على مذهب من لفيته ع دنع ذلك موقم الو و قريبا منه » حتى 
لامخرج عن مذهب أهل المدنة ة واراتهم »و إن 0 أسمع ذلك عينه » فذسبت 
الرأى بعد الاجتهاد مع السنة » وما مغى عليه أهل العام المقتدى بهم » والأمر 
المعمول به عندنا من لدن رسول اله صل الله عليه وسلم والأمة الراشدين » 
فذلك رأمهم » ما خرحت إلى غيرم ۾ . 

هذه خلاصة بينة تكشف كشفا دتيقا عن مسلك الإمام مالك رذى الله عنه 
فى الاجتهاد من غير نص » فهو بنظر إلى ما اجتمع عليه أهل العلم » ثم ماعبل 
الناس به » وما جرت عليه الأحكام وعرفهالعام والخاص » فان( جد أمرا اجتمع 
عليه العاماء » أو سارت عليه الأحكام » أخذ ما يستحسنه من أقوال العاماء» 
خان ميهد اتج إلى الاجتهاد على ضوء ماعلم بأنيوازن ويقارب » و يلحق الأشباه 
بأشباهها والأشياء بأمثالها » وهو فيا يسمع وما يجتهد فيه لايخرج عن الملم المدنى 
الى غيره » بأخذه بالنص أو بالحمل عليه » ولذلك قال إنه رأى » ليس برأى » 
أى أنه نظر نظره واف ارتا ؛ ولكنه ليس بدعا ولا حجديدا ولا ايتكارا » 
ولا أمرا غر يبا على العلم المدنى » ذنى غير النصوص يتقيد فى اجتهاده بعلم أهل 
20-0 المشبور عندهم » و بعلم الصحابة والتابمين » ثم بالقياس على ما قالوا 
وماافتوا به . 

م - والآن نسوق لك الأمثال من الموطأ : 

» فن روايته الأحاديث وخر جا ماجاء فىشأن استتابة المرتد قيلقتله‎ - ١ 
: فقد قال : «مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 

« من غير ديقه » فاضر بواعنقه » » ومعنىقول البى صل الله عليه وسلم فيا ری 
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واللّه أعلم 2 00 فاضر بوا عنقه » أنه من خرج و إلى غيره مثل 
الزنادقة وأشباههم» فان أوائك إذا ظبرعايبم قتاوا وإيستتابوا؛ ؛ لأنهلاتعرفتوبتهم» 
وإنهم كانوا يسرون الكفر » و يعلنون الاسلام » فلاأرى أن إستتاب عؤلاء » 
ر يقبل منم قوطم » وأما من خرج من الاسلام إلى غيره » وأظبر ذلك » فانه 
إستتاب » فانتاب » و إلا قتل » وكذلك لو أن توما كانوا على ذلك رأبت أن 
يدعوا إلىالاسلام ؛ ويستتابوا » فان تابوا قبل ذلك منهم » وان لم يتوبوا قتاوا . 
ولم يعن «الله اعلم من خرج من اليرودية إلى النصرانيسة ولا من النصرانية إلى 
اليبودية » ولا من يغير دينه من أهل الأديان حكابا » إلى الاسلام شن خرج من 
الاسلام إلى غيره » وأظبر ذلك » فذلك الذى عنى » "© . | 

وتراه فى هذا خرج الحديث غر يجا حسنا » وقيده برأيه تقييذا معقولا» فهو 
فسره بأن المراد بتغيير الدين اروج من الاسلام إلى غيره ؛ فلا يشمل كل من 
غير دينه » ولو كان عاما يشمل بعمومه من رج من الشرك إلى الاسلام » وذلاك 
غير معقول » و إذا كان العموم غير مراد » فيفسر اللخصوص بالغرض المقصود » 
وهو هاية الاسلام من عبث بعض المفسدين الذين يدخلون فيه 3 خْرجون منه » 
قصد تبر حه » أو الذين يدخاون فيهلغرض دنيوى لا لأعان بحقيقته »م خرجون 
منه ثل ذلك العبث » و بذلك لايدخل فى عوم الحديث من ينتقل م نالنصرانية 
إلى الببودية أو العكس 

ويقيد الأمر بالتقل بأن يكون بعد الاستتابة » وذاك فى غير المتبمين 
بالزذدقة الذين يظبرون الاسلام ليفسدواء تأولئك إذا ظبر منهم عل أو قول يدل 
على حقيقتهم قتلوا من غير استثابة » لأن الاستقابة تمكينهم من أن يعلنوا التوبة 
بألستتهم » والزندقة مستمكنة من نفوميهم » فيكون الشر والفساد . 

ب ح ومن أخذه بفتاوى الصحابة وأفضيئهم ودونه فى الموطأ » ماجاء فى 
طلاق المريض مرض إِلموت » وميراث امراته منه مع البينونة » فقد جاء فيه : 


٠197 شرح الزرقانى الجزء الثالث ص‎ )١( 
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قال : « مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عيدك اله بن عوف قال وكان 
أعلبم بذلك #وءعن أبىسامة نع بد ارهن ان عوف az‏ انعبد الرمن 8 عوف 
طلق اران البتة 01 وهومريض ؛فورتها عهان ن عفان من رمك انقضاء عدا 8 

« مالك عن عبد اللّه بن الفضل عن الأعرج أن عمان بن عفان » ورث 
نساء ان 18 ¢ وكان طلقون »؛ وهو مر بض . 

2 ماللك أنه سويع ر بيع ¢ ای عد الرحمن يشول فى أن أمراة عيداار#ن 
ابن عوف » سألته أنيطلقها » فقال إذا حضت ثم طبرت » فا ذنيى » فلم #ض » 
حتى مرص عبد الر هن ن عو فء فلا طبر ت أذنته ؛ طلقا ألبتة 2 8 تطليقة : 
يكن ق له علا من الطلاق غبرها ¢ وعد الرحمن دوم مر بص »ورا عهان 
بعك انقضاء عدتها 1 

« مالك عن حی ان سعيد عن مد ن حى بن حبانقال كانت عندجدى 
حبان راتان ها ية » وأنضار نة 3 فطاق الأنصارية 3 وهى مرم ٤‏ فرت ا 
سنة » ثم هلك » ولم حض » فقالت أنا أرثه » ول أحض » فاختصما إلى عبان بن 
عفان » فقال شا بالميراث » فلامت الماشعية عمان » فقال : هذا عمل ابن عمك » 
هو أشار علينا مهذا ؛ يعنى على ان ای طالب . 

« مالك أنه سمع ابنشبابيقول » إذا طلق امرأتهثلاثا » وهو مر ,يض » فانها 
ثرثه » قال مالك وإن طلكم ا ؛ وهو مر يض قبل ان يدخ_ل بها ء فلها نصف 
الصداق » ولا الميراث » ولا عدة عليها » وإن دخل بها 3 طلقها » ابا المهر كله » 
والميراث » والبكر والثيب فى هذا عندنا سواء» ° . 

وتری من هذا ان KIL‏ ركحى الله عه يروى شاوی الصحابة فى تور ينهم 
الممتوتة ف هرضص اموت التىمات روجا قبل اننهاء العدة من الطلاق ث3 بعد 
اناما 4 31 بإستتبط هن جوع ما يروىوقوع الطلاق )ووحجوب مقدار المهر الذى 


)١(‏ الوط الجزء الثالث ص 4ه ٠‏ وأقوال الفقهاء فى ٠يراث‏ اارأة المطلقة طلاقا يائنا 
فى مرض الوت بغير رضاها أربية )١(‏ قول الشافعية إنها لا ترئه مطلقا (۲) قول اللتابلة 
انها ترثه ما لم توج » وهو قول ابن أبى ليلى (۳) قول الحنفية اا ترثه مالم لم تفه عدتها 
قبل الموت » فاذا انتهت فلاميراث (4) قول الالكية ثرئه “ولوانمتالمدةوتزوجت بغيره ٠‏ 


— 1۹۹ 


يوجبه ذلك الطلاق » ثم ميرائها مطلقا » سواء أ كانت ذات عدة أم لم تُكنذات 
عدة » انت عدا أو : ته . 

ج س ومن أخذه بقول بعض صغار الصحابة وعمل أهل المدينة ما جاء فى 
قبول شبادة الصبيان فى بعض الأحوال ؛ فقد جاء فى الموطأ : 

« مالك عن هشام بنعروة أن عبدالله بن الز بي ركان يقضى بشهادةالصبيان 
ا ينهم من الجراح » قال مالك : الأمر الجتمع عليه أن شبادة الصبيان جوز فبا 
بيهم من الجراح » ولا جوز على غرم » وانما جوز شهادتهم فها بيهم من الجراح 
.وحدهاء لا جوز فى غير ذلك » إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا » أو يبوا » أو 
يعهوا إلا أن يكون قد أشبد العدول على شبادتهم يي" 

وترى من هذا أن مالكا أخذ فى هذا باججاع أهلالمدينة » واستأنس يكلام 
عبدالله بن الزبير» وشبادة الصبيان حك بها معاوية » وعمر بن عبدالمزيز» 
وأفتى مها سعيد بن المسيب » وعروة » ومد الباقر . 

ء- ومن شال الموطأ على حكاية اجاع أهل المدينة ما جاء فى ميراث 
الأخوة الأشتاء ولأب » فةد قال : 

« الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأخوة للأب والأم لأ برئون مم الولد الذكر 
شيئا » ولا مع ولد الابن الذكر شيثا ٤‏ ولامع الأب دنيا " شيا » وم يرثونمم 
البنات و بنات الأبناء مال يترك المتوفى جداً أبا أب -- مافضل من الال » يكون 
فيه عسبة » تبدأ عن كان له“ أصل فريضة مسماة » فيعطون فرائضيم » فان فضل 
بعد ذلك فضل کان للأأخوة للا'ب والأم » يقتسمونه بنهم على كتاب الله عز 
ول ذكرانا كانوا أو إناثا لاذكر مثل حظ الأنثيين » وإن لم يفضل شىء فلا 
کید 


)١(‏ سبوا بالبناء للمجهول أى يخدعوا » بأن مدعيم غيرم » فيوههم بام رأوا مام 
يروا» وذلك احتياط حسن ء وقول مالك هذا خالف به الجهور » والأثمة الثلائة أباحئيفة 
والشافعی ؛ إذ هم لم يجيزوا شهادة الصبيان ‏ لأنهم لضدف مدا ركهم قد يقولون مالم يروا ٠‏ 

(0) شرح الموطأاطجزء الثالث ص ١۸١‏ 1 

(*) يكسر الدال وسكون النون أى قربا احثرازا عن الجد ٠‏ 


سد دوو لدم 


« قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الأخوة للب إذا لم يكن. 
أحد من بى الأب والأم » كيزلة الأخوة للأب والأم سواء ذكرم كذكرم » 
وأقام كأقام , إلا أنهم لاش رکون مع بی الام فى الفر يضة الو ري 5 
فيبا بتو الأب والآم ؛ لآم خرعزا a‏ لامر يه 77 
وتراه فى هذا محمج باجماع أهل الديئة وحدم » ثم يسوق الفروع التى تى 
على قضايا هذا الاجتاع . 
هر - من فتاوى الصحابة التى يأخذ بها » ويستحسنها » و يقوس عايها مع 
مالفة غيره له » 3 يفرع الفروع عليبا » ما جاء فى زوحة المفقود » فقد قال : 
« مالك ء نيع بنسعيد بنالمسيب أنعر ءن امطاب » قال أعا امرأة فقدت 
روا فلم تدر بن هوء فاعها تنتظ ر أربع سنين» ثم تعقد أر بعة أشهر وعشرا» 
9 نحل » قال مالك » و إن تزوجت بعد انقضاء عدا » فدخل بها زوجا الثالى. 
أوم ا ع«( ء فلا سیل ازوحبا الأول » وذلك هو الأمر عندنا » وان ادر ذا 
زوجباقبل أنتتزوج » نبو أحق مها “وأدركت الناسيتكرونالذىقال بض الناس 
على عر بن الخطاب أنه قال خير زوجهاالأول إذاجاء فصداتها أو العودة إلىامرأته 
قال وباغنى أن عمر بن اللخطاب قال فى المرأة يطلقها زوجها » وهو غائب 
م يراجعها » ذلا تباغها رجعته » وقد ياغباطلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها 
زوجها الآخر أو لم يدخل » فلا سبيل ازوجبا الأول الذى كان طلقبا » قال مالك 
وهذا أحب ما سمعث فى هذا المفقود » ©) . 
وترى منهذا أنه (أولا) اختار رأى عمر من بين الآراء فىشأن زوحة الفقود». 
وقال إنه أحب ماسمع فى المفقود » وفى م نطلقها زوجها وهو غالب » ثم رجعما وا 


)١(‏ يقصد حال المسألة المشتركة النى يرث فيها الأخوة لأم » ولا يرث الأشقاء * فيمتبرون. 
أخوة لأم ٠‏ 

(۲) الموطاً شرح الزرقالى + ٣‏ ص ۲۹٦۹‏ 

(؟) قد رجم مالك عن هذا وقال إن لم يدخل بها الثاتى تكون للا“ول 

)٤(‏ شرح الموطأ الثالث س 5ه 


- ۷ س 


تعلم بالرجعة » وقد علمت الطلاق » فنزوجت بعد الءدة . 

( ثانيا ) فد فرع الفروع على ذلك الرأى » وهو < حك الال التى باوج . فيها 
5 أن تعتد عدة الوفاة فى أر بع سنين ©» 5 يظبر زوحبا حيا » قد أفتى 
بأنها تكون له إن لم تنزوج » وإلا فبى لاثانى » سواء أدخل 8 ملم يدخل 0( 
وقد رجع عن ذلك قيل وفاته » بعد عام ؛ وقال إمها للأول إن 0 يدل الثانى » 
أودخل وهو يعلم أن زوجبا حى . 

( ثالثا ) قد كان قيس حال من يح بموته فی أر بع سنين على ن 
يراجع زوجته وی لا تعلم فقد أفتى عر » بأنها لاتالى إن تزودت دغل أو 7 
يدخل » هقاس مالك على ذلاك حال من يعود وقد اعتدت زوحه عدة الوفاة ۽ 
وتزوجت » فانها تَكون للثانى دخل أولم يدخل . 

مع - هذه أمثلة سقّناها » ومنها استبين أن الموطأ كتاب فته » وحديث » 
أو أن الأحاديث التى ذكرت فيه المقصود من سوا هو استنباط فضايا النقه من 
نصوصها » وخر يبح الأحكام على مقتضاهاء وأنه لم قتصر على الأحاديثيرويهاء 
ويستنبط منها » بل يذ كر أقضية الصحابة » ويح مقتضاها » ويختار من ينها 
ما يراه أنسب » وأصلح فى المسألة التى يستفتى فيهاء ويذكر الأمر الجتمع عليه 
فى المدينة » وما تشير إليه أحكام القضاة بهاء ويقيس مالم جد له حكا على ماعل 
من أقضية الصحابة » وقد عايذت كيف قاس حال المفقود التى تعتد زوجته عدة 
الوفاة بعك فده بأربع سنين » ثم ازوج على حال الغائب الذى طلق زوجته 
وعامت بالطلاق ولكنه راجعها فى العدة » ول تعلم » لم تزوجت 

ومن كل هذا يتبين أن الموطأ كتاب حك مسلاك مالك فى الاستنباط أدق 
حكاية » ولسكنه محكيه فى استنباط الفروع » ولا ببين قواعد الأصول بيإنا 
كاملا » وقد استنيطها ا لمالكية من الفقه من بعد . 

هم س وجب أن تبه فى هذا امقام إلى أن مالا رضى اله عنه لم 
يلتم فى حديثه الاسناد المتصل ؛ هبو لم يصل كل الاحاديث التى رواها سند 
متصل إلى النى صلى الله عليه وسل » بل فيها المرسل الذى م يذ كر فيه الصحابى 


لد ل سد 


:الذى رواه » وفيه التقطع الذى | يذ کر فيه راو بعد طبقةالصحابى . وفيهالبلافات 
اتی لم يذ ذ كر فيها سند » وبظبر أن التقيد بالسند لم يسد فى عصر مالك ركى الله 
عنه » بل تقيد المحدثون من بعده بذلك لما كثر الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وأرادوا أنيستوثقوا من النسبةععرفةالرجال » فاشترطوا وصل السند» 
ولم يأَخَذوًا بارس ل والمنقطم » ولذلك كان المتقدمون من الفقباء #تجون با لمرسلات 
من الأحاديث » فأو حنيفة مع تشدده فى قبول الرواية ا<تجهاء ومالك ومكانه 
من الحديث ماتعلم احقج مها » وقبلها ؟ ومن العاماء من ظن أن المرسل أقوى من 
المتصل » ولذلك فضل بيان نذكره عند مانتكلم على السنةفى أصول مالك . 
ولاشيال الموطأ على المرسل والتقطع وقبوله له » وأخذه به » قال ابن حجر فى 
الموطأ : «كتاب مالك صميح عنده » وعند من تقلده على ما اقتضاه نظره من 
الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرها » > لاعلى الشرط الذى استقر عليه العمل بعد فى 
الصبحة”١'.‏ وعدد الأحاديثالمتصاة السند فى الموطأهو الأ كثر » رغيرها هوالأقل» 
ولقدأحصى أحاديث الموطأ ان حزم قال + أ حصيت ماق الموطأ 4 مودت فيه 
من السند مسمائة » ونيفا » وفيه ثلامائة ونيف من المرسلات » وفيه نيف aE‏ 
حديثا قد رك مالات نفسه العمل اء وقيّهاخاذ رع ضعيفة » وها جمبور العلماء» 77 
ولا غرابة فى أن يترك مالك العمل خض الاخادرف اأروية فى الموطأ ؛ فك 
0 لهء فذ كر أنه تبين له وهنها وأا نشرت عنه» قبل أن يعلم 
ان أ فكان عله على أو » وبعض الأحاديث الى نسبت روايما اليه على 
اشر اغرود 
ولقد وصل بعص العلماء ماأر سله مالك من أحاديث وما رکه من غير سند 
من ن بلاغات » فوجد أن كل حديث لم يذ كر سنده متصلا » له سند آخر إلا أربعة 
أحاد يث » ولذا جاء فى شرح الزرقانى على الموطأ : « مامن مرسل فى الموطأ إلا وله 
عاضد أو عواضد ...'فالصواب اطلاق أن الموطأ صحیح لاإستثى منه شىء » وقد 


للق تزيين المبالاث ف مناقب الامام مالك للسيوطى ص ٤۷‏ 
ع0 الكتاب الم كور نقلا عن كعات ب مراتب الديانة ص £۸ 
)۳( راجم النيذة رقم o‏ من هذا البحث ٠‏ 


سلس o‏ الس 


صنف ابن عبد البر كتابا فى وصل ما فى الموطأ من المرسل » والمنقطع » والعضل » 
قال وجميع مافيه من قول بلغنى » ومن قولهعن الثقة عنده ممالم يسند» أحد وستون 
كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة » ° . 
وهكذا ترى العلماء ختلفون فى صحة كل مااشتمل عليه الموطأ لاختلافهم 
ففقبول ا لرسل » ووه » فالمالسكية إذ يقبلونه کون بأن كل ماف الموطأصحيح , 
ويرم إد لا يقبلون الرسل إلا بقيود » لا.قبلون مرسلاته إلا بقيود ؛ وقد ندب 
نفسه لوصل مرسلاته بعض امالكية كارأيت » فوصل كل ماليس متصل السند» 
بسند ليس عن طريق مالك رضى الله عنه » ولم يجد سوى أربعة أحاديث) برها 
سندا » لاعن طريق مالك » ولاعن طر يق غيره » قد ذ كرها الإرقالى فى مقدمة 
شرح الموطاً » فارجم إليها . 
٠ة‏ - وعدد الأحاديث فى الموطأ مختلف باختلاف رواته » فقد قال أبو 
بكر الأبورى جملة ماف الموطأ من الآثار عن النبى صل الله عليه وسلم » وعن 
الصحابة والتابعين ألف وسبمائة وعشرون حديثًا » والموقوف سيّائة » وثلاثة 
عشرء ومن التابعين مائتانوهسة وثلاثون » وقالالغافق فىسند للوطأ «اشتمل 
كتاينا هذا على سيائة حديث وستة وستين حديثا » وهو الذى انى الينا من 
سند موطأ مالك » وقال الحافظ أبو سميد العلاتى يروى الموطأ عن مالك جماعة 
كثيرة 00 بينروايامهم اختلاف من تقديم وتأخير »وز يادة ونقص :نوا کا 
زيادة رواية أبى مصعب » ققد قال ابن حزم فى موطأ ألى مصعب زيادة على سائر 
الوطاك قو اة ذز 0 
والسبب فيا كان من اختلاف الرواة بالزيادةوالنقصان » هو أن مالك 
نه كان كرا مابتقط له أحاديك رواها + عى سرا ادق الأضل 


كان محوعشرة لاف حديث » فلعل الذين زادوا قد رووه عنه فى وقث » ثم 


(۱) شرح الزرقانى + ١‏ ص 5 ء والعضل من الحديث هو ما سقط من رواته اثنان 
فأ كبر »> كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
(؟) :زبين الماك فى مناقب الامام مالك لاسيوطى ص ٠ه‏ 


سم يهو — 


أسقط منه بعد روايتهم شيئا » اء الذين رووا من بعدم » وأخذوا عنه مالم 
يسقطه » فكان مابأيديهم أقل ما بيد غيرم . 

١‏ - ومالك قد روى الموطأ عن رجال كثيرين ؛ وجملة من تلق عم 
و خمسة وتسعين رجلا » قد ذ كرم العاماء وأحصوا عدد ماتلقاه عن كل واحد 
مهم » وعدد من تلق الروايات عنم من الصحابة خمسة وثمانون رجلا » وثلاث. 
ورون راء » وعدة من روى طم من التابعين ثمانية وأر بعون . 

و يلاحظ. أن رجالاجميعامن أهل المدينة إلا سبعة رجال » وم أو از بير من 
أهل مكة » وميد الطويل » وأبو أ:وب السختيانى من أهل البصرة » وعطاء 
ان عيد الله من أهل خراسان » وعبد السكريم من أهل الجزيرة » وابراهم 
ابن أبى عيلة من أهل الشام ”° . 

وعلى ذلك كان هذا الكتاب ديوان العلم المدنى حوى طائفةمن أحاديثه » 
وجموعة من أقضيته وفتاويه » وما كان له من خر جات وآراء فشتقة منها » أو 
محولة عليها » أو ناهحة مثل جما . 

٢ء‏ هؤلاء مالرجال الذين تلقى مالكءنهممااشتمل عليه كتابهالموطأ » أما 
من تلقوه عنه » فهمجملة تلاميذه » وهم كثيرون » وقد ذ کر القاضی عياض عدة من 
مق وا ارا فكانوا نيفا وستين » قد ذ كر أماءهم » ونقلها عنم السيوطى » 
وقد قال عياض بعد ذ كيم : « هؤلاء هم الذين حققنا أنهم رووا الموطأ » ونص 
على ذلك أصحاب الأثر» والمتكلمون فى الرجال » . 

وقد ذ كر الغاققى أنة قرأ الموطأ من اثنتى عشرة روا بة » ورتب سنده على 
اا » والمطبوع الآن التداول روايتان للموطأ (إحداها) رواية عمد بن اسن 
الشيبانى صاحب أبى حنيفة " . 

ونما رواية يحي بن يحى الليثّى البربرى الأندلسى » المتوىسنةع 9ه 
وهو من تلاميذ مالك رحل إليه من الأأندلس » ومياه عاقل الأندلس » اليه اهت 


رياسة الفقه بها » وبه انتشر مذهب مالك هناك ؛ وتفقه عليه جماعة لاحصون - 
e 2 0 3‏ 1 


(1) المصدر السابق ٠‏ 
(۲) طبعت بالئد ء وارجع إلى ترجة مد بن الحسن فى كتابنا أبو حنيفة ٠‏ 


س ھ۰ لد 


عرض عليه القضاء ؤزهدفيه » فعلت منزلته » وكان اليه المرجموق تعيين القَصَاءَ » 
کان لايلقاض إلا عشورته . 
ورواية محمد بنالحسن أقل عددا فى بعض أبوابها » وفى مقدار أحاديئها من 
روابة ی »> ويوازن العاماء بسهمامن حيث الصحة » فيرجح بعضهم روا بةعمد ؛ 
و رجح الأ كرون رواية يحى . 
وقد كان مهد يذ كر رأره أحيانا فى المسائل الفقبية التى بخالف فيها مالكا » 
9 کان يفعل مع شيخه أبى حنيفة فى كتاب الآثار » وکا کان يفعل معه » ومع 
شيخه أبى يوسف فى كتب ظاهر الرواية التى نقل بها الفقه الحننى . 
والاختلاف بين الروايتين ليس كبيراً » مما يدل على أ نالأصلى واحد » والنسبة 
صحيحة فى حهلتها لاعال لاریب فيها . 


س ]#8 سم 


٠‏ تلاميذ مالك 


٤۳‏ س قلنا إن الفقه المالكى نقل بطريقين : أحدها كتب كتيها مالك. 
ورو بت عنه » وأصحرا أسية » وأقواها سندا» وأ جما لفقبه » الموطأ > وقد بينا 
حاله » وثانيهما تلاميذه » مقد كانوا ثم المصدر الثانى لنقبه » وقبل أن نبين كيف 
حملوه » والسكدتب التى نقلت عنهم » ومكانها من الاعتبار » والأقالى يم التیراجت 
فيبا » نشير إلى أمربن: ) أحدها) آنه يعرف أن أماما م الأ كان له من, 
التلاميذ مثل عدد تلاميذ الإمام مالك رضى الله عنه » فقد كان تلاميذه كثيرين 

بدا » وتباعدت أقطارهم » فله تلاميذ من خراسان » ومن العراق » ومن الشام » 
وأ كثر تلاميذه من المدينة ومصر وشثمال أفريقية » و بلاد ا مغرب . 

والسبب فى تلك السكثرة أن هكان يقير ب.لادالمجاز» واختص المدينةالمنورة 
باقامته » فل برحل عنها إلا حاجا ول يعرف أنه زايل بلاد الحجاز» والمدينة فيها 
مثوى النى صلى اللدعليه وسلم » فكانالذاس يقصدوها من كل فج عميق زائر ين 
بعد أن يحجوا إلى بيت الله الحرام و بذلك التق به آهل العلم والطالبون له من كل 
الأقطار الإسلامية ا إنەقد بارا ك الله بطول العمر » قعمر و ست ونما نين. 
سنة » وأخذ يلقى دروسا فها يقارب الستينمن السنين » مكان هذا سبباً انيا من ٠‏ 
أسباب كثرة تلامهذه ؛ وتباعد أقطارم » فنكان الناشرون لطر يقتهالفقبية كثير بن.. 
( ثانيهما ) أن كتاب المناقب لم يكتفوا بتلك السكثرة الكاثرة من التلاميذ» بل 
الوا » وأضافوا إليهم من ليسوا منهم » وأخذوا يدون فى ضمن التلاميذ أحيانا 
منم أ كبر منه سنا ؛ ومنتقدم بهم الزمن عليه » و يعدون أحيانا أخرى منروانه 
شيوخه الذين تلقى عليهم » وروی عتېم . 

ولاغرابة فى أن بروى الشيخ عن تلميذه » ولسكن اذا كان لذلك حقيقة. 
واقعة فلا غضاضة فى قبوها » و إن كان جرد المبالغة فى التقدير» والتوثيق »فليس 
من العلم قبوله ؛ بل يجب رده . 

٤‏ لقد ادعوا أمرين لم يصدتهما الحققون من العاماء » أحدها أن. 


e —‏ د دا 


ابن شباب الزهرى قد روى عنه » وقد یذ كر ذلك القافی عياض فى مداركه . 
فيذ كر أن من التابعين الذين رووا عنه : مد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب. 
الزهرى”'' » وقد وا السيوطى على ذلك » وقررأن ابن شباب روى عن مالك . 

ولسكن ابن عبد البر » قد قرر مايناقض ذلك الكلام » ون هذا الادعاء. 
فى الانتقاء » وكلامه جدير بالاتباع » فقال : 

« قيل إنه روى عنه ابن شباب » ولا يصح » وإما روى ابن شباب عن 
عمه أبى سيل نافع بن مالك 96" 

وثاتى الأمر بن أن أبا حنيفة تتامذ الك رضى الله عنهما » حتى لقد جاء فى 
طبقات المفاظ للذهبى أن سعيد بن أبى مربم روى عن أشهب أنه قال رأيت 
أيا حنيفة بين يدى مال ككالصى بين يدى أبيه » وحى لقد جاء فى تقدمة الجرح 
والتعديل لابن أبى حاتم أن أبا حنيفة كان يطلم على كب مالك رضى الله عنهما . 

وكلا امير ينغيرمقيول ؛ لمنافاتهللحقائق المقررة ؛ إذ أ نأ باحنيف ةكان أسنمن 
مالك » شا كان من المعةوا ل أن يجلس بين يديه » کا يجلس الصى بين بدىأبيه 2 
ولأن أشهب لم يكن عند وفاة أبى حنيفة فى سن من بحضر مجالس العلم ؛ إذ هو 
أ كر من الشافمى بقليل » إذكان لدته فى طلب العلم » والشافوى ولد سنة ٠٠١‏ 
أى فى السنة البى توف فيها أ بو حنيفة » ولأن أباحنيفة ومالك كلاها كانيعرف. 
مكان صاحبهمن العلم » فلا يرضى مالك الذىقال ف أبى حنيفة » كا جاء فى المدارك 
« إنه لفقيه » أن يجلس منه ذلك ال جاس » وله تلك المكانة من الفقه » وله عليه 
فضل السن » ولاسن حلال عند ذوى ادن 5 

هذه نات تشهد بعدم صدق البرالأول من الخيرين » أما اتمبرالثاتى » وهو 
أن أبا حنيفة كان يقرأ كتب مالك ؛ فهو أن مالكا لم تعرف له كشب فى حياة 
ای حقيفة » إذ أن الموطأ لم يلير إلا بعد موت أبى حمفر أى بعد سنة ۱0۸ 4 


- ۳٤۲ المدارك ص‎ )١( 
١ الانتقاء ص‎ )۲( 


A —‏ س 


وا توق سنة 16١‏ » فليس من الممقول أن يكو نأ بو حنيفة قد اطلع على 
كتب مالك رذى الله عنهما . 
م ر ن نشی أن تكون أو خب تلميذا مالك ظ ولك ن هل روى عنه؟ 
إن العلماء كان بروى بعضهم عن بعض من وان شض ذلك من مقام الراوى » 
و إن کان يدل على فضل المروى عنه »كلا كان الراوى من أهل العام والتحقيق . 
لقدذ كرو عض علماء السنة أن أبا حنيفة روى عن مالك » وقد ذ كروا بعض 
هذه الأحاديث › متها حذيث 8 الأم أحىٌ بنفسبا من وليها » والبكر تستأمر» 
وصمتها إفرارها » فقد قالوا إن سياق السند هكذا عن حماد بن ألى حنيفة عن 
أنى حنيفة عن مالك . . . . ولسكن بعض العلماء يقول إن الراوى عن مالاك هو 
حهاد بن حنيقة مره ن غير توسط أل : 

ولقد قال السيوطى فى هذا المقام : « قال الحنفية أجل من روى عن 
مالك أو حنيفة » وهذه العمارة تدل على أنه روى عن مالك عسدة أحخاديث 0 
والذى وتفت أنا عليه حديثان فقط » أحدما فى مسند أبى حنيفة لابن خرو » 
.والآخر فى الرواة عن انالك ات اداد 

وهذا يدل على أمر ان : أحدها أن أب حنيفة روى عن مالك » وكان يراه 
الثبت الثقة » وثانيهما أن ماروا هكان قليلا إلى درجة أنه يبحت عنه » فيعير عليه 
.بعد طول الجهد . 

٦‏ ل بعد ذلك الموجز من البيان نتحه إلى بيان ماقام به تلاميذه الذين 
لازموه ؛ ومن جاء بعدم فى تقل فقبه إلى الأجيال » فان الموطأ لم يذّكر إلا طائفة 
-قليلة من المسائل التىدرسها » وأفتى فما » والجزءالاً كبر رواه تلاميذه » ودونه من 
بعد تلاميذم » ومن تلق عليرم . 

وإن الطريق لنقل ذلك كانت ميسرة سسهلة ؛ لأن تلاميذه كانوا يدونون 
ما يفتى به فى المسائل » وكان أحيانا هام عن الافراط فى اللكتابة » وف أ كثر 
الأحيان بتركبميكعبون » لابحرضهم ولا ينها » نقد جأء فى المدارك : اقآل أبن 


)١(‏ الناقب لأسيوطى ص ۹ه 


س ۹ س 


الديىقلت ليحىأ كان مالك مل عليك ؟ قال : كنت أ كتب بين يديه » قال 
تاشت :کان مالك یری الرجل يكتب عنده »فلا ينهاه » ولسكن لايرد عليه » 
ولابر اجعه» » وف ‌المدارك اشا « كانمالك إذا تكلم عسألة کتبا اعاب . 

و يظبر أنه كان يفعل ذلك فى المجلسء فلا يراجع »ولا يكرر ؛ لكيلا يقطع 
على نفسه سلسلة تفكيره بالمراجعة » ولسكيلا يذهب وقار المجلس الذى كان 
حريصا كل الجرص على أن تظله السكينة والوقار » ولسكن إذا خلا به اخصاؤه 
من تلاميذه راجمعلهيم ما ير يدون أن يتثبتوا فيه من المسائل » فيروى أن ابن 
وه بکان يراجم ما كتبه عليه » ققد قال : « كنت أنى مالكا » وهو قوی » 
فيأخذ كتالى ؛ فيقرأ منه » ورعا وجد ميه اتلطأ » فيأخذ خرقة بين يديه » فيبابا 
مانتو ول E‏ 

و يظبر أنه كان بخص تلاميذه المصطنين بالاجماع بهم اجماعا خاصا يدونون 
فيه مسال وأحاديث ء فد قال ابن وهب: كنت بين يدى مالكأ كتب»فأقيمت 
الصلاة » وفى رواية تأذن الؤذن » وبين يذى كةب منشورة » فبادرت 
لأحممها » فال لى : على رسلك » فليس ءا نقوم إليه بأفضل مما أنت فيه إذا 
ا ش 

۷> - من هذه الفقرات الموجزة بتبين أن أصحاب مالك كانوا ينقلون . 
عنه فتاو به فى المسائل الختلفة »كا نقلوا عنه الموطأ » وكانوا ينشرون فى أقطارم 
تلك الفتاوى » وتناقلبا عنبم تلاميذم من بعدهم ۽ ولذلك كان ما نقل عنهم هو 
المضدر الثاتى لنقل الفقه المالكى » وهو الا كثر عددا وتفريما . 

ولا نستطيع أن حصی تلاميد ذلك الامام الجليل ۾ ونار جم فم إن سكس 
الطبقات وخصوصا المدارك › والديباج المذهب » فيها البيان الكاى لم » ولعليم » 


. 1۷١ المدارك ص 189 ء‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) المدارك فى ترجة ابن وهب س‎ 
. 5١ 4 المدارك س‎ )۳( 


ل 


وأقدأرهم » وأثرهم فى التفريع فى المذهب » ونشرم له . ولكنا نشير إشارات 


إلى بعض لیل ٣م‏ . 
2۸ - ولنذكر بعض أولئكالذين خصهمابن عبد البربالذكر » وقدذ کروم : 


٩‏ س عبد أللّه دن وهب 


هو بريرى أصلا ونسباء وقرشى ولاء » لازم مالكا حو عشرين سنة 
ونشر فقبه فى مصر » وا يكن تلقيه عن مالك وحده » بل تلق 'عن أ كثر 
أصحاب الزهرى » كا أخذ عن أ كثر من أر بعائة شيخ من شيوخ الحديث 
عصر والججاز والعراق » مم سفمان الثورى » وان عينية » وابن جرح › 
وعبد الرحمن بن زياد الأفريق » وسعد ب نألى أيوب ؛ وغيرهم » وهل روى عنه 
كثيرون » مهم شيخه الليث بن سعد » وقد صرح باسمه» کا ادعى أن مالك 
رى الله عنه روى عله ) اة من روى عنهم كان كثير الحديث »> ويظبر 
أن كرة أخذه عن العلماء جعلته يروى عن بعض الضعفاء » واقد قال فيه إصبغ 
أحد تلاميذ أصيحاب مالك : أبن وهب أ أصندات مالك بالسكن والأثار » إلا 
أنه روى عن الضعفاء . 
وكان ابن وهب نفسه قد لاحظ ذلك فى أحاديثه ؛ فانه پروی أنه قال : ولا 
أن الله أنقذنى عالك والليث لغبلات » فقيل له : كيف ذلك » فقال : أ كيرت 
من الحديث» خيرنى» فكنت أعرض ذلك على مالك والليث» فيقولان خذ هذاء 
ودع ا 
وكان مالك يعظمه ؛ ونحبه » وما جا من ز جره اع من أصحابه» إلا ان وهب » 
وكان يلقبه بالفقيه فيابكتب اليهء وقد كان أحد من نشروا مذهيه فى مصر » و بلاد 


الغرب » وإليه كانت الرحلة فى معرفة فقه مالك » بعد موث مالك » وفی حياته » 


۳ - 

عند من يشق عليهم السفر إليهفسه » وله كت ب كثيرة جايلة المقدار عظيمة التفعة» 
منبا سماعه عن مالك » وهو حو ثلاثين کتابا » وقد علمت أن هکان بذون مسال 
ويراجعباعايه؛ومنها موطؤه الكبير » وجامعه الكبير» وكتاب الأهوال » وكتاب 
تفسير الموطأ » وكتاب المناسك » وكتاب الغازى . 

وقد تلقى عنه تلك الكتب كثيرون » ولكن لم يكن لما تلقوه تأثير فی 
المذهب » كالذى كان لما تلقوه عن عبد الر من بن القاسم » وقد توفی فى سنة ۱۹۷ 
عن "تین وسبعين » فقد ولد سنه ٠۲١‏ › وفيل سنة ٠۲١‏ . 

٣‏ س عد ارهن ق العام 

» وهو من أصحاب مالاك الذين كان همم أثر بالغ فى تدوين مذهبه‎ - ٩ 
» إذ أنه عر اجعة سحئون عليه ما كتبهدق مسائل 9 عدف مذهب مالك‎ 
كمف بق الحسسن فى مذهب أبى حنيفة » والتشابه بين الرجلين كامل » إذ أن‎ 
كلييما يعد راوى ذلك مذهب صاحبه ونائلهءوله مع ذلك احتباد حر؛فكان لابن‎ 
» القاسم آزاء يخالف بها شيخه مالك » حتى لقد قالوا انه قد غلب عليه الرأى‎ 
فقد قال فيه ان عبد البر : « كان فقيها قد غلب عليه الرأى » وكان رجلا صالما‎ 
. مقلا صابرا ۾‎ 

كان التقاؤه بعالك بعد ابن وهب » وقد طالت صحبته لالك ؛ ولازمه 
مدة طويلة » نموا من عشرين سنة » وتفقه بفقبه » وقد تلقى مع ذلك عن الايث 
بن سعد » وعبد العزيز بن الاجشون » ومسلم بن خالد الزجبى » وررى عنه 
كثيرون »و إلیه كان يرجع فى مسائل مالك وفتاويه » وكان ابن وهب يقول : 
«إن آرت هذا الشأنيمنى فته مالك » فعليك بابن ا » فأنهانفرد به » وشغلنا 
بغيره » وروايته الموطا تعد أصحر واية » وقد تلقىعنهسحنونالدونة » فروعلى هذا 
ناقل الفقهالمالكى » إذا اعتيرت المدونة جامعه الذنىحوى أ كر مسائله » ولخرجىء 
الحديث فا » حتى نوفيه بعد ترجمة أصحابها الثلاثة » ابن القاسم »وأسد » وسحنون. 

وقد کان ابر a‏ جوادا زاهدا عابدا » لايقبلحوائز السلطات:وكان يقول : 


کے وس ج سف مه ی س مم س م 


زفر6 المدارك س 3\۳ ¢ والديباج ٠‏ 
(۲) الاثقاء س ٠‏ 


— ل 


ليس فى قرب الولاة » ولا فى الدنو منهم خير» وكان أولا يأتيهم ۰ م تركهم ٤‏ 
وكان يعت ركثرة الاخوان رقا » لأنه لاجمل الشخص حراف تقديره للأءور» فان 
کان قاضيا خشی عليه الظلم » و إن كان عالا خشى عليه ضياع وقته » ولذا أثرعنه 
أنه كان بقول : « اياك ورق الأحرار » » فقيل له » وكيف يكونء فتال : « كيرة 
الاخوان» وقدتوفى فى سنة ۱٩۱‏ وعاش نحوثلاث وستينسنة فقد ولد سنةم؟1 . 
۴۳ ا بن عمد العزيز القيسى العامرى 

مه س أخذ عن الايث » وى ابن أيوب »وابن طيعه» وحمب مالك 
ولازمه » وتفقه عليه » وكان اا رواة ققبه» وله مدوبة تسمى مدونة أخيت 5 
أو كتب أشبب » وكان نظيرا لابن القاس » ولكنه كان أصفر منه » وقيل 
لسحنون تاميذهما: أمهما أنقه » قال كانا كفرسى رهان » رعاونق هذا » وخذل 
هذا » ورعا خذل هذا » ووفق هذا . 

ولقد كان ابن القاسم ؛ وأشبب » اشتلفا فى قول مالك فى مسألة » وحاف كل 
واحد منهما على نف قول الأخرء فسألا ابن وهب » وهو أقدم منهما صحية ؛ 
فأخبرها أن مالك قال القولين جميعا » جا » لليمين التى حلفاها 7" . 

ولقد التق به الشافعى » وقال فيه : مارأيت أفقه من أشبب . وقد انتبت 
اليه رياسة الفقه فى مصر . 

وألف أشبب كتابا “مى المدونة غير مدونة سحنون » وقد قال فيه القافى 
عياض : « ه وكتابجليل كبي ركثير العام . قالابن حارث لا كلت الأسدية”") 
أخذها أشبب وأقامها لنفسه ء واحتتج لبعضهاء اء كتابا شريفا .. ولا بلغ ابن 
اقام ذلك ذ كر أنه وجد كتابا تاما فبنى عليه » فأرسل اليه أشبب : أنت إبا 


غرفت دن عين واحددة 4 وانامن عيون كثيرة 4 فأحابه ابن الما عيونك كدرة ¢ 


5 20 زفة 3 
و يی انا صافية «« . 
)١(‏ الدارك ص ٠ ٦۳١‏ 
(۲) الأسدية هى الأصل أدونة الحقوق » وقد تلقاها أسد إن الفرات عن ابن القاسم 
سايان 35 
(") المدارك ص ٠.51٠‏ 


۳ س 


واذا کان سحنونتاميذا لأشبب » ولابن القاس » فلا بد أنه اغترفمتهمامعا . 
ولأشبب من السكتب غير ماتقدم كياب الأختلاف ف القسامة » وكتاب 
فى نضائل عمر بن عبد العزيز . 
وقد ولد أشهب سنة ١4٠‏ » وتوف سنة 504 بعد الشافعى بأيام » وكان 
يشما صحبة . 


۽ أسد بن الفرات بن سئان 


١ه‏ -- أصله من خراسان » وولد بحران من ديار بكر » وانتقل به أبوه 
اة ور بل الل وال ر وم عامل وها ندل غل :أن 
نشأنه الأو ىكاها كانت بتونس . حفظ القرآنء ثمتعلم الفقه » ورحل إلى المشرق 
فسمع من مالك موطأه » وغيره » ثم ذهب إلى العراق فلت أبا يوسف ومد بن 
الحسن » وذ كر القاضى عياض أن أبابوسف أخذ عنه موطأ مالك رضي اله عنه. 
وقدجمع إذنأسد بين فقه العراق » وفقه المدينة » وقرأ ماجمعه مد بن الاسن 
ا قرأ موطأ مالك » وجمع مانا ردق اما من تعد :وا كترم اغد 
عنه من تتا مالك من بعده ابن الاسم . 
لق د كانت قراءته لسكتب الامام شد » وما فيبسا من الفروض و«المسائل 
وحاولما » حافزا لأن يبحت عن مثل هذه الحاول على وفق مذهب الامام مالك » 
ليجتمع بين يديه f=‏ المذهب فى تلك المسائل » و يتوافر له ذلك فى حياة 
مالك » فالتحأ إلى أصحابه الذين لازموه » التجأ أولا إلى ابن وهب »© وقال 
له : هذه كنب أبى حنيفه » وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك » فتورع ابن 
وهب وأبى » فالتجأ إلى ابن القاسم » تأجابه الى ما طلب » تأجاب فها حفظ عن 
مالك بقول مالك » وفها شك ف حفظه قا لأخال » وأحسبء وأظن » ومنها ماكان 
يقول فيه بالقياس على رأى له فى مثله ؛ كان يقول : « سممته يقول فى مسالة 
كذا كذا ومسا لتك مثله » ومنه ماقال فيه باجتهاده على أصل قول مالك ؛ وجمع 
تلك الأجوبة فىكتب وسماها الأسدية ۾ . 


( 69 الدارك ص لاك ۰ 


ع(" لد 


والأسدية هذه هى الأصل لدونةسحنون, كا سنبين عند ا كلام ف اللدونة » 
وقد سا ىمسو من آثرال ابن الثائن + کا رايت » وقد رسجع إلى القيروان » 
وأخذ عنه سحنون تلك الأسدية بالقيروان » ثم راجعها على ابن القاسم من بعد . 

وقد قول أعد قضاء القيروان » واقتصر فى العمل على مذهب ألى حنيفة » 
فانتشر سين هذا ذلك اذه فق 'الذزب خينا من الزمان + حى ونل 
حدود الأندلس 1 

وقد توفى فى حصار سرقوسه وهو أمير الجيش وقاضيه سنة ۲۱۴۳ » وكانت 
ولادته سنة ١56‏ . 

م عبد الملك بن الماجشون 

۴ه س کان مولى لبنی تيم ؛ و كان أبوه عبد المز بز بن الماحثون قر ينا 
مالك » وهو الذى قيل إنه كةب موطأ قبل مالك » لم ير فيه هذا أنه سلك 
السبيل الأقوم “كا نوهنا عند الكلام فى الموطأ » قال فيه ابن عبد البر : 

«كان فقيبا فصيحا دارت عليه الفتيا فى زمانه إلى موته » وعلى أبيسه 
عبد المزيز قبله» فهو فقيه ابن تيه » وكان ضر ير البصر » وقيل إنه عى فى آخر 
حياته » روى عن مالك » وعن أبيه » وكان مواعا بسماع الغناء » . 

وقد أثى عليه سحنون » وقال : هممت أن أرخل اليه ؛ وأعرض عليه 
الكتب ء ما أخاز منهأ أت وما رد رددت . 

وقد أثى عليه ابن حبيب مؤلف الواضحة » وأخذ عنه كثيرا » وكانيرفمه 
فی الفيم على أكثر أصحاب مالك _ 

لامك أخرون 

۳ه ب وإن محاولة إحصاء من تلقوا العلم على مالك وترجمتهم أمر عسير» 
ولذلك نكتنى بذكر الذين عرذوا بأن هم صلة بالكتب التى اعتبرت أصلا لذلك 
الذهب » وهم من ذكرنا » وقد يضم إليهم : 

عبد الله بن عبد الحسكم ابن أعين من موالى عیان بن عفان » ولد عصر 
سنة 16 » وقيلسنة ٠٠١‏ ء ومات سنة ۲٠١‏ . سمع على مالك الموطأ » م روى 


= ھ۷ — 


عن اين وهب » وابن القاسم » وأشبب كثيرا من رأى مالك الذى موه منه » 
وصخف كتابا أ حضر فيه ملك الأسمعة بألفاظ مقر بة » “ماختصر من ذلك السكتاب 
كتابا صغيرا » وعليهما مع غيرها بعول البغداديون من المالكيين فى المدارسة » 
وقد شرحهما الشيخ أبو بكر الأببرى . 

وه - و إذاكانت عنايتنا متحبة إلى ذ ك ركلاتموجزة عن تلاميذهالذين 
عرفوابأًنهم قد تركوا أصوا لا كهب المالسكية المعروفة الآن» فان علينا أن نذ كر 
7 تلاميذ هؤلاء» وتلاميذهم الذين دونوا تلك المجموعات » وإنافى هذا 
المقام نكتنى ل UN‏ و للاجاز »> وهم سحتون ؛ وابن حبيب » والعتى . 

ابا ”وده -- فبو عبد السلام بن سعيد سحئون التنوخى العربى » وقد 
كان فى سن تسمح له بالتلتى على مالك قبلموته » ولسكن ل يكن عنده مال يكفى 
لارحلة وقتئذ » ولذلك اكتنى بالسماع من تامهذها ب نالقاسم » وكانت جوابات مالك 
ترد اليه فى مصر؛ وكاسمعمنابن القاس معمن ابن وهب» وأشهب » وعبد الله بن 
عبد الحسكم» وابناماجشون » وغيرهم»و بعدأنتزود من العلم عصر وغيرها عاد إلى 
المغرب» وقد انتبت إليه فيه ر ياسة العلم؛ وصارعلى قوله المعول » وصنف المدونة » 
وكان لدمن الأصحاب والتلاميذ مال يكن لأحدمن اصحاب مالك» وقد ولى القضاء 
سئة ۲۳۶ » وعنده عو اربع وسيعين سنة » واستمر فى ولابته إلى أن مات 
سنة ۲٤۰‏ » أى حو ست سنوات » وكان لابا خذ لنفسه رزقا » ولاصلة من‌الساطان 
ف تضائه كله » وبأخذ لأعوانه وكتابه وقضاته من جزية أهل الكتاب » وقال 
للأمير مرة : حبست أرزاق أعوانى » وهم أجراؤك » وقد وفوك علك » ولا يحل 
ذلك لك » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أعطوا الأجير حته قبل أن 
جف عرقه . 

وكان يضرب الخصوم إذا آذى بعضيم بمضا بكلام أو تعرضوا للشبود › 
ويقول إذاتعرض للشبود كيف يشهدون ؟ وكان يؤدب الناس على الامان الى 
لاوز من الطلاق والحتاق » حتى لاتحلفوا بغير اله . 


اك 
)00 راحم آخباره ف الد يباج المذهب س ٠ ١١۳‏ 


بت ا ايم 


هه- وعبر الاك بع مبب المتوفسنة ۲۳۸ » وهوا ندلسي تعلم بالا ندلس» 
ورحلمنبا سئة ۰۲۰۸۰ وأخل عن كثير ين من أكاب ماللك »مهم ابن الماحشون 
وعيك الله بن الحكم « وغيرهم 6م عاد إلى الانداس سنة 515 ) وقل جع علما 
كثيرا » فذاع خبره » وقر به إليه أمير الأندلس » وجعله مم بحب بن حى ناقل 
الموطاً ومشاورته 4 وکات ہما وحشة ¢ 3 انفرد هو بالمشاورة بعد موت حى 4 
وقد کا فبا 2 و يكن عر »© وهو نلف کات الواضحة الذى اعتبر اصلا 
اننا لانت المالكن عند بعض الناس مموار الدونة »:وسئبين مرف © : 

5م - والعتبى : وهو حمد بن اهمد ن عبد الع يز المتوق سنة مهة؟ »وقيل 
سئة of‏ ( وهو اند لم ىقرطى سمع من سحنون ¢ وغيره 04 وكا نحافظا للسائل 04 
جامعا ها » عالما بالنوازل » وقد ألف كتاباً اسمه المستخرجة أو العتبية » استخرهها 
من الواضحة لعبد الملك بن حبيب » كانت محل ثقة الأندلسيين والانريقيين 
وقتا ؛ حق لقد قال ابن حرم فيها : «لطاعند أهل العلم بأفر ية القدر العالى ¢ 
والطيران المثيث » 29 . 


ولقد طعن فى نقل المستخرجة للفقه المالسكى كثيرون » عاصروا مؤلفها تقد 
قال فيها مد بن عبد الحسكم : رأيت جلها كذوبا » مسائل لاأصول ها “ وقال 
ابن لبابة : « كثرت فيما الروايات المطروحة » والمساثل الشاذة » . 

وقال غيره : « فى المستخرجة خطأ كثير » 0 

هؤلاء عم الأشخاص البارزون ف نقل الفقه المالكى ¢ وقد اجتمع تقليم 
فى المدونة » والواضحة » والمستخرجة أو العتبية » ولنتكلم فيها . 


69 راجم الرحمته العلولة فى المدارك بالقسم الثابى ص ٠۹۳‏ . 
(؟) الديباج ص ۲۳۹ , 
(۳) الديياج ص ۲۴۹ ؛ والدارك القسم الثاتى س ٠ ٠۲٣۹‏ 


ا ۷¥ ~ 
ال مدونة والواكدة والعتبية والموازية 


۷ه - قال ابن خلدون فى بيان الكتب ف المذهب المالسكى : « رحل من 
الأندلس عبد اللاك بن حبيب » فأخذ عن ان القاس وطبقته » و بث مذهب 
مالك فى الأنداس » ودون فيه كتاب الواضحة م دون العتى من تلامذته 
ڪتاب العتبية ؛ ورحل م ن أفريقية أسد ابن الفرات » فكتب عن أصحاب 
أبى حنيفة أولاء م انتقل الى مذهب مالك » وكتب على ابن القاسم فى فعا 
أبوا اب الفقه » وحاء الىالقير و ان بكتابه » وسمى الأسدية نسبة إلىأسد بنالفرات» 
فدرأ مها سحنون على ا م ارتل إلى المشرق » ولق ابن القاس » وأخذعنه» 
وعارضه عسائل الأسدية » فرجع ء عن كثير منهاء وكتب سحنون مسائلها » ودونها 
وأثيث مارجم عنه » وكتب لأسد أن باد يكتاب سحنون ؛ تأنف من ذلك » 
فترك الناس كتابه » واتبعوا مدونة سحنون على مأ كان فيها من اختلاط السائل 
فى الأبواب » فكانت تسى المدونة ء والختلطة » وعكف أهل القيروان على هذه 
المدونة » وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية» ْم اختصر ابن ألى زيد الماونة 
والختاطة فى كتابه المسمى بالختصر؛ وللحصه أيضا أبو سعيد البراذعى من فقباء 
القيروان فى كتاءه المسمىبالتهذيب» واعتمدهالشيخة من أهل افر يقية ؛ وأخذوا 
وتر ا ما سواه . وكذلك أعتمد أهل الأنداس كتاب المتبية » وجروا 
الواضحة » وما سواها . ولم تزل عاماء المذهب يتعاهدون هذه الأمبات « 
والإيضاح والجمع » فكب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل 
ابن يونس » والاخمى » وابن محرز التونسى » وابن شیر » وأملطم ؛ وكتب 3 
الأنداس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا » مثل ابن رشد » وأمثاله . وجمع ابن 
أبى زيد جميع ما فى الأمهات من المسائل » واعملاف » والأقوال؛فى کتاب‌النوادر 
فاشتمل على جميع أقوال المذاهب » وفروع الأمبات كلبا فى هذا الكتاب » 
ونقل ابن يونس 2 فى كتابه على المدونة وزخرت عار الذهب امالكى فى 
الأنقين إلى انقراض دولة قرطية والقيروان » 5 كسك مهما أهل المغرب بعد ذلاك. 
إلى أن جاء كتاب ألى عرو بن الحاجب لاص فيه طرق أهل المذهب فى كل باب » 


عدي — 


: 0000 : للف 
وتعديد أقوالهم فى كل مسألة » فجاء كالبرنامج للذهب » ٠٠‏ . 
م6 هذا عن خد ايت فى المذهب المالكى » وكيف انتقات اراء 
مالك ومسائله » وكيف #ناول العاماء تلك التقول بالتخليص والشرح » والترتهب . 
و سكن انا عليه بضع ملاحظات استقيناها من المصادر المعتبرة فى الطبقات: 
أولى هذهالملاحظات - أنه يقرر أن أهل الأندلس ثم الذين أخذوا بالعتبية » 
وأ نأهل القبروان م الذين أخذوا بالمدونة » وهذا يخالف ماذ كره ابن حزم الأندلسى 
إذ هو يقرر أن العتبية لما عند أهل العلم بأفريقية القدر العالى والطبران المثيث. 
بينهم ابن رشد» وابن رشد بذ كر فى كتابه القدمات الممبدات أن المدونة هى 
أصل العلم المالسكى » وأن كل ماعداها معتمد عليها » ويقول فى ذلك : 
« رحل سحنون إلى ابنالقاسم» فكان مما قرأ عليه مسائل المدونةوالختلطة» 
ودونهاء خصات أصل علم المالكيين ¢ ومى مقدمة على غيرها من الدواوين 
الله » ولا بعد الموطأ ديوان فى الفقه أميد من المدوبة . والمدونة هى عند أهل 
المهه ككتاب سيو به عندأهل النحو و ککتاب‌اقایدس عند أهل الحساب » 
ومو صعبا من الفقه مو ع أم اران من الصلاة زی من غير ها ولا ګجزی 
غبرها منها ©" . 
وإذا كان هذا رأى ابن رشد فى المدونة » وهو أندلسىء فلا يمكن أن يقال إن 
المعتبر عند أه ل الأيداس هو العتبية» ا عكن أن :قال إن تأليفه فى الفقه كان على 
أسائن اعتبار العتبية م الاصل او صعده هو وينه )او صر ھاۋ بلخصه _ 
.< ثالث هذه الملاحظات سس أنه يعمل العتبية ف مرتمة المدوية من حي الثقة ا 
والاطمثنان إلى أن مااشتملت عليه هو من«ذهب مالك » والنيقة أنهبنن) ‏ كير 
العاماء فى المذهب المالسكى بتلقون ماجاء فى المدونة بالقبول يثي ركشر ون منبم الظنون 
حول ماجاء فى العتبية » وقد ظبر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتها » فقد 


)۱( مقدمة ان خلدون ص هع؟ من طبعة الخيرية 8 
)١(‏ القدمات المهدات + ١‏ س ۲۷ طبعة القامى المغربى . 
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خال د ابن عبدالحكم : «أتيت يكتب حسنة الط تدعى المستخرجة من وضع 
العتى » فرأيت جلها كذبا ؛ ومسائل لا أصول هما وما قد أسقط وطرح » وشواذ 
من مسائل المجالس لم يوقف عليها اصحاءها » " . 

و يقول ابن لبابة فى تأليف العتى لستخرجة أو العتبية:< كان بؤتىبامسائل 
الغر يبة » فاذا أعجبته قال أدخاوها فى المستخرجة » » فليست إذن المستخرجة أو 
'العتبية بشبادة الثقات من عاماء المذهب المالكى الأولين محل الثقة والاطمئان ؛ 
.والدونة حل ذلك امحل » فبى وحدها کا يقول ابن رشد أصل ص الالكيين » 
.ولدست العتبية فى مزلا » أو قر يبة منها إن كان لها اءتمار . 

ورابع هذه الملاحظات - أنه يذكر أنهاسميت الختاطة لاختلاط أبوامهاء 
«والمقيقة أنه رتبها » أو على التحقيق رتب أ كثرها » وخلط مها أقوال اصحاب 
مالك التى هى آزاء لهم » وخبر ذلك فى المدارك » فقد جاء فيه : « نظر سحنون 
«فيها نظرا آخر » #هذيها » و بوبها » ودونها » والحق فيبا من خلاف أصحابمالك 
ما اختار » وذيل أبوابها بالحديث والأثارء إلا كنبا مفرقة منها بقيت على أصل 
اختلاط! فى الماع  »‏ . 

وه س هما تقدم يتبين أن الأصل الذى قام عليه الفقه المالكى المعروف اليوم 
هى الدونة » وهی أصدق: زوانة » 'وأخرى الول من يك ماعا 6 وأما 
المستسخرجة من الواضحة » أو كا يسمها ابن خإرونالعتبية » فقد أحاطت ببعضها 
ازيب كا 5 ك القاقى عبان 

ولقد صرح ان رشد الأندلسي بمكان المدونة من عل الالسكيين » وجاء فى 
فتاوى الشيخ عليش : « عن أبى مهد صا إنما يفى بقول مالك فى الموطأ » فان 
لم يجده فى النازلة » فبقوله فى المدونة » فان 0 مده فبقول ابن القاسم فيها » و إلا 
فقوله فى غيرها » وإلا فبقول الغير فى المدونة » و إلا فأقاويل أهل المذهب > . 

ونقل أيضا عن أبى الحسن الطنجى أنه قال : « قول مالك فى المدونة أولى 


(۲) المدارك القسم الأول ص ٦۷١‏ . 
(۳) فتاوی اأشيخ عليش < ١‏ س 1١‏ . 
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من قول ابن القاسم فيبا» فانه الامام الأعظم » وغول ابن ا ہا أولى من 
قول غيره فیا ؛ لأنه ع بمذهب مالك » وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاس ل كرفا رذفك ال 33 

۰ س وهئاك أصل رابع عرض له » و يعرض له ابن خلدون » وهو 
الموازية » فأننا نذ رها » لأنها معدودة من الأصول » كا قيل : «الأمبات 
أربع المدونة » والموازية » والمتبية » والواضحة » , 

وقد ذ كرنا المتبيه » وما قيل حوطا » وهى كينها كانت قد استخرج بعضبامن 
الواضحة » وزيد عليه » وفى الزيادة كلام كثير » كا ببناء والواضحة لعبد الك 
أبن حب 57 ذ كنا فى ترحته . 

والمواز بة هی محمد نناتراهم بن زياد الأسكندرىالممروف بان الموازالمتوق 
سنة ۲۹۹ » وقد جاء فى المدارك عن كتاب الموازية مانصه : « هو أجل كتاب 
ألفه المالكيون 5 وأحمه مسائل ٤‏ وأ بطه كلاما وة وذ كه ا الحسن 
القابسى » ورجحه على سائر الأمبات ؛ وقال إنصاحبه قصد إلى بناء فروع أصحات 
المذهب على أصوطم فى تصنيفه » وغيرء إا قصد یع روات .ول تصومن 
السماعات » ومنهم من ينقل عنه الاختيارات فىشروح أفردها »> وجوابات اسائل 
سئل عنما » ومنهم من كان قمس له الذب عن المذهب »ء فها فيه الحلاف إلا 
ان حبيبءفانهقصد إلى بناء المذهب على معان تاد تاليه » ور عا قنع بض الروايات 
على مافيها » وفى هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعى » وعلى أهل العراق 
عسائل من این کلام و أقبله» ۳ 

١‏ - ولو أن لنا أن تأخذ من كلام القابسى وغيره موازنة بين الكتب 
الثلاثة المدونة : والموازية » والواضحة » التى كتبها ابن حبيب » والتى كانت أصلا 
لاجزء الصحيح من العتبية » فان هذه الموازنة تنتهمى إلى أنالمدونة مجموعة المسائل 
والفروع » وكانت العناية فيها إلى تصحيح الروا ية » وتوثيقالسماع أ كيرمن الانجاه 

.٠١س‎ ١ + فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 
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إلى وضع الأدلة » و بيان أصول المسائل » والواضحة كانت عناية أبن حبيب فيباء 
باستخراج الممالى » والقواعذ التىقاءت عليها الفروع؛ وإنه ر عا أغنته بعض الفروع 
فى ذلاث » ها كتنى ببعض الروابات ؛ لأن مقصده أن يصل الى المعاى الى لوحظات 
فى الأحكام » فا يجد فى بعض الروايات غناء فيه بكتنى فيه » وإن ل جد حث 
حتى يصل » فقصده المءانى » لا الأحكام نفسها.وأما الموازية فقد قصد فما إلىرد 
الفروع إلى أصوطا ء و بيان الأدلة للأحكام المأنورة فى الفقه امالك » وما تعتمد 
عليه من السكتاب والسنة والمصال المعتيرة شرعا » وقد يعرض فما إلى الموازنة 
بين الفقه امالك » والفقه العراتى ء ومقه الشافمى » ليذب عن آراء مالك »> 
و يداع عنها . 
وإذا كانت تلك مفازل هذه الكتب الثلاثة » فالمدونة فى مكانها من قل 

المذهب » وها الصدارة فى الراوية » و اا فى مكانها هذا كتاب ؛ لأن 
الموازية وإن كان هما اعتبار وفضل » فليسمن ناحية جودة ”ماعا » ونقل ماجاء 
فيبا» ولكن من ناحية الاستدلال » وبيان الأصول لافروع 5 والأدلة للأحكام . 

وا الرواية وحسرن النقل »> وجودة السماع » فلامدونة أولا » وذلك 
فضلبا واعتبارها . 


؟> > انتهينا من السكلام السابق إلى أن المدونة فيها الرواية المستبرة للمذهب» 
أو بعبارةأدقهى أصح كشب الفروع فى الفقه المالكى رواية » وقد وجب علينا لهذا 
أن نتكلم فى روايتها » و بيان استحقاقها لتلك ال كانة ومناقشة رواتها . 

أصل هذه المدونة هى الأسدية التى دونها أسد بن الفرات بالتلق عن 
ابن القاسم > فلأجل معرفتها نتعرف كي كان أصلبها . 

وأصل ماجممه ابن الفزات مابروى من أنه رحل إلى مالك » وتلق عليه » 
ثم رح لإلىممذ بن الحم ن صاحب أفى حنيفة وأخذ عنه كثيه » تع نه العرافيين» 
وها عاد إلى مصر كان مالكقد مات أراد أن مم بن امه الى الفقه العراق؛ 


کل ع 


فأنى بالمسائل التى اشتملت عليبا كتب عمد » وأراد أن يعرف آراء مالك فيها » 
فيجتمع له الفقبان » و إن مسائل الكتب العراقية بعضها واقعى » وكثير منها 
فرمى » وإن ا( يكن بعيد الوقوع . 

ولالم جد مالکا برجم إليه » إذ كان قد توفاه الله » اختار تلاميذه الذين 
عرفوا بطول ملازمته » وصدق الرواية عنه » وحسن التخريج على أصوله » فاتهى 
إلى عبد الرحمن بن القاسم 

وقبل أن وض ف طريقة تلقيه عن ابن القامم نذكر لك رواية رحلته » 
فاته بروى د عندما ذهب إلى مالک رذى الله عنه والتق نه أخذ ياقى عليه 
المسائل » بتعرف اا » <تى عرف مالا فيه رغبته فى التفريع » ارخا أن 
يذهب إلى العراق » ققد سأل مالسكا وما عنمسألة فأجابه » ثم أخرى فأجابه » 
م أخرى فأجابه » فقال له حسبك يامغربى إن أحببت الرأى » فعليك بالعراق » 
فارل إلى شمد بن المحسن » ولازمه ء ولقد طالب منه مالك أن نوصيه عند ما 
هم عفارقةمجلسه » فقالله أوصيك يتقوى الله امقام ؛ والقران ومناصحة هذهالامة. 

ولا شك أن هذه الرواية ندل على إخلاص أولئك العاماء فى طلب القيقة » 
وحسن ارشادم لتلاميدم » فانه لما رأى مالك فيه نزعة الفرض والتفريع ؛وأن 
ذلك عسنعند العر افيين أرشده إلمهم مخلصاً ؛ وحضه نصيحة المؤمن التقى . 

۳ - عا دأسد إلى مص ؛ وأراد أن يجيب عن کل مسال عمد فى كتبه افوا المالاك 
قيهاء أوف مثلباء فلحا إلىتلاميذه» أ إلى| بن وهب ء فإيجدعنده مطلبه؟إذ كان يقصر 
إحابته على ما كان مرويا عن مالك » ول يروءن مالك الفتاوى فى كل مااشتملت. 
.كتب المراقيين » لأنه لم يفتيم باب الفرض والتقدير » فا كانت تسعفه روايةابن 
وهب فقط » ولذلك تركه إلى أشبب » فكان أشمب يبه فى الفتوى بقوله 
لايقول مالك » وما كان يريد إلا معرفة آزاء مالك رضى الله عنه . 

ولا( جد طلبته عند هذين الصاحبين ».اجه إلى عبد ارهن بن القاء 


36 
وله بعالك صحبة طوويلة » فقصد إليه» فأحابه . 


— ۳ 


وكانك إجابات ابن القاسم علىأربعة أنواع (أحدها) ماعل فيه روايةعن مالك 
واستيقنها » فهذا يذ كر روايته (وثانيها ) ماترجح عنده فيه رواية » وهذا يقول 
فبا أخال أو أظن أو أحسب » وليس ذلك النوع قدرا قليلا ( وثالها ) مالابحفظ 
فيه عن مالك قولا لاباليقين » ولابالرجحان » ولكن يحفظ له مثيلا » فيحك فيه 
عثل ماحكم به مالك فى المثل (ورابعها ) مالا حفظ فيه عن مالك رواية و يرد 
مثله » فبذا » ذكر فيه اجتباده على الأصول المالكية . 

ومن #موع هذه الأجوبة تكونت الأسدية » فسافر بها أسد إلى القيروان 
بهذ أن تراك فة كيرا م واه خرن عن اعد » وكان عماجل يض 
الناس يتكامون فا » لما اشتملت عليه من أخال وأظن » وحسبوا ذاك مثاراً 
للشك » وقالوا له جتنا بأخال » وأظن وأحسب » وتر كت الآثار وماعليه السلف 
فقال أما عام أن قول السلف هو رأى طم !! ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن 
المسألة » فقول هو رأى مالك » فيقول كذا أخال وأرى » وكان رعا يكرءأن 
mt‏ على الجواب ٩‏ . 

8 - ولا تلقى سحنون الأسدية أراد أن يستوئقمما كان ظناء فارنحل 

إلى ابن القاسم مها » وعرضها عليه وقال أريد أن أمعمبها منك » فاستخار الله » 
وأمعه اياها e‏ هن کشت اس ما كان ظيا ؛ و ما كان رشك بأى نوع من 
الشك فى نسبته إلىمالك » وما لم جد فيه نما يئق به أفتاه بدعلى اجتهاده عنتفی 
اصول مالك » أو على شبيه مالك فى مثله . 

تلقى سحنون تلك السكتب على ابن القاسم بعد ذلك النهذيب » وكتب هذا 
إلى أسد : أن عارض کتبك بكتب سحنونفالى رجعتعن أشياء مارو نها عنى». 

لما وصل ذلك الكتاب إلى أسد غضب » وروى أنه ثم بأن يراجع کتبه. 
على كتب سحنون استيثااً من النقل » وتو كيدا لرواية العلم » ولسكن بعض 
أصحابه رده عنه » وآثاروا فيه عاته » فقالوا : « بصلح كتبك من کتبه » وأنت 
سمعتها قبله » فرجم عما هم به وشاع بين الناس ذلك الأمر » تأقباوا على كتب 
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سحئون » وهحروأ كتب أسد » ونظر سعدنون بعد ذلاث و فى كتبه بعد أن استوثق 
من رواية ماهو رواية متها › ماشو رای رج على اول مالك رتييا وهذما وزاد 
علييا خلاف كار أصحاب مالك له » وذيل أنوابها بالحديث والآثار”'؟, كانت 
المدونة بذلاك تجمع ار آزاء مالاك المروية عنه » والجرجة على أصوله» وبعض آراء 
أصحابه و بعض الأثار والأحاديث الواردة فى مسائل الفقه التى اشتملت عليها . 

هه - هذه هى المدونة التىاعتبرت الأصل الثالى لافقه امالك بعد الموطأ» 
و بلاحظ فى تدوينها مر ان جديران بالاعتبار والوزن ؟ ؛ لأنهما يكشفان على 
ابتداء تلاق طرق الدراسات الفتبية الختافة » وعلى مقدار انتفاع كل اقليم بفقه 
الآ بر » وعلى حرية التلاميذ الأولين اللأعة فى اختیارم و ماقي + 

أحد الأمر ن أن المدونة إتما كتبت محاكاة لمسائل الى اشتملت عليها 
كتب ممد فى الفقه المراق » فان أسذا عندمااطلع على كتب العراقيين » أراد أن 
يستخرج أ جو قا الفقه المالكى » و إذا كان الفقه العراق أخص 
ماامتاز به كيرة التفريع والفرض » أى تقدير مسائل غير واقعة » والفقه المالكى 
.يقتصر على النوازل » ولا يفتى فى غيرها » دانه مما لاشك فيه قد استفاد الفقه 
امالك فى عصره الأول أ كبر فائدة بتلك الاولة الناجحة التى قام بها أسدء إذ 
أنه فتق الفقه المالكى ووسعه » وحمل تلهيذه الأول ابن القاسم على التنخر ج عليه 
.وهو مرن لش يتصلب بفعل الزمان » و بذلاك تلاق الفقه 0 بالعرا ای وکا استفاد 
العراقيون من المدنبين اطلاعا على آثار ) تكن عندم برواية عمد الموطا » ققد 
استفاد الفقه المالسكى من عمل أسد » وسيرسحنون على منهاجه كثرة التفريع » 
ور بط السائل بمضها ببعض . 

الأمر الثالى ‏ أن المدونة تشمل آراء مالك المروية وآراء أصحابه » ورج 
ابن القاسم على أصول مالاك » فبى فى الواقع قد سنت سبيل الفقه المقارن بموازنة 
أكاء مالك باراء أصحابه» لك ا اا لتخريج المسائل على 


(۲) المدارك القسم الأول ص ٠ 1۷١‏ 
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أصول مالك » ونسبتها إليه على هذا الاعتبار » و بذلك فت باب التخريي فى ذلك 

المذهب المظيم منذ عصنره الاول » والتخريح ف المذهب سبيل موه » وأساس 
شمول أحكامه ؛ لأنالحوادث لانتناهى ؛ و إذا كان الفقباء الذين نشروا المذاهب 
حاولوا اتباعها فى كل ما جد من أحداث » فلا بد من التخريح على أصول الأعة 
وقد وضع ابن القاسم الأساس » فبنى عليه من جاء من بعذده. ١‏ 

٦‏ س جاء العاماء بعد ذلك فشرحوها وتخصوها» وعلقوا عليها ) ويظبر 
أن أول من حاول شر مامد بن سحنون » شرح منها أر بمة کت 0 تاب 
امرامحة » واختصرها جد عبد اللہ بن ای زيد القيروانى » وكان نيه عالاً » حتی 
قال فيه الشيرازى إنهيءرف: مالك الأصغر » و بتطبالمذهب » ويقال : ولاالشيخان 
واللحمدان » والقاضيان لذهب المذهب» الشيخانا ب نألىز ر ند + وأبو بكرالأمرق» 
والحمدان عمد بن سحنون » ومد بن الموازى المصرى السكندرى والقاضيان 
أو مد عبد الوهاب » وأبو الحسن ابن القصار البغداديان ؛ ويظبر أن أبا زيد 
اختصرها وزاد بعض زيادة فيها . 

واختصرها أبو القاسم خلف ابن القاسم | المعروف يابن البراذعى » ويكنى 
اا بأ سسعيد » وقد ا ؛ وهكذا ثوالى الاختصار 
والتعليق والشروح ف مختلف الأزة 


(0) داجم بيان حال المدوئة المطبوع مع هناقب السيوطى ص 54. 
() ادجم الى ذلك فى اللكتاب السا . 
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مكان الفقه المالكى فی الاجتهاد 


۷ - تلق مالك فقه الفقباء السبعة » وفقه خيرم ؛ وتلقى الأحاديث مم 
ومن غيرهم » م كت بعد ذلك يلق على تلاميذه أحاديث رسول الله صل الله 
عليه وسل » و فی من يقصذه للنتيا من مشارق الأرض ومغار ما عا ع » قان ل 
يكن في مع وتلق ماجيب به » أت بشبيه ماسهع » وإن | يكن شبيه فیا بع وتای 
اجتهد فاستخرجالمك من کتاباللّهوسنة رسول الله صلى الله عليه و ٣‏ “من نسل 
الطاب أو -غواه » أو إشارته » أو مفرومه » موازنابين النصوص » يزن السنة عا 
فى الكتاب » و يستخدم القياس فى استنباطه إن ل يجدمسعقاً من النصءوا استطاع 
أن حمل عليه » وإن وجد مصاحة أفتى بما فيه المصلحةالتىلايشهد ها من الشارع 
نص و 0 ابعر فماينع الأخذ ؛ لأن الاذن ف هو الأصل ام فى هذا الفقه» 
وهو فى ذلك الفقيه الثاقب النظر الذى تنفذ بصيرته إلى الأمر الصائب بتوفيق 
الله سبحانه وتعال . 


۸ هذا هو فقه مالك فىلبه » أخذ يكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونتاوى الصحابة » واجنهاد بالرأى بطريق القياس والمصالم المرسلة » 
وغيرها على ماسنبين فى أصول مذهبه إن شاء الله تعالى . وهو مايؤدى اليه النظر 
السلي المتحه إلى طاب الحق من غير غض لقيمة العمل » ولا بخس للق العامل » 
ولاغمط للمأثور » ولكن جماعة الأور بيين الذبن ينظرون إلى الفقه الاسلامى. 
بغير نظرنا » وبرمون من الكتابة فيه إلى غير مائرمى إليه قالوا غير ذلك » ورأوا 
فيه غير ذلك الذى رأيناه » فقد قالوا هم ومن لف لفهم» وسلاك سبيليم من الشرقيين 
إن مالسكا لم ينشىء مدرسة فنبية جديدة » بل كان يجه إلى أمررين لاثالث ليا : 
(أحدها ) - تنظم ماهو مبعترمنالمسائل الفقبية » وهوتنظم ليس بتام فى نظرهم 
ولسكنه تنظ يم على أى حال » ولكن الزمن فى نظرهم كا ناملا كرا فىهذا التنظ 
فقدوحد ع معاصرله ) له ؛ ولاعکن مغر فة مقبذار اليد الذى بذله فى هذا اطا 


— Y~ 


إلا بعد الاطلاع على عمل معاصر يه فى ذلك ؟ وليس بين أيدى هؤلاء الذين قالوا 
ذلك القولتنظم أولئكالمعاصر بن » حتى يوازن بعملمالك » فيعرفمقداركايهما. 
(ثانهما) - أن مالكا كان يتجه إلى العادات القانونية التى كانت معروفة 
عند أهل المدينة » فيضن عليها عسوح دينية » وإن تلك العادات هى صورة 
لاعادات العر بية القدمة » لم تتفق بعد مع الدين تماما » ولكنها عادات نشأت 
ن يط المعاملات » وقد ظبر بعضها ا السنة » أو جلي اسم السئة » 
ا إلا صبغاً لعادات قانونية عر بية بصبغة الدين » و إزالة لما عساه يكون 
خالا لادين من هذه العادات . 
5ه - هذا نظرهم إلى فقه مالك رذى الله عنه » يفصلونه عن أصله » وهو 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » و بحسبونأنه العادات العر بي ةيليسبا 
لبوس الدين» وأنه المنظم لمابعثرء ولايتجاوز ذلك» والمؤلف لهذا النثيرغير الجموع 
فى عقدواحد . وتاك نظرة باخسة » أو إنشئت فقل نظرة عاشية » ل تبصر الأمور 
کا ھی فىذاتها » بل أدركتها کا انسكست ف نفوس الناظر ين » وكينها كان الباعث 
عليها » فلست هى النظرة المستقيمة التى تكشف الحقائق » وتستبينها . 
إن مالكا لم يدع للمتخرصين ميداناً لاثارتهم الريب » ل كا فين 
الفقه واضح المناهيج » بين الطريقة روى الأحاديث سند متصل ؛ أو ومرسل » 
أو منقطم » واستتخر ج الأحكام من نصوصها ؛ ووضحما وجلاها » وما وجده منها 
بعارض كتاب الله رده » وأنكر نسبته إلى رسول الله صل الله عليه وسل » كا فمل 
فى المروى فی ولغ الكلب وتطبير الاناء منه بغسله سبعاً إحداهن بالتراب » فقد 
رده لمعارضته القرآن اللكريم على مأسفبين فى موضعه 2 وان )جد جل حد يشا » ووحد 
فتوى أو قضاء لأتصاب رسول لله صلی الله عليه وسلم أخذ مها » وجعل أقضية 
الرسول وأقضية اكات سول الله صل الله عليه وسا م موضع دراسته » وما مكان 
متميز من احہاده » وإنه ستعين فى تعرف المأثور عن النى صلى الله عليه وسلم 
e‏ و عليه عمل أمل الدينة le‏ لمك ن أن يكون | الا 


لف — 


العادات المصدر الأول » وأن عله كان عاولة وضعبها فى وضع دينى ؟ 

امل الأمر الذى »دونه طريقاً يصاون منه فى زعبم إلى تلاك الدعوى » انه 
اعتبر ماعايهأهل الدينة حجة » ونسوا أنه جءلوحجةف الأمر الذى يغاب على الظن 
ا كانوا فيه تابمين لأقوال النی صل الندعليه وسل أو 1 خذينفيه بهدبه » لافى كل 
الأمور » كعرفة مد النىصلى اللّمعليهوسل وصاعه › كيف يؤخذ من هذا أنه جاء 
إلى العادات العربية » وا وكات جاهليةترجع ف ماضها إلى عل الشركين» وحاول 
أن ينظم منها قانوث يلبسه الرداء الديى » ويصبغه بصبغة الدين» وأن المسائل الى 
أخذ فيا بعمل أهل الدينة معروفة نستطيع أن فدصيها » ولو فعل المنصف ذلك 
لوجد أنه ماأخذ بها إلا لأنه رأى فا أثراً نبوا أقوى من الحديث الذى يروبه 
واحد » ولذا قال شيخه ربيعة الذى سلك مثل ذلك المسلك : ألف عن ألف 
یران واحد عن واحد » فهو اعتير عمل أهل المدينة فى السائل التى لانكون 
إلا أخذاً عن النى صلى اله عليه وسل رواية أقوى » إذ فى «ر واية ألف عن ألف » 
أى رواية عدد لا يخصى عن مثله » » وما كان كذلك فالأخذ به م لازم . 

۰ س وإن زعمهم أن عمل مالك كان التنظے فقط يتناف مع الفقه المأثور 
عنه » وحياته وع>السهالعامية » فانالأثور عنه تهدفيه الكثير من الأراء التى اجتهد 
نهاء وسلك مسلسكا مستقلا فى استنياطها ؛ إذ ل سيق أن سا اد عن فة 
لأنها لم تعرض له ولم يستفته أحد فيها . 

وان الس مالك العلمية كان يقصد إلا الناس » من مشارق الأرض 
ومقاربها » وهؤلاء يحدث فى لادم أحداث نتفق مع بيئائها » وشئونه|الاجتماعية» 
وليس من العقول أن يكون الصحابة والتابعون قد أنتوا فى كلها » أو جلباء كأأنه 
ليس من العقولأن تتكونعادات أهل المدينة » ولوكانتعربية جاهلية على زع بم » 
غا الغناء لكل هذا ء فلا بد أن ېد » وأن يكون رأنه فمها دا نٹ ظل 

كتاب الله تعالى وسنة رضوله صلى الله عليه وسلم . 

من أجل هذا وغيره ترد دعوئ أولئك الذين يبخسون مالكا حظه من 

العم والفقه والاجتماد ء وسيتبين ذلك حليا عند الكلام فى مصادر فقهه . 


٢۹‏ عن 
الأصول الذى بنى عليها مالك فقبه 


۷ا يدون مالك أصوله التى بنى عليها مذهبه » واستخرج على أساسها 
أحكام الفروع التى استخرحها » والتى قيد نفسه فى الاستنباط بقيودها » وكان 
فى ذلك كأبى حنيفة معاصره » ولم يكن كتاميذه الشافعى الذى دون أصوله فى 
الاستنباط وضيطبا » وذكر البواعث التى بعثته على اعتبارها » ومقّامها من 
الاستدلال . 

ولكن مالكا » وان لم بذ كر الأصول الفقبية لاستنباطه » قد أشار إإيهسا 
يتدوين بعض فتاو بهومسائله والأحاديث المسندة سند متصل » والنقطعة واأرسلة 
والبلاغات » وإن ل يكن قد وضح الهاج » ودافمعنه » وبين البواعث التى بعثته 
على الأخذ به » والاتماه إليه دون سواه » فبلا بينلنا الموطأ أن هكان يأخذ بمرسل 
الحديث ومنقطمه » والبلاغات » ولكن لم يبين وجه أخذه » لأنه لم یکن قد أثير 
حول الاسناد تلك المثارات » ولأنه لم يكن يتكلم إلا عن يثق برساله و بلاغاته» 
ولذا كانت عنابته الشديدة بتخير من يحدثه و يشافبه ء فانه إذا كان ثقة فى نفسه 
وعقله وفقبه أغنى عن السلسلة . 

ولقد صرح مالك بأخذه بعمل أهل المدينة » وبين بعض البواعث الى 
بعشته على ذلك » کا اشتمل الموطأ على أخذه بالقياس » 5 رايت فى قياسه زوجة 
لمفقود إذا عاد إليبا بعد أن تزوجت على منطلقها زوجبا طلاقاً رجعيا » وراجما 
وعلمت بالطلاق » ولم تعل بالرحمة » متزوحت على هذه الال المعاة عليها . 

وهكذا ترى ف الموطأ مإيصرح أو يشير إلى أصول الاستنباط عنده » وان 
لميكن فيه التوضيح والتوجيه لهذه الأصول » فلم يبين مثلا ضوابط الملة فى القياس 
ومراتبه » ونحو ذلك . 

۳ ولقد صفع فقهاءالمذهب المالكى فى تبه ماصنعه فتهاءالمذهب الحنتى » 
خاءوا إلى الفروع » وتتبموها» واستخرجوا مہا مايصح أن يكون أصولا قام 
علمها الاستنباط فى ذلك المذهب العظيم » ودونوا تلك الأصول التى استنبطوها على 
انپا صو ل مالاك » فيقولون مثلامالك,أخذ مهوم الخالفة > وبفحوى ال حطاب ؛ وبظاهر 


س ۰ س 


القرآن » ويقول فى العموم كذا وكذا ؛ والمحقيقة أن هذه ليست أقوالا له مأثورة 
قد ذ كرهاء ورو بت عنه » بل هی مسشتخرحه من الفروع الى Rl‏ عنه » وأدلتها 
التفصيلية التى ذ كرت عجوارها » أو ذ كرها النقهاء من بعده لهاء ولا يمكن 
الاستدلال بسواها . 
وليس لنا بد من الأخذ ذه الأصول على أنما الأصول لمذهب مالك ؛ لأنها 
بود أولئك العاماء » وليس لنا أن نردها بسبب أنها ل تؤثر عنه » ولسكن علينا 
أن نرد منها مائراه لايتفق مع المأثور م نأقواله الصر عة الثابتة التى لا تقبل رداء 
أو ماينطبق على بعض الفروع > ولاستطبق على أ كثرها ؛ وهكذاصنيعنا فى كل أمر 
يتلا العاماء الصو نبالقبول ؛ لانرده جر د أنه م يثبت قول للامام فيه » بل رده 
إذا كان خالف المأثور من أقواله » فان للمقررات الثابتة لدى العلماء مقام الأخذ 
والاعتبار حى يقوم الدليل على خلاقها » فعندئذ ترفضها “ لبطلانما بالدليل » 
لابالمنع الجرد » إذ الأمر الذى يتلقاه العاماء بالقبول ر كيه قبوهم » وهو بهذا 
القبول قد شبد له الظاهر بالصحة . 
وقد ذكرت الأصول بثبوته فىكتب عام الأصول التى كتبما مالكيون 
أو التعليقات التى علق بها مالكيون » فا مكانوا يقولون ف ىكل قاعدة رأى 
مالك فيبا كذا » وليس ذلك إلاما أخذوها من جلة الفروع » فترى العراق فى 
كتابه التنقيح يذ كرالقاعدة » ويذ كر معها رأى مالك مخالفاً للجمبور » أو موافقا. 
ومن جموع تلك الآراء تتسكون أصول المذهب امالك » ومهما يكن 
مقدار نسبنها إلى ذلك الامام العظيم » وقوة هذه النسبة » فانها بلا ريب الأسس 
التى قامث عليها أقوا الالمالكيين » والتى قام عليها التخر يح منالمتقدمين والمتأخر ين 
فى ذلك المذهب اللخصب » الكثير الانتاج . 
۷٣‏ - والآن نذ كرهذهالأصولحملة » ثم نر ج عليما بقليل من التفصيل 
متوخين الاجاز » قاصدين لما يكشف عن أصول التخر يح فى ذلك المذهب » وما 
كان سبب نموه » واتساع أفقه » وكثرةمسائله » وصلاحيته للبيئات التلفة » فنتجه 
بالبيان إلى الأصول التىاختص بها » والتى تعتير من مزاياه التى تميز مها عن المذاهب 


س ۷ س 


الأخرى» وجعلت لهتلك المرونة انى لم تكن فى غيره بقدره » مع أنه مذهب يقوم 
على الأثر فى أصله أ كثر مما يقوم غيره . 

لقد ذ كر صاحب المدارك الأصول العامة لافقه الإسلاى » وهى القرآن 
السكر م نصوصه » وظواهره؛ ومفبوماته ؛ والسنةمتواترهاء ومشبورهاء وآحادها » 
ويؤخذ أيضاً بنصوصهاء ثم ظواهرها ‏ ثم مفبوماتها ء ثم الاجماع » ثم القياس » 
و بعد ذلك ذ كر أصول مالك » ومقامها من تلك الأصول العامة » تقال : 

«وأنت إذا فر تلاو ل وهل منازعھۇلاءالاً ت و مأخذم ف النقه عو مادم 
فى الشرع » وجدت مالسكا رجه الله ناهج فى هذه الأصول منهاجبا » مرتبا لها 
مراتمواومدا رجباء مقدما كتاب اله على الآثار » ثممقدما ها على القياس والاعتبار» 
تاركا منها مالم بتحمله الثقات العارفون لا حماوه » أو مامحماونه » أو ماوجد ال جور 
الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه» ولا يلتفت إلى من تأول عليه 
بظنه فىهذا الوجه سوء التأويل»وقوله مالايقوله» بلممرح بأنه من الأباطيل»' "© . 

هذا ماذ كره القامى عياضفى أصول مذهب مالك » ذ كر الكتاب والسئة 
وغل آهل المدينة » والقياس » و يذ كر غيرها 2 يذ كر الاجماع ¢ و در 
القواعد الى امتاز بها ذلك المذهب » وى الماح المرسلة » وسد الذرا انع ؛ والعرف 
والعادات » وغيرها مما ذكره غيره » من الثقات العارفين المستنبطين فى ذلك 
اذهب » الحرجين . 

ولقد أحصاها فى شرح البهجة نقلا عنراشد ستة عشر أصلا ء فقال: «الأدلة 
التى بى عليبا مالك مذهبه ستة عشر : نص الكتاب العزيز » وظاهره » وهو 
العموم ودليله » وهومفيوم الالفة » ومفهومه ۽ وهو باب آخر » ومراده مفهوم 
الموافقة وتنببه » وهو التفبيه على العلة » كقوله تعالى : فانه رجس أو فسقا الآية» 
ومن السنة أيغياً مثل هذه الخنسة» نبذه عشرة » والحادى عشر الاجماع » والثائى 
عش القياس » والثالك عشر عمل أهل الدينة » والرابع عشر قول الصحابى » 


(1) المدارك س ۷۸ ونقلها الديباج بتصرف فی ص 1١5‏ ۰ 


ند بمب ست 


وانخامس عشرالاستحسان » والسادس عشر » ال سد الذرائع » واختلف 
قوله فى السابع عشر ح 00 شرة براعيه > ومرة لابراعيه » قال 
ا الحسن » ومن ذلك الاستصحاب ال 

هذا إحصاء معقول » و إن كان نص الق رآنوظاهره » ومفرومه ودليلهء وتنبيهه» 
كل هذا داخلف أصل واحد وهو القرآن » وكذلكهذه الأمور ا جسة فى السنةء 
ولكنها ذ كرت لأنها لست فىقوة واحدة فى الاستدلال » فظاهر القرآن ليس فى 
قوة نصه » ومفموم الحالفة ليس فى قوة ظاهره » وهكذا ء بل ليس فى قوة السنة 
على مأسنيين ف موضعه . 

ولقد أحصى السب ف الطبقات أصول المذهب المالكى » فزادها على 
خمسمائة » ولعله قصدالقواعد الضابطة لافروع » وفرق بننها و بين أصول المذهب » 
فان أصول المذهب هى مصادر الاستنباط فيه » وظرائق الاستنباط » وقوة الأدلة 
النقبية ومراتبها » وكيف يكون الترجنيح ينها عند تعارضها . أما القواعد فى 
ضوابط كلية توضح الهاج الذى انى إليه الاستهاد فى ذلك المذهب » 
والروابط التى تر بط بين مسائله المزئية » فالقواعد متأخرة فى وجودها الذهنى 
والواقمى عن الفروع « لأا جع لأشتاتها » ور بط ييها » وجع لمانا » أما الأصول. 
فالفرض الذهتى يقتضى وجودها قبل الفروع » لأنها القيود التى أخذ الفقيه نفسه 
مها عند استنباطه » ككون ماف القرآن مقدما على ماجاءت به السنة » وأن نص 
القرآن أقوى من ظاهره » وغير ذلك من مسالك الاجنهاد » وهذه مقدمةفى وجودها 
على استنباط أحكام الفروع بالفعل » وكون هذه الأصول كشفت عا الفروع 
ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليبا » بل هى فى الوجود سابقة » والفروع 
ها دالة كاشفة » كا يدل المولود على والده » وكا تدل المّرةَ على الغراس » وكا يدل 
الارع على نوع البذر. 

وإذا كان هذا هو الفرق بين أصول المذهب وقواعده » فانا لانوافق السبكى 
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على عده أصول المذهب المالكى أ كر من خسمائة » لأنه يقصد القواعد » وهى. 
غير الأصول کا بينا . 

وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكىهو ما ذ كره القرافى فى كتابه « تنقيح 
الأصول » » فقد ذ كر أن أصول ذلك المذهب هى القرآن » والسنة » والاجماع » 
واجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحانى » والمصلحة الرسلة » والعرف 
والعادات » وسد الذرائع ا 

وهذه فى الحقيقة هى أصول المذهب المالكى » فلنتكلم فى كل واحد ممهاء. 
ومرتبته ف الاستدلال » ثم لنتكلم فى القرآن والسنة عن النص والظاهر » ومفبوم 
الخالفة » ومفووم اموامقة » باعتبار أن النتباء الالكيين نسبوها إلى مالك » وأن 
كل واحد منبا فى الكتاب أو السنة له مرتبة فى الاستدلال » لايتقدم عليبا » 
ولا يتأخر عنبا وسيكون ذلك مقيدا بالنظر المالكى . 


)١(‏ قد قصر الشاطى فىالموافقات الأدلةعلأربعة » وهى السكتاب » والسنة » والاجاع 
والرأى » وذلك القصر له وجبة ء وذلك لأن عمل أهل المدينة » وقول الصحالى اما أخذ 
بهم مالك على أنهما من شعب السنة » وكلة الرأىتشمل بعمومها المصالح الأرسلة » وسد 
الذرائم » و العادات ؛ والاستحسان » والاستمحاب » لأن هذه من وجوه الرأى ٠‏ 


لاقف ين 


و الكتاب 


4 قال الشاطى المالكى فى موافقاته : 
« إن الكتاب قدتقرر أنه كلى الشريعة » وعمدة اللة » وينبوع الحكة» 
وا الزسالة > ونور الا رهاز السا وا ف لاطر يق إلن الله سواه ولا اه رة 
ولاعسك بڈکء يخالفه » وهذا كله لاحتاج إلى تقر ير أو استدلال عليه » لأنه 
معلوم من دين الأمة » وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع عل ىكليات 
الشريعة » وطمع فى إدراك مقاصدها » واللحاق بأهلبا أن يتخذه سميره » 
وأنيسه » وأن يجمله جليسه على مر الأأيام والليالى نظرا وعلا » لا اققصارا على 
أحدها » فيوشك أن يفوز باليغية » وأن يظفر بالطلبة » و جد نفسه من السابقين» 
وفى الرعيل الأول » فان كان قادرا على ذلك » ولابقدر عليه إلا من زاول مايعينه 
على ذلك من السنة المبينة للسكتاب » وإلا فكلام الأثئمة السابقين » والسلف 
المتقدمين ‏ آذ بيده فى هذا المقصد الشريف والمرتية المنيفة » 297 . 

نظر مالك رضى الله عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية » ولذا لم ير إلاقارثا 
لقرآن » أو راو للحديث » أو مستنبطا منْهما فتاوى فى المسائل التى تعرض له » 
أو يسأل عنها من طلابه » والذين قصدوه من مشارق الأرض ومغار ها . 

0 ينظر مالك فى اله زان نظرة الجدليين » ف بور عنهأنه تكلم ف أنالقران 
لفظ ومعى از فقط » ا يض فا خاض المتكلمون فيه فى ععبره » ومن 
بعده فى كون القرآن مخلوقا » لأنه لم برد أن يجمل مسائل الدين غرضا لجدل 
الجادلين » وعبث العابثين » ولقد كان يعتقد أنه كا جاء رجل أجدل من رجل 
نقص مما نزل به جبريل على ممد عليه الصلاة والسلام . 

ولقد كان م أن القرآن قد اشتمل على الشريعة اشئالا كليا . وأن السنة 


. من طيعة التجارية‎ ” ٠٤١ الوافقات س‎ )١( 


0 


بيانه وأنهلايعرف على وجبهإلا إذا أخذ ببيان مبينه » وهو السنة النبوية » فكان 
عليها حر يصا » لا لأنها الصدر الثانى للشرع الاسلامى » وحسب ء بل لاا 


أيضا بيان الفرآن ومفسره » يفصل مله » ويقيد مطلته . 


٥‏ س والقرآن عربى نزل بلغة المرب » فأعيز بأسلو به فصحاءهم » وقامت 
به الحجة علييم » وعلى الناس كافة » ولسكونه عر بيا ما كان يستسيخ مالك لأحد 
أن يداول تفسيره غير عام بلسان المرب » وهجا م الختلةة » وأساليب القول 
عندم ؛ ولذلك أثر عنه أنهقال : « لا أونى رجل يفسر كتاب الله غير عالم باغات 
المرب إلا جعلته تكالا » . 


ومع أنه كان يؤمن بأن السنة هى السبيل القو لمهم معانى الكتاب » 
ولذلك لایصح الاستقلال نهم الكتاب من غير الاستعانة سره ؛ وهو السئة س 
١‏ کان یکره أن يدخل ف تفسيره شىء من الأسرائيليات 6 وان لاشق برواية 
تر يساك مثل هذه الطريقة » فكان يذ كر فى بعض الناس فضلاء إلا أنه ينقص 
منه أنه يأخذ التفسير عن قتادة » لأنه بحسب أن قتادة دخل فى تفسيره كثير 


غير تيح . 


والقرآن عنده هو الافظ والمعنى » كا هو قول جور المسامين » بل ذلك 
موضع الاجاع عندم و إن لم خض فى الجدل فىهذاء وم يكن قد أثير الجدل 
فيه , ولذلك لم يعتبر الترحجة قرآنا يتلى » وز به الصلاة » و يسحد به للتلاوة » 
ولاعس مصحفه من غير الطاهر » ولا تقر وُه الحائض والنفساء والجنب » بل البرجمة 
لت إلا تفسيراء أو وجها من أوحه التفسير على ما هو المعقول . 

5 - ولقد د كر علماء المذهب الالكى أنه كان يأخذ ينص القران » 
وظاهره » ودليله أى مفهوم الخالفة » ومفهوم الموافقة » وأنه كان يأخذ بالعلة الى 
تة عليياء 5 بأغد رذ الأمُود فى السنة » فن المق علينا أن نبين مذهيه فى 
.هده الأمور متوخين فى بيامها أن نبين منحى مالك ورأنه ؛ ومقامه من غيره من 
الآراء » من غير إطناب » بل باجاز . 


۳۹ ل 


۷۷ تعرف الأحكام من كتاب الله تعسالى يتقاضى الباحث عنها. أن. 
بدرس نظمه الشر يف > ونوع دلالته » والمعبى الذى سيق له | والمعى الذى فيم 
منه » ولكن على وجه التبعية للمعنى الى يستبين من النظم أنه موضع السياق » 
ومكان القصد» 3 معرفة عراميهالةر ببة والبعيدة » من مدلولعباراته » وما توىء 
اليه إشاراته » ولكل دلالة موضع من البيان » ومرتبة من القوة » فان استخراج 
الأحكام منها وجب معرفة مراتما » ليتبينمقدار الطلب فيا » وليتميز القوى منهاا 
بالرجيح على مأ دونه قوة . 

ولذاك عنى علماء الأصول الذين جاءوا من يعد الشافعى بدراسة نظم القران. 


)1١‏ نذكر هنا خلاصة مايقوله النفية فى أأصوهم فى بيان مراتب نظم القرآن الكريم 
بالنسبة إلى العا الى تقوم منعياراته > ومقدار دلالته عليبا » فقد قألوا : إن اكلام إن 
كان يفم من النظم » وإن لم يكن قد سيق له االكلام » فهو الظاهر كتجايل البيع ورم 
الربا من قوله تعالى » وأحل الله البيم وحرم الربا ء والنس هو مايفهم من النظم وسيق له > 
كالتفرقة بين البيع والريا من حيث الحل والحرمة » فى قوله الى « وأحل الله الييع ورم 
الربا » ويقول تفر الاسلام فى بيان النس والظاهر : « الظاهر اسم لكل كلام ظهر منه 
امرادبه للسامع بصيغته مثل .. .. قوله تعالى «وأحل الله البيع ظاهر فى الاحلال » وأما النس 
فاازداد وضوحا على الظاهر عى من انكام لافى نفس الميغة (أى أن المتخلم يقصبده) ٠.٠‏ 
وذلكمثل قوله تعالىوأحلالله البيع وحرم الربا » فاندظاهر لاتحليل والتحريم نس فالفصل بين 
البيع والربا لأنه سيق الكلام لأجله » فازداد وضوحاعمنىفالمتكام لاعمنى فىصيفته » وحكم 
الأول ثبوت ما انتظمه يقيئا وكذلك الثانى إلا أن الاس عند التعارض أولى من الظاهر > 
وأما اللفسر فبو ما ازداد وضوحا على النص سواء أ كان عى فى النص أو بغيره » بأن كان. 
اللفظ حملا فلحقه بيان قاطع » أو كان عاما فلحةه ما انسد به بابالتخصيص »> مثلقوله تءالى: 
فسجد اللائكة كلهم أجممون » فات اللاثكة .م عام تمل للتخصيص » فالسد باب 
التخصيص بيذكر الكل » وذ كرالكل احتملتأويل التفرق فانسد يقولهاجمعون » وحكقة الإيجابه 
قطما بلا احّال متخصيص ولا تأويل ؟ إلا أنه تمل السخ والتبديل » فاذا ازداد قوة » 
وأحكم المراد به عن احټال النسخ والتبديل می حك .. مث قولهتءالى إنالله بكل شىء عليم» + 

وترى من هذا أن الافظ بالنسبة للمعنى المعهود انقسم الى أربعة أقسام أذياها الظاهر > 
وهو مايفهم من الكلام وم يسق له ٠‏ والثاتى النص » وهو مايفيم من الكلام » وسيق 
له » والثالثالمفسر * وهو مايق ممن الكلاموسيق له » وكان معه مايدل علىاسداد باب تأويله 


يغيرما يظور مئة » وباب مخصيصه 3 والمحكيهو ما السد فيه باب التأويل والتخسيص والنسخ٠‏ 


يا عنى الشافعى بذلك ليتعرفوا مراتب الدلالات » وقوتها . ويضعوا كل 
واحدة فى مرتبتها » فتعرفوا من فروع الأ عة تطبيقهم لدلالات النظم »'وكيف 
يرجحون بعضها عند المعارضة » وأساس ذلك الارجيح . 

وكان مما عى به أولئك العلماء سواء فى ذلك الحنفية والالكية معرفة 
نص الفرآن وظاهره » ولقد ذ كر أن مالكا طبق فى فروعه التفرقة بين النص 
والظاهر » و إن ميقصد لبيانهما » وتفسيرها لغة أو اصطلاحا » فقد عامت مما نقلناء 
عن الهجة أن ظاهر القران ونصه منالمجج عنده» وأنه من المقرر عند المالكية 
انيما ليسا مرتبة واحدة فى الدلالة على الحكم ؛ دان النص أقوى فى الدلالة من 
الظاعر » وعند التعار ض يقدم النص على الظاهر » كا استنبطوا من الفروع الأثورة 
عن مالك رذى الله عنه . 

وعاماء الأصول يةولونف التفريق بين النص والظاهر ٤‏ أن النص مالا تمل 
«القأويل » والظاهر ما حتمل التأويل » وقبل أن نبين احمال التأوبل وعدم 
'احتهال التأو يل ثنبه إلىأنقضية التفرقة بين النص والظاه على ذلك الوجه » لم يتعرض 
لما الشافمى فى رسالته » ولذلاك كان النص عنده هو الظاهر » والظاهر هو النص 
بلا تفرقة بينهما ء وقد قال الغزالى فى ذلك إنه « ينطيق على الاغة» ولا مانم منه 
فى الشرع راع ق الاقة عسي الور ول القرب,نفيت الظبية رانم + إذا 
رفءته و أظبر ته » وی الكر سى منعية » إذ تظر عليه العروس » وف الحديث كان 
'الرسول إذا وحد فرجة نص » فعلى هذا حده حد الظاهر » وهو اللفظ الذى يغلب 
على . الظر 0 معی منه من غير قطع » فهو بالاضافة إلى ذلك المع فى الغالب 
ظاهر ونصٍ ا 

وترى من هذا أنالثافى م يذ كر فرقابين الظاهر والنص» ولسك. زالأصوليين 
.من بعده فرقوا ينهماء لأن الفروع الفقبية التى استنبطه! الفقباء من هده » ومن قبله » 
و لاعن بالتفرقة بين نو عين من العبارا ات. غبارات قوية الدلالة فالأحكام 0 
'نحيث لايتطرق إلبها الاحّال » أو الاحمال الناشىء عن الدليل » ونصوء ص يەر 2 


١+ ۳۸٤ ااستصفى للنزالى ص‎ )١( 


PA —‏ يود 


الها الاحمال » ولكنها ظاهرة فى معنى » ولا يخطر على الذهن عند سماعبا سواه. 
وإنكانت هی فى ذاتها تحتمل غيره » وکل له مرتبة فى الاستدلال » فلا مان من 
انظ على أحدها اسم يشىء عن مرتبته » و يوضح وة اللي 

وهؤلاءالذين فرقوا من الفقباء بين الظاهر والنص » قالوا إنالنصلهإطلاقان : 
( أحدها ) أن يكون النص مالايتطرق إليه احتال أصلا » كلفظ خسة فانه نص 
فى معناه لايحتمل الستة » ولا الأر بعة » ومثله سائر الأعداد ( انما ) أن يكون 
النص مالا يقبل احمالا ناشًا عن دليل » أما الاحتال الذى لايعضده دليلء فلا 
يخرج الأفظ عن كونه نصا على هذا الاطلاق”" . 

و يقول القرافى : « إن القسم الأول هو الأولى » فان دلالته أقوى الدلالات. 
لوجود ارتفاع الدلالة إلىغايتها » وهو الذى يجءل قبالة الظاهر» فاذا قلنا الافظ إما 
فق أذ ظاهر » فرادنا القسم الأول »29 , 

۸ - والظاه رك ذ كر الغزالى والقرانی وغيرهما يتردد فى دلالته بين احتيالين 
او كاز ولكن دلالته على أحد الاحلات أرجح ؛فيبدر إلى الذهن عحرد 
سماعه » وهو بهذا يفترقعن امل بأنالحمل يتردد بين احّالين أوأ كثر» ولكن 
من غير ترجیح لواحد على غيره » بل كلها سواء . 

وسبب الاجمال إما احمال الافظ لا كثر من معنى ی بأصل الوضع » وذلك هو 
المشترك كافظ القرء » فأنه فى أصل وضعه تمل معنيين أحدها الطير والآخر 
ليشن :+ فک من غير قرينة تعمين أحدها اجمال . 

واما أن يكون سهب الاحهال أموا الخر غير الوضع الاغوى » كقوله تعالى : 
مو نوا حقه يوم حصاده » فانها ظاهرة فى وجوب الزكاة » لأنها يشت حقالفقير 
فيه » وذلك لامجال لاريب فيه » ولكن المقدار الو اجب لم يبين فيه » فصار لی 


)١(‏ يلاحظ أن الحنفية يبعاون النس أذوى من الظاعر » ولكن يردون الأمر فيهما 
إلى كون السكلام مسوةا له أو غير مسوق * والنص عند المنفية يدخل ف الاطلاق الثاني جا 
يدخل الفسر والحكم فى الأول ٠‏ 

(؟) شرح تنقيح الفصول للقراق ص ١۸‏ , 


سس ۳۹ ل 


عتما للقليل والكثير » ومثل ذلك لايسمى نصا ولاظاهرا » بلمملاء ولذاك كان 
لابد من بيان للمقدار » فحاءت السنة وببنت أن المقدار المطلوب هو العشر. 

وهكذا سائر الجملات الاجمال فيها إما للوضع أواغيره » والبيان فما يكونمن 
القرائن التى تحف بالقول أو من السنة . 

وبعد أن يضم البيان إلى الحمل يصير مبيئاً » ويصير كالنص» أ وكالظاهر على 
حسب قو المبين . 

٩‏ -- والظاهر قد يلحق به ما يعين أحد الاحمالين » فيرفعه من مرتبة 
الرحجان إلى مرتبة القطم واليقين » وذلك إذا ذ م نم إليه بيان من السنة أو القرآن 
جعل الاحمالاارا اجح نصا . ولقد قرر ذقباء المالكية أن دلالة الافظ العام على العموم 
من قبيل الظاهر ؛ لا من قبيل النص . 

ولذلك مثل القراق للظاهر بأافاظ العسوم فى دلالته عليه » قتال : « اللفظ 
مق رجح احيّال من الاحتالات قلت أوكرت مى ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة ل 
ذاكالمعى » كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق » فانالاف ظ ظاهرفيهدون اندو مني 

وإذا كانت دلالة الافظ العام الجرد من القرائن على عمومه من قبيل د 
الظاهر » فى إذن دلالة ظنية عند مالك ؛ کا ھی عند الشافعی » كا بين ذلك فى 
. رسالته » وبذلك تلف مالك وأبو حنيفة فى دلالة العام » ولنتكلم فيه بكلمة 
مو رة جل معذاه . 

العام و الخاص 
۰ يعرف القرافى اللفظ العام بأنه الموضوع لعنى كلى بحيث يشمل 
؛ كل آحاده » فكل ماينطبق عليه اسم العام يكونداخلا فى عموم الحم الذى 
أسند اليه » فاذا قلت الانسان البالغ مكلف بالصلاة والزكاةوالحج » فكل ماينطيق 
عليه اسم الانسان داخل فى هذا الك وإذا قال الشارع السارق تقطم يده فكل 
من ستحقق فيه كو » وهو السرقة ستحق ذلك الحم » وهكذا ؛ فالعام يدل. 


60 تتقيح اقول فى ص ۱۸ 


لسن + اعم 


عل قدرمشترك يتحققفى كل آحاده» فينطبق عليه الافظ »وينطبق عقتضاة الحكم 0 

و إذا كان اللفظ لايطلب فيه الحكم للقدر المشترك » بل يطلب فيه البعض » 
فهو خاص » كقوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمئة » أو قوله تعالى « فتحرير رقبة من 
قبل أن يناسا » فالافظ خاص فا ؛ لأنه لم يطلب فيه كل ما يتحقق فيه هذا 
الوصف» بل واحد منه » وإن كان فى الأول مقيداً بوصف » وكان ف الثانىمطلتا 
القيد . 

م - ويهذا الكلام وسابقه ةبرق النظر المالكى عن النظر انى فى 
العام من ناحيتين » من ناحية التعريف » ومن ناحية الحكم » فان العام فى كتب 
الحنفية هو لفظ ينتظم جما » سواء أ كان بالافظ » أ a‏ كريدون»ء والثاتى 

مثل الأسماء الدالة على العموم من غير صي اجو ع كالأسماء الموصولة الدالة على 


عن 


6 هذا عر يف القراى للعام 3 وهو ينطيق على الفروع الذهية فى مذ هب مالك »وغفرق 
بيئه وبين المطلق عندمٌ بأن الطلقموضوع لمنى كلى حو رجل ورقبة » ولكن لم يلاحظ 
فى التكليف أو الحكم القدر الشترك بن آحاده بل يلاحظ واحد لاعينه ء فاذا قال الله ثمالى 
2 فتحرير رقية « ليس الطلوب کل ماحةق قه وصف الرق 0 بل المطلوب فيه واحد م 
بتحقق فيه ذلكالوصفء فامطلوب فى العام كلمايتحتق فيه الوصف المكرك والمقصود بإلطاق 
واحد مما يتحقق فية القدر المشترك > وإذا قيد المطاق صار المقصود واحدا مم ملاحظة القيدء 
وهكذا ٠‏ وقد ترتب على الفرق بينهما على هذا النحو فى مذهب مالك فروع أربعة ذتهية : 
وأولها سس قالالله تعالى : فتحرير رقية مؤمنة من قبل أن يماسا » أثيتت الوجوب فى القدر 
الشيرك بتحققه 9 صورة واحدة ¢ فلا بطا أب هيم الرقاب 4 لأن ذلك مطلق ٠.‏ 

الثانية ‏ قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم التزير » والتحريم هنا هو القدر 
المشرك حيما محقق » غرم كل ميتة وكل دم » .وكل خنزير ٠‏ 

الثالثة س إذا قال لندائه إحدا كن طالق حرءن عليه كلبن بالطلاق عند مالاك ؛ لأن 
مقووم احدى قدر مشترك ينها لصدقهعليون» فكل واحدة يصدق عليها ذلك > ولأن الطلاق 
ريم قير جح انيه 0 ولأن حرم المشرك يلرم مله حرم کل الأجزاء 3 وف ذلك كله نظر. 

الرابعة س إذا قال « أعتقت أحد عبيدى »© عتق عليه عبد لابعينه » وعليه أن تار 

.واحداً من عبيده » وذلك كعتق الكفارة المطلوب واحد لابعينه » وفى الفرق بين هذه 
المسألة وسابقتها نظر ٠‏ لأنه كان يبب التسوية لاتحاد الغرش ء وإن كان يقال إن العتق 
لايدل على التحريم” بذاته » وأما الطلاق قحرب يم البضع بذاته » فرحع ااب التعميم ¢ ولكن 
يلاحظ أن اللفظ ليس عاما فكيف نطق أحكام العموم ؟ < راحم هذه المسائل فى الفروق 
للقر افى حاص ١١۷‏ » 4 


— ۳44 — 


الحم ؛ وأسماء الشرط » وغبر ذلك مثل فوم » وحن » وأنس » وغير ذلك من 
الألفاظ الدالة عل الجم . 

و 
على مى واحد » لايقبل الشركة فى ذات الموضوع » سواء أ كان ذلك الى 
جنساً » كحيوان » أم نوعا » كانسان » وکرجل » آم شخصاء كزيد › فا دام 
المسمى المراد واحذا غير متعدد مقطوع الشركة » فهو الخاص'" . 

وترى من هذا فرقا واضحا بين المتباجين فى التعر يف » فان الأول اعتبر كل 
كلى قصد بالحكمفيه الممى المشترك حيما وجد عاما » والثاتى اعتبره خاصا » فكان 
الفظ الحيوان » والإنسان » خاصا عند الحنفية . 

أما الفرق من الناحية الثانية » وهى ناحية الحكم » فبو أن المالكية قد 
اأعتيروا دلالة لفل العام على العموم من غير ان يصديها فرينة دن قبيل دلا الظاهر 
الذى لابنق الاحئال » ولوكان احمالا غير ناشیء عن دليل » فدلالته على هذا 
غلنية . أما الحنفية نقد اعتبروا العام فى دلالته على العموم قطعياء لايدخله احمال 
ناشىء عن دليل . 

؟م - ويظبر أن الشاطى » وهو من محتقى المالكية » تار رأى الحنفية 
ويرى أن الحلاف فى دلالة العام من حيث إنها حجة مطلقا ء أو حجة ظفية » أو 
ححة قطعية » ثم الاختلاف ف حديته بعد لمخصيصه خطير » وإنه لابد سن 
الاتهاء فيه إلى رأى يقطع الاختلاف » وينتبى إلى رأى مقرر ثابت » وذلك 
بالرجوع إلى أصل الاستعال العرنى والشرعى » ثم يقول : 

« إن الملاف فما فى ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب الأدلة الشرعية دما 
هى العمومات » فاذا عدت من المسائل الختلف فيها بناء على ماقالوه ايا من أن 
جيع العمومات و غالبها خصص » صار معظم الشر يمةسختلفا فيه هو ححة أءلا. 
ولقد أدى هذا الوضع إلى شناعة أخرى » وعى أن عمومات القرآن ليس قيبا 
ما هو معتل ره ف حفيفته من العموم ث وإن فيل إنه ححة بعك التخصيص ¢ وفية 


للق راجح أصول فر الإسلام اليزدوى 8 
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مايقتضى إبطال السكليات القرائية » واسقاط الاستدلال به جملة ء إلا هة من 
التساهل و سين الظن » لاعلى تحقيق النظرء والقطم بالحكم » وفى هذا إدا 
تؤمل توهين الأدلة الشرعية » وتضعيف الاستناداليها » ورعا نقلوا فى المحة هذا 
الموضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن عام إلا وخصص إلا قوله تءالى : 
« والله بكل ثىء عليم 6 وجميع ذلك مخالف لكلام العرب » ومخالف لا كان 
عليه السلف الما من القطع بعموماته التى فهموها حقيقاء حسب قصد العرب فى 
اللسان » وبحسب قصد الشارع فى موارد الأحكام » وأيضا ن العلوم أن النى 
صل الله عليه وسل بعث يجوامع الكلم » واختصر له اكلام اختصارا على وجه 
5 أبلغ مايكون » وأقرب مايمكن فى التحصيل » ورأس هذه الجوامع فى التعبير 
تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات » وامور اخر » فقد خرجت تلك العمومات 
عن ان تكون جوامع ختعرة 4 وعاشّل عن ابن عباس إن نت بطريق كيح .2 
فيحتمل التأويل » ° . 

وتر ى من ذلك الكلام التي الحم أن الشاطى ينحونحوالمنفية فى اعتبارالعام 
قطمياً فیا يدل عليه بأصل وضمه والاستمال » وأنالحكم بأنه ظنى » وعدم الحكم 
بأنهقطعمى و هين لأدلةالشرع عو إبطال لالكليات القرانية ؛ وعدم الأخذ Yil‏ بنوع 
من التساهل ومحسين الظن 0 وذلك كلام معقول ذاه 04 وف نتاه 0 وماانهى إليه. 

۳ ب واللخاص لاخلاف بين العاماء فى قطعيته » ولذلك كانت مرتبته فى 
الدلالة أقوى عند من يحكون بأن دلالة المام من قبيل الظاهر » إذ أن دلالة 
الحاص القطعية من قبيل النص عندم » وما تكون دلالته من قبيل النص أقوى 
من الافظ الذى تسكوند لالته من قبيل الظاهر » ا عامت » أما الحنفية » فام 
يعتبرونهما مرتبة واحدة » ولذلك إذا تعارضي اللخاص والعام عندم » فان كانا 
مقترنين فى الزمن كان اللخاص مخصصا للعام ليسكن إعبالهما معا » وذلك سبيل من 
سبل التوفيق يصار اليه إن تعذر سواه » و إن كان بينهما تراش اعتبر المتأخر منهما 


)١(‏ الوافقات < ۲ ص #ؤلا. 


عدم اج 


تاسيخا للمتقدم » سواء أ كان المتأخر هو العام أم الحاص » فالعام قد ينسخاخاص 
عند ؛ ويخالفهم فذلك غيرم» وقد عامت الأصل الذى قام عليه التفريع فىذاك. 

م س والعام » و إن كانت دلالته على كل أ حاده ثابتة عند أ كثرالفقباء 
حتى يكاد يكون ذلك إجماعا » هوقابل للتخصيص أى بأن ,طاق على بعض! حاده 
بدليل يسمى مخصصا » والتخصيص عند الحتقين من العاماء ليس إخراجا لبعض 
الحاد العام من الحكم بعد دخوطا فى عمومه » إعا هو بيان إرادة الشارعالخصوص 
من أول الأمر » وأن الأ حاد التى يشملها لفظ العام فى أصل وضعه الاغوى لإتدخل 
كلما فى الدلالة من أول الأمر » واقد جاء فى المستصفى لاغزالى لبيان هذه المقيقة 
مائصه : « إن تسمية الأدلة خصصة تجوز . . . . والدليل ( أى الخمص ) يعرف 
إرادة المتكام ار اد بالافظ الموضوع معنى خاصا » والتخصيص على هذا بيان 
خروج الصيغة عن وضعبها منالعموم إلى االخصوص » وهو نظير القرينة التى تساق 
لبيان أن الانظ خرج من المقيقة إلى الجاز » . 

وهذا فى المشقة هو الأساس ف الفرق بين التخصيص والنسخ » إذ النسخ 
غير الأحكام الثابتة المقررة » فاذا نسخ العام أو بسضه » فقد تغیرت ت الأحكام الى 
انت اة لمش أعادء م أما التخصيضن فو 2 لدخول الآحاد الى لا خص 
بالحسكم فى عموم ما تدل عليه الصيغة من أول الأمر » فبو جعل اللفظ العام 
مقصورا 1 فى دلالته على بعض خاد 

هم -- وعلى حسب قوة الدلالة فى لفظ العام فى أصل وضعه كان اللخصصيص 
قلة وكثرة » فالذن حكوا بأنه فى أصل وضعه » دلالته على عموم أحاده قطعية 
كانت الخصصات قليلة عندهم ؛ لأنه لايرتقع إلى مرتبة تخصيصه إلا مايكون 
مثله فى القطعية » فعمومات القر ا الكر بم عندهم قطعية فى دلالها» وقطعية فى 
ثيوتها ء فلا خصمہا الا مايكون فى مرتبتها ف 7 ن ؛ وعلى ذلك أحاديث 
الأحاد لا مخصص عوم القران عندهم » بل خد بعمومه » وترد » لان أحاديث 
الأحاد ظنية فى ثبوتها » وإن كانت قطعية فى دلالنها فى موضوعبا » 
وعمومات القرآن عند المنفية قطمية فى الأمرين . 


حدر 


وأماالذينحكوا بأندلالة العام ظنية فقد وسعوا فى تخصصاته» وأ كثروا منهاء 
وكانت أحاديث الأحاد ما مخصص عوم القران عندم فى بعض الأحوال » لأنها 
إن كانت ظنية فىثبوتها » نعام القرآن ظنى فى دلالته » والظنى قد خصص الظنى . 
وقد علدت أن المالتكية يقررون أن مالكا برى أن دلالة العام على عموم 
الآحاد من قبيل الظاهر لامن قبيل النص » وأن دلالة الظاهر ظنية لاقطعية » 
لأنها لاتمنم الاحتال» ولوكانغيرنائى» عن دليل » ولذلك كانت الخصصاتعنده 
كثيرة ؛ إذ أن احا التخصيص قريب لا بعيده عنده على مقتضى ذلك النظر . 
6م س ولقد ذكر القرانى أنمخصصات العموم عند مالك خمسة عشر عفقال: 
« مخصصاته عند مالك سه ين 
ولعلهذا العددالضخم يثير العجب » فانه يمل با بالتخصيص للعام واسعاء 
ولكن مع اعترافنا بأن المخصصات للنصوص العامة فى امذهب المالكى كثيرة » 
وأنهذا هوالمقررالثابث الذىلامجاللار يسفيه؛ نقرر أنهذاالعدد وهوخسة عشر» 
يشمل أموراً لاتعد من باب التخصيص عند الأكثر ين » فانهم ذ كروا أن من 
الخصصات المقل » والحس » وهذه لانعتبرها مخصصات » ولكن نعتبرها قرائن 
حالية توجه الاستمال الافظى لاعام » فتنقله من الحقيقة إلى الجاز» كا آم عدوا 
من الخصصات : الاستثناء والشرط والصفة والغاية » وهذه قيود فى القول » لاب 
السكلام إلا بهاء وليست منفصلة» ولذلك لم يعدها الحنفية من الخصصاتء وأقروا 
تقييدها للكلام » ولذلك لايصح أن بحسب هذه الأمور على المالكية » لأنغيرهم 
سل معناهاء و إن لم يعطها الاسم الذى أعطواء فليس تقييدالعام بها موضع خلاف» 
عا موضع الحلاف تسميتها مخصصا . 


وانه بعد ذلك هنالك أمور عانية » منها أر بعة أمور هى أيضاً موضع اتفاق 


)١(‏ تنقيح الفصول س۹۰ ؛ وخسة الأشرة هى : )١(‏ العقل (9) والاجماع () الكداب 
بالكتاب )٤(‏ والقياس الجى والحفى لوكان العام قرا نا أو سنة متواترة (ه) والسنة التواترة 
عثليا )١(‏ والكتاب بالسنة المتواترة (۷) والكتاب بر الأحاد (۸) المادات ( ۹٠١١١)١ء‏ 
۳۲ ) المرط والاستثناء ء والصفةء وااغايةء» والاستفهام )1۵( الاس > وقيل انه 
عند المالكية يخصس مفهوم الخالفة العام ٠‏ 


چ بدت 


بين الفقباء » وهى تخصيص السكتاب عثله؛ و بالسنة المتوائرة » والسنة المتواترة 
بالكتاب » و جلها » وهذه أيضا لا تعد على مالك رضى الله عنه » لأنه قدوافقه 
فييا غيره من الفقباء ٤‏ وهى موضم إجماع ؛ الاتخصيص السنة بالكتاب » ففيه 
خلاف الشافعى رضى الله عنه . 

۷ - اما موضع الحلاف هو تخصيص الكتاب بالاجاع » والقياس » 
وبر الآحادء والعادات ؛ ولنتكلم فى الللاف بين مالك وغيره فى كل واحد من. 
هذه الأمور: 

واتخلاف بينه و بين غيره فى خصيص الكنتاب الجاع دين » بل الكلام 
فة هن 4ه ويلك نويات قران أجع العلماء من الصحابة والتابمين ومن 
جاء بعد »عل أمها تخصصة لأدلة اعتمدوهاء منهاقوله تعللى: «أوماملكت أعامكم»؛ 
انها عامة خصصت » إذ أخرج منها الأخت من الرضاع » وغيرها من الحرمات 
فى التكاح » وعندى أن الخصص هنا هو القران الكر يم » وهو قوله تعالى: 
0 حرمت عليكم أمهاتكم ا » فالتحر يم هنا عام يشم ل التحر يم فيه حريم العقد » 
وعر م الوطءء ولذلك اج الناس على ذلك ء فليس التخصيص بالإجماع بل 
التخصيص هنا هو موضم الاجماع » > والخصص هو القرآن لاقرآن . 

۸ س والأمركا ذكرنا فى هذه القضية ليس ذا خطرء و كذلك تخصيص العام 
تخبر الأحاد المعاضد بغيره » كا سنبينق السنة » فان هذه القضية لم بأخذها مالك 
باطلاق ول ينفرد مها رضىاللّهعنه» بلأخذ مها من بعذه الشافعى » الذى قرر مثل 
مااستنبط من فقه مالك من أنالعام دلالته ظنية » وإذا كانت دلالته ظنية » فخبر 
الآحاد الظنى فى ثبوته نخصصه ؛ لأن الفلى تخصص القانى » أما العراقيون الذين 
قروا أن العام قبل تخصيصه قطعى ‏ وإذاخصص يمير ظنيا يصح أن خصص 
بخير الآحاد » فانم لم جملوا خبر الأحاد فى مرتبة العام القطمى » وهو ما إذا لم 
ص » وتلك كانت من المسائل التى اختلف فيا فقه أهل المدينة عن فتدأهل 


العراق 4 فالمدنيون » مالک ومن حاء بعده من المدنيين قرروا جواز ر طقن العام 


. 784 قد جلينا ذلك المذحب فى فقه ألى حنيفة فارجم اليه » ص‎ )١( 
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بخبر الآحاد مطاقا » والعراقيون منعوا تخصيص خبر الأحاد لعام القرآن قبل أن 
برد عليه تخصيص غیره » ونقصد بالمدنيين كل من جاءوا بعد مالك » وسلكوا 
مسلك المدنيين كالشافعى 
هم س بق الأمران الآخران » وها تخصيص عام القران بالقياس ‏ 
ونخصيص عام القران بالعادات » وهذان أمران جد يران بترديدالنظر » فان مالك 
أو بعبارة أدق الفقه المالكى» بكاد ينفردمهما عن غيره من الفقه » أوالفقباء » ومن 
أحدها يتحلى مقدار الرأى فى فقه مالك » وانه كان تيه رأى وأثر . 
أما القياس فد قال فيه القرافى : « قد واسّنا عليه الشاقعى » وأبو حشيفة , 
والأشعرى » وأبو الحسين البصرى » وخالفنا أبوهاشم فى القياس مطلتا ( أىسواء 
أكانجليا أم خفيا) » وقالعيسى بن ابان إنخص فبله بدليل مقطوع جاز» وإلا 
فلاء وقالالكرخى إن خص قبله بدليل منفصل جازء و إلا فلا » وقال ابنشريم 
وكثير من الشافعية #وز بال جلى دون اللفى » واختلفف ال جلى فقيل قياس المعنى» 
وقيل قياس الشبه »وقي لا جلى ماتفهم علته كنوله عليه الصلاةوالسلام: « لا يقضى 
القاضى وهو غضبان » » وقيلما ينقض القضاء خلافه » وقال الغزالى إن استويا 
توقفنا » و إلا طلبنا الترجيح وتوقف القاضى أبو بكر » وامام الحرمين » وهذا إذا 
کان أصل القياس متواتراً » فا ن کان خبر واحد كان الللاف أقوى . 
هذا ما ذ كره القرانی فى اختلاف الفقباء فى خصص القياس لعام القرآن 
الكرمء وفيه يقر أن مالكا يرى أن عام القرآن خصيص بالقياس » سواه 
أكان أصل القياس خبر أحاد » أم متواترا » وسواء أ كانالقياس حليا أ م كان 
حفيا م مذ ر رأى من خالفوه . 
وهنا نلاحظ أن كلامه فى آراء من خالفه لم يكن دقيقاً تق . 
فقد ذ كر أولا ‏ أن أبا حنيفة يرى أن القياس يخصص القرآ ن مطلقاء و إن 
)١(‏ راجم هذا أيضا فى المصدر السابق » فقد بيناه فيه باساب ٠‏ 
(؟) قياس المنى أن يكون الفرع متفقا مع الأصل ف المعنى الذى كان علة فى الحسكم » 


وک قياس اله A.‏ أن شتازع المرع أصلان 3 فیاحق يأ كثرها توافةا هبك ٠‏ 
)۳( التتقييح ص E‏ 


سند راع سحت 


ذلك لم ينقل عن أى فة + إذ م تنقل عنه أصوله » بل الذى خرج رأيه من 
الفروع الخرجون فى مذهبه ؛ وعلى ر أسهم الشيخان عيسى ن ابان » وأبو الحسن 
الكرن خی ول تخرج أحد رای ای حنيفة فى مخصيص العام أن القياس مخصصه 
قبل أن بخصص عخصص آخر . 
وذ كر امات أن رائ الك أوإن حفن يندا خا هة داق 

بالقياس » والحقيقة أن التخصيص عند المنفية لا يكون إلا بالمتفصل كا نوهنا » 
فالشرط والصفة وغيرها من المتصلات بالقول تسمى قبوداً » ولا نسمى مخصصات 
وذلك بلا خلاف بين الكرخى وعيسى بن ابان . 

وذكر ثالثا - أنالشافعى يرى أنالقياس يخصص العام » ونحن جد الشانمى 
ف الرسالة » وى كتاب جاع العم ؛ يقدم النصعلى القياس » فيقول : : الم وان 
اتباع واستساط » والانباع اتباع كتاب الله تعالى » فان | يكن فسنته » فان لم 
يكن فقول من سلف لا تعلم له مخالفا » فان لم يكن تفياس على كتاب الله جل 
وعز » فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فان لم يكن 
فقياس على قول من سلف لا نعل الفا له » ولا يجوز القول إلا بالقياس » و إذا 
قاس من لهم القياس » فاختلفوا وسم كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده » ولم يسعة اتباع 
غيره ميا ادی اليه اجتهاده » . 

ومن هذا ترى أنه برى أن عل القياس عل استنباط » وعلء الكتاب والسنة 
ول کان النظ عاما علم اتباع » ولا یری أن الاستنباط يكون حيث أمكن الانباع . 

» ولقد ذكر اقرا بعد هذا حجة الذهب الذى يختاره المالكية‎ - ٠ 
وهو أن العام يخصص بالقياس . وأداهم تتبع الفروع المأثورة عن مالك إلى أن‎ 
يقولوا إنه مذهبه » وتلك الحجة تقوم على أن القياس دليل معتم د كالنصوص» وان‎ 
كان كل قياس إفرده يعتمد على نص » يلحق على أساس علة الم الأصل‎ 
. بالفرع »> فالقياس أصل كلى له اعتبار بقية الأصول‎ 

وعلى ذلك إذا تعارض العام فى عمومه مع ما يوجبه القياس من حم » نقد 
تعارض أصلان : أحدها عام» دلالته قابلة للاحممال » وان كانت راجحة » والثانى 
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خاص لا احيّال فى دلالته » ومن القواعد المقررة أنه إذا تعارض أصلان أحدها 
احتالى الدلالة » والآخر لااحتال فى دلالته » كان الأخذ عا لا احّال فى دلالته » 
إذ يكون ذلك جمعا بينهما » و إعمالا لما ء والإعمال أولى من الإههال » فإعافا 
مما أولى من إهال أحدها . والوجه فى أن فى الأخذ بالقياس وتخصيصه العام 
إعمالا ها واضح » لأن العام يبتى فيا بقى بعد التخصيص عاملا فيه » ولو منعنا 
التخسيص لكان ذلك إهالا للقياس » ومنع اطراد عاته فى ذلك الموضع من غير 
باعث يدعو إلى ذلك ؛ ولا مانم يمنع العمل ء إذ دلالة لفظ العام احهالية . 

ولقد وصح ذلك الدليل عثال جروا 2 وال اللهالبييم 2 وعروار با» » 
فاه بظاهر مومه يقتفى حل بيع الارز بالأرز متفاضلا ونسيئة » لان ذلك 6 
وهو حلال بظاهر العموم » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع «الذهب 
بالذهب » والمر بالمر » والشعير بالشعير إلامثلا ثل يدا بيد » » يوجب القياس 
عليه مفع بيع الأر ز بالأرز؛ لأنهكالير فى العلة الموجب لتحر بم التفاضل والنسيئة » 
فلولم خصص عام القرآن لكان ذلك القياس مبملاء ولوخصصناه »لأعملناالقياس 
والاية ؛ إذ تصير دلالما بيان حل ما عدا الأموال التى اشتمل علا الحديث 
و شا 00 

١ة‏ - هذه ححة المالكية أو أ کرم فى جعل القياس مخصصا للاص 
العام . ولنا فيه نظر من وجوه : 

الوجه الأول : أنه يقوم على أساس اعتبار العام ىدلالته على العموم ممتملا » 
ويدخل دلالته الاحتّال غير الناشيء عن دليل . وقد ينا أن الشاطى لم ير ذلك 
الرأى لأنه يكون توهينا للأدلة الشرعية » وإضعافا لعمل النصوص من غير باعث 
عليه » ولأن دلالة الألفاظ يجب أن يكون لها عمومها » حتى يقوم الدليل على خلافه » 
فلا يدخلا إلاالاحتمال الناثىء عندليل » وذلك هونظرالعراتبين » وهو الأقوى. 

الوجه الثانى : أن من المقررات فى الشريعة أنه لا يصار إلى القياس » إلا 


)١(‏ استحاسنا ذلك الكلام ما ساقه القراق ص »51١ ۰ ٩۰‏ ولنا فيه توحيه الاستدلال. 
وتوضيسه . 
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إذا أعوز الجنهسد النص » وهنا يكون القياس حيث النص » بل بلنى بعض. 
ما يفوم من النص » وذلك عكس للترتيب » وسير على غير المقرر الثابت من 
اا 

الثالث : أن الحديث الذى ساقه ليس ف القياس عليه تخصيص لانص ؛ 
لأن بيع الأموال الربوية خارج من عموم الحل» بقولهتعالى : « وحرم الربا » »تدم 
تمول الحل بيع الأرز بالأرزء ليس مخصيصا بالقياس » ولكن مخصيص بالنص 
القرا نى » والحديث والقياس بيناالمال الربوى ؛ فكان الخصمص ترآ نا وليسقياسا» 
والفرق بين الاعتبار بن عظم ؛ لأنه على اعتبار المالسكيين يكون القياس قد 
ألغى عموم » الآية وعلى ما نقول يكون الذى خص عموم الآية هو القرآن » 
والنص وعلته ينا النص القرآ نى المخصص . 

۲ - لقد قلنا عند دراستنا لأنى حنيفة إن قلة الأحاديث الصحيحة 
عند العراقيين دقعم لأن يعملوا النصوص ار ١‏ نية بأوسم ماتشتمل » وأنيعتمدوا 
على عمومها » ويسيروا فى مناجهم الفقيبة على أساسه »والآن وحن ندرس فته إمام 
المدينة مالك نرى المدنيين أو المالسكيين الذين ورثوا عل المدنيين يضيقون عوم 
التنصوص » فيجعلون القياس مخصصا لعموم القران والحديث . 

الا ری من هذا أن المدنيين » وعلى رأسيم شيم مالك رضى الله عنه 
قد أخذوا من فتهالرأى ععظ عظم » وأن عد مالك من فنہاء الرأى رعا كان لايقل 
قوة عن عد ألى حنيفة فيهم > وإن كان المشربان ختلفين فأن النباية واحدة » 
ولا اختلاف فىالناية . 

سو -- هذا خصيص عام القران بالقياس » ومافيه » اما خصيص عام 
القرآن بالعادة » فبذا أمر قال فيه المالكية إنه موضع إجماع بين الفقباء » والمراد 
بالعادة التى تخصص الطاب العادة القولية » أى العرف البيالى اللخاص الذى 
وجه الاستمال ف عصر نزول القرا ن»أى ماكانيفبمه الم امون » وما يحيط بالاستمال 
من شئون تقيده » لأنها تقيد القول » وتجعله فى دائرته » ويقول فى ذلك القرافى: . 

« القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ إغا يمل لفظه على عرفه » فان 
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کان اكل هو الشرع جانا لفظه علىعرفه» وخصصنا عموم لفظه فى ذلك العرف » 
إن اقتضى العرف تخصيصا » أو على ال جاز » إن اقتضى ال جاز » وتركنا القيقة » 
وبال لة دلالة العرة ف مقدمة ة على دلالة الاخة ؛ لان العرة ف ناسح للغة » و الناسخ 
يقدم على المنسوخ » أما العادات الطارئة بعد النطق لايقفى با على النطق » فان 
النطق سالم عنمعارضتها » فيحمل على اللغة » ونظيره إذا وقع العقد فى البيع» فان 
الى ن حمل على العادة الحاضرة فى النقد » ومايطراً بعد ذلك من العادات ف النقود 
لاعبرة به فى هذا البيع امتقدم » وكذلك النذر » والاقرار »والوصية» إذا تأخرت 
العادات عليها لانعتير » وإعا يعتبر من العادات ماكانمقارنا لها » مكذلاك نصوص 
الشريمة لايور نها إلأما قار ماعن النادات :217 

فالعادة التى مخصص النصوص العامة هى عادة الخاطبين فى الاستمال » وذللك 
لان للعو مصينا وضعت لها وى ند ل على العموم سب ذلك الوضع الاخوى »ولكن 
الاستعمال يجعل السامعين يفبمون المقاصد من القول بأقل ما يفهم من الصيغة فى 
عمومها الاغوى ؛ وهذا النظر الاستمالى هو مايسمى بالعادة القولية أوالبيان » أوعرف 
المخاطبين فى القول » ويقول الشاطبى فى هذا المقام : 

« إن العموم إعا يعتبر بالاستعيال » ووجوه الاستعيال كثيرة » ولكن‌ضابطا 
مقتضنات الأو ال التى هی ملا البيان » فان قوله تعالى : «تدمر كل شیء بأمر 
ربها» » لم يقصد به أمها تدمر السموات والأرض والجبال » ولا المياه ولاغير ار 
فى معناها » وإغا القصود تدمر كل شىء مرت 00 د أن تؤثر فيه على الت 
ولذلك قال : « تأصيحوا لاترى إلا مساكيم » ”! 0 

وترى من هذا الكلام أن تخصيص العام بالعرف أو العادة أمر يكاد يكون 
موضع اجام » لأنه ليس الا تفسيرا لا-كلام على مقتضى المقام » وعرف الاستمال » 
ولس ذلك آم رأغرنا: 

4 -- وهناك مخصص العام ذ كره بعض المالسكية » ولم يذ كره القرافى فى 


000 التنقييح ص ESEH‏ وقد تمر فنا فى الس وللا 5 
(۲) الموافقات للشاطى المزء الثالث ص ١إلا؟‏ 
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باب خصيص العام » وهو الصا المرسلة » فقد ذ كر بعض الالكية أنها لتخصص 
العام » وذكر ابن العربى فى أحكام القران فىتفسير قوله تعالى : «والوالدات رضعن 
أولادهن حولين كاملين » من أراد نيم الرضاعة» » أنمالكا رضى الله عنقال 
فى المرأة إذاكانت شريفة القدر لايلزمها إرضاع ولدها إن قبل ثدى خيرهاء 
لصلحة الحافظة على الها جرياً على عادة العرب فى ذلك» وخص بذلك 
عموم القران . 

ولنترك الكلام فى ذلك إلى موضعه من حث المصال المرسلة عند مالك . 

٥‏ هذا موجزفى الكلام فى الظاهر والنص » ومقامبمافى الاستدلال 
عند مالاك رضى الله عنه » وقد انجبنا إلى الكلام فى العام والحاص لما قروا 
من أن دلالة العام من قبيل الظاهر » ودلالة لخاص من قبيل النص » وأنه ذلك 
حيث التقى العام مع لاص فى موضوع حمل العام على أخاص » فكان مخصصا له ؟ 
لأنه عند التعارض يقدم النص على الظاهر » فيقدم الخاص على العام » ويعتبر 
مخصصا . 

وقد ذكرنا أن العراقيينلاينظرون ذلك النظر » وأشرنا إلى رأمهم فى اعتبار 
العام فى قوة اتماص من حيث المفبوم » وأنه إذا تعارض خاص وعام إن لم يكونا 
مقترنين » يعتير المتقدم منسو. خا بالمتأخر » سواء أ كان المتأخر هو اللخا ص أم العام » 
وإنكانا مقترنين فى الزمن اعتبر الجاص مخصصا للعام باعتبار أن الاقتران الزمى 
قرينة تجمل العام غير نص فى معناه » والعام » وان كان قطعيا فى دلالته لاعنع 
الاحمال الناثىء عن دليل » والاقتران الزمى دليل ذلك الاحمال فاعتبر الحاص 
مخصصا فى هذه الحال . 

والآن نترك الكلام فىالظاهر والنص إلى تفصيله فى الكتب الخصصة لعل 
الأصول » ولننتقل إلى الدلالات التى تؤخذ من القرآ ن والسنة » وهى دلالة 
الاقتضاء أو من القول » ومفبوم الخالفة والموافقة . 


س o‏ عم 


لمن الخطاب , وغواه» ومفبومه 


٩٩‏ - هذه اصطلاحات ثلاثة تبين طرائق الدلالة لبعض عبارات القرأن 
الكريم والسنة » وكلها أخذ به مالك رضى الله عنه » عند عدم معارضتها بظاهر 
القرآن ونصه » ولذلك حق علينا أن نعرفها بكمات موجزة توضح معتاها » 
ونضرب الأمثال التى تبين مراد علماء الأصول منها . 

أما ن الخطاب”' » و يعبر عنه بعض العلماء بدلالة الاقتضاء » وتعبير 
الحنفية عنه دأنها بدلالة الاقتضاء » فهو دلالة اللفظعلى مايتوقف عليه صدق الكلام 
وذلك كقوله تعالى : 8 فأوحينا إلى مومئ أن اشرب خصاك البحرء فانفلق » 6 
فان الكلام يقتضى قولا حذوفا » مقدرا » وهو فضرب » فانفلق » ومن السنة 
قوله صل الله عليه وسل : « رفمعن أمتى الط والنسيان » وما استكرهوا عليه »» 
فان رقع الثيء بعد وتوعه لايكون » فلابد لتصحيح الكلام من تقدير عذوف 
وقد قدروه بأنهالأثم ‏ فعنى القول رقع عن أمتى إنم الخطأ والنسيان الم » قدلالة 
الحديث على مااشتمل عليه من أحكام هنا دلالة اتتضاء » لأنها جاءت بتقدبر 
محذوف لايتم الكلام إلا بتقديره . 

وأما مفهومه نبو مايسمى مفبوم اخالفة » ويسميه المالكية دليل الحطاب » 
وهی اثبات تقيض حكم المنطوق به المسکوت عنه » كقوله صلى الله عليه وسل : 
« فى ساعة القن الرّكاة » ؟ فبذا يدل بمنطوقه على وجوب الكاة فى الم السائمة » 
وعفبومه على أن الزكاة لا يجب فى غير الساعة . 

ولقديقسم بعض العلماء مغبوم اخخالفة إلىعشرة أقسام باعتبار القيد الذى يقيد 
الكلام » فان أساس مفهوم اخخالفة أن يكون الكلام مقيداً بقيود» فيثيت الحكم 
فى الال التى اشتمل عليه القيد » عنطوقه » ويثبت النقيض فى الحال التى خلت 


: طن الخطاب أصله فى اللغة افهام الفىء من غسير #صريع »> ومنه قوله تمالى‎ )١( 
«ولتعرفنهم فقول » ء أى فىذلتاتاللسان » ولقد قالالمأمون : «أيها الناس لاتضمروا‎ 
لنا بقضًا ؛ فانه والله من يضمر لنا ضا ندركه فى فلتات كلامه » وصفحات وجه » ولحات‎ 
. وأما فى الاسطلاح فهو ما ذكر فى الصلب‎ ٠ » عيته‎ 
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من القيد عفيومة» والقيو: دعشرة) مفو مالخالفةعشرة ۳ فام ھ ی : مفپو مالعلة» كقو له 
هاأسكر فوت حرام 04 ومفيوم الصغة» عو المديث ثالسابی ف الزكاة 0 ومفبوم الشرط» 
عو من تطبر سحت صلاته » ومفهوم الغاية » حو أغوا الصيام إلى الايل » ومفيوم 
الا ستشناء» ڪو : : « ولا تقيلوا طم شهادة أبدا 3 وأولئك م الفاسةون إلا الذين 
تاوا 2:0 ومفهوم الخصر » ؛ حو إعا م اء 4 ومفو م الزمان 3 ومفروم الکان ¢ 
وموم العدد 3 يحو توله تعالى :2 فاجلږوم تهانين <لدة "2 أى لاور ا كار 
ومفهوم اللاب ای الاسم 14 حو« ف الغم الك 0. 
هذه ت و ١‏ الخالقة » و 0 يأخذ الحنفية بشىء منه إلا بالامتتساء 2 
والاستثناء ¢ يشتمل على نفى د إثيات 4 0 شول 0 الخطيت على 04 نی ویلست 
عنطوق الافظ » وكذلك الاستثناء ‏ فاثبات النقيض ليس من قبيل المسكوتعنه 
بل هومن قبيل المنطوق ¢4 وخالقوا فماعدادلات ¢ لام لابعترفون بأساسللاستنباط 
إلا الكلام المنطوق » أو مايقتضيه تقدير المنطوق» أومايثبت بالازوم تابا 
للعنطوق ¢ ولس موم الخالفة دامن هذه الامور . 
والمالكية قالوا إن المفيوم ححة إلا مفبوم اللقب » وقد قالوا فى تعليل نفيه 
«والفرق ون مفيوم اللةب فی كونه لم يقل به أحد .6 ۰و بن‌غیره من a‏ مات 
أ غيره من المفبومات كو مفيوم الصصفة م( وغيرها فيه رائدة التعليل 3 فان الصفة 
والشرط ونحوهما يشعران بالتعليل » ويازم من عدمالعلة عدم المعلول » فيلزم عدم 
الحكم ف صورة المسكوتعنه ¢ وذلكهو المفووم ¢ واما اللقب فبو الم ¢ ويلحق 
به أسماء الأجناس » فرق بين قوله عليهالسلام: ‏ فى سائمة الغنم الزكاة » » و بين 
قوله : « فى الخنم الركاة  »‏ فان الأول مشعر بالتعلييل دون الثانىهذا هو السبب 
فىانضمامه» " . وشرط الأخذ عفهوم الصفة ألا تخرج مخرج الغالب والعادة كةوله 
تعالى فى ١‏ ية حرسم النساء : « وربائبكم اللانى فى حجو رام فق نسائ اللاتى 
دخلتم ہن » ©» فترى هنا صمتين » إحداها ذ كرت على محرى العادة والغالب » 


. ٠٠١ شرح تتقيح الفصول اقراقق س‎ )١( 
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فذ كرها لابدل على اثبات نقيض الحسكم عند عدمها » وهو المل » وهو وصفون. 
بكونهن فى الحجور » والآخر ىلم تكن على ذلك النحوء فذ كرها ثبت نقيضء 
الحكم وهو الحل عند عدمبا » وهى کون الأمبات قد دخل بون . 

۷ - وكوى الحطاب » وهی مايسمى دلالة النص عند الحنفية » أو دلالة 
الأولى » أو مفوم الموافقة » أوالقياس الل على حد تعبير بعض الفقباء » هى إثيات 
حكم المنطوق به للمسكوتعنه بطريق الأولى » وهی قسمان : (أحدها) إثباته فى 
الأ كثر إذ يثبت فى الأقل » لأن الكثرة تزيد الحسكم قوة » مثل قوله تعالى : 
« ولا تقل لهماأف ولا تنبرههما »» فان ذلك يشمل الضرب » وهو أ كثر استحقاقاً 
للهى من التأفيف » والأذى فيه أ كر » وهو سيب النهى . 

(وثانيهما) إثياتالحسكمفى الأقل » لأن القلةتقتضى قوة فى الحكم لاتكون 
فى الكثرة » مثل قوله تعالى : «ومن‌أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤده إليك» 
ومهم من إن تأمنه بدينار لايؤدهإليك » » لأنمن ارعن على الكثير يون على 
القليل » من اؤعن فى قنطار يؤعن فى دينار » وهذا المثال يشمل النوعين » 
لأن القسم الأول من الآية الكريمة يثبت حكم الأ كير فى الأقل بالاأولى ء 
والقسم الثانى منها اعتبر الننى فى ال كثر ؛ لانه نى الأقل » إذ من لايؤتمن على 
دينار بالاولى لاون على قنطار . : 

» هذه دلالات القرآن الستكرى » وقوتها عند مالك رضى الله عنه‎ -- ٩۸ 
ومرتبتها ف الاستدلال » يقدم النص » ثم الظاهر » ما فوم بالموافقة » ثم بالخالفة‎ 
ولكن من أى نوع بيان القرآن من ناحية الاجمال والتفصيل ؟ يجب ذ كر هذا‎ 
. يسكلمة موعدزة‎ 


— (o0 د‎ 


بيان القرآن 


القرآن الكريم هو المصدر الأول هذه الشريعة » وهو كلها الذى اش: 
منه أصوطا وفروعا » وأخذتمنه الأدلة قوة استدلاها » و إذا كان القرا اا 
فلا بد أن يكون بيانه للشريعة إجالا يحتاج إلى تفصيل » وأحكاما عامة تحتاج 
إلى تبيون » لذلككان لابد من الاستعانة بالسنة لاستنباط بعض الأحكام منه » 
او لے يانه إن کان لاء أولتقر رمالا يحتاج إلى بيانمنه بتثبيتهفىقاوباأؤمنين . 

وإن المستقرى للا يات القرآئية الميينة للأحكام الشرعية يجد بعض هذه 
الأحكام لاحتاج إلى بيان» مثل آية حد القذف.وهى قوله تعالى: « والذينيرمون 
الحصنات» ثم لم يأتو | بأر بعة شهداء؛ فاجلدوم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولئك ثم الفاسقون » . 

وكذلك الأية التى تبين اللمان وطرر يقته » وهی وله تعالى : « والذين برمون 
أزواجهم » ول يكن لهم شبداء إلا أنفسبم » فشهادة أحدثم أربع شبادات بالل 
إنه من الصادقين » 17 أن لعنة الله عليه إن كان من السكاذيين » ويدرأ 
عنها العذاب ان تشہد أر بع شبادات لله إنه أن الكاذبين » وا الخامسة أن غضب 
الله عليبا إن كان من الصادقين » . 

فى هذه الآية يتبين اللعان » وال حال التى يجب فيها » وقد بينت السنة 
الأثار المرتبة عليه . 

و بعض أى القرآن المتعلقة بالأحكام حتاج إلى بيان » كأن يكون مجملا» 
فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض اللفاء فيحتاج إلى 7 أو تأويل ؛ أو 
يكون مطلقا فيقيد » ولقد اتفق المهاء على أن ا لی تتولى البيان » 
يستوى فى ذلك قتباء المدينة وفقهاء العراق » و إن كاز مة فرق ييهما » فهو أن 
فقهاءالفرق عدون مواضمع الحاجة إلى 1! . نء وفقباءامدينة يوسعونمواضعالحاجة » 
قالاس عند العراقيين لابحتاجفى 2 ران إلىبيان » و عدون كل بيان له زيادة» 
فكل ماجاء فى السنة متعلقا عوضوعه » فهو زيادة عليه لاتقيل إلا اذا كانت فى 


لكان س 


فوته من سيث الثبوت » و يرى فقهاء المدينة ومن سلك مسلكيم أن کل ماصح 
من الآثار فى موضع من المواضع التى ذ كرها القرآن » فهو مبين له» مخصص لعمومه 
أو مقيد لمطلقه » أو مبين تلخاصه . 

وفى التق إن السنةبيان لاق رآن السكريم فىشرائعه» فالزكاة» والصوم » والصلاة» 
والحج كلهذه شرائع جاءت عة فبيتتها السنة » والربا بأقسامه جاءفى القرآن عملا 
و يينته السنة» وكثير من أ كام الأتكحة جاءت محجملة» فبينشماالسنة »فب إذن بيان 
القرآت الكريم » وترجهانه » ولقد قال الله تعال : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل الهم »» ولذلك جاء فى بعض كتب الشافمى » تاميذ مالك » اعتبار 
الكتاب والسنة أصلا واحدا » هو أول الأصول › ومرجعها . 

والآن مسك اقل خشية الاسترسال فى عل الكتاب » وإن المدى فيه واسع 
بعيد » ونتجه إلى السنة . 


۲ ا 


وه س کان مالكرذى الله عنه إماما فى الحديث » کا کان إماما فى الفقه » 
وموطؤه كتابحديث » وكتابفقه » ولءلهأوضح الأعه الجتبدين جما بي نالأمامة 
فى الفقه والحديث من غير خلاف » فمو راو من الطبقة الأولى فى الحديث» وهو 
خقيه ذو بصسر بالفتيا » واستنباط الأحكام » وقياس الأشباه بأشباهها » ومعرفته 
مصالح الناس » وما يكون ماما لها من الفتاوى من غير ابتدادعن النص » ولاهجر 
امأثور من الأقضية والفتاوى المنسو بة لاسلف الصالح رضى الله عنه . 

ولقد تكلم بض الناس مخطئين فى روا ية الشافعى وأنى حنيفة » ويستطيعوا 
مع تحيفبم أن يتكلموا فى مالك » وأنكر بعض الءلماء » ومنهم ابن جر بر الطبرى 
على أحمد ن حنېل ان يكون فقيبا » وقالوا إنه محدث » لامقيه » ومالك وحده 
هو الحدث الذى يعد فى الرعيل الأول بالاجماع » والفقيه الإصير بمواضم الفتوى 
ومصادرها بالاجماع : 

هذا أمر مقرر ثابت جم عليه بين علماء الحديث والفقه . 

فالامام البخارى الذى يعد كتابهأصح كتب الحديث » وأقواها نسبة يمتبر» 
سند مالك فى بعض أحاديثه التى رواها أصح الأسانيد وهو: مالك عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن ای هر برة. 

ويقول أبوداود صاحب السين : أصح الأسانيد مالكعن نافع عن انعر » 
مالك عن الزهرى عن سالم عن أبيه »م مالك عن الى الزناد عن الاجرج عن 
أبى هريرة » ولم يذكر أحدا غير مالك . 

وهذه الشبادة من أهل الفن تدل على أمر بن يضعاءه فى الطبقة الإولي بين 
المحدثين » کا قرروا . 

١‏ أحدهها ( أنه ثقة فى تفه » وأئه عدل ضابط لا حال للطمن فى روايته 
من حيث شخصه وقوة ضبطه » وقد تكلم الناس فىيره فى ذلك المقام. 


) انما ) أنه جسن الاخثيار من يروف عنم » فهو.ورجاله الذي يروى 


ات ون 


عنهم فى المرتبة الأولى» أو يعتبر ي صح الأسانيد هو وبعض رجاله» ويعتبره. 
أو داود هو ورجاله يحتلون المراتب الأولى الثلاث فى قوة السند » فهو إذن ثقة 
يسن وزن الرجال بشبادة أهل الخبرة الحتقين العلمين بهذا الشأت . 

وقد عامت عند دراسة شيو خه کی ف کان ينتق من يتلق عتم الحديث » 
وسنبين عند السكلام فحجية الأحاديث عند ه كيف كان يتشدد فىشرط العدالة 
والضبط فى الرواة . 


: ماتدل عليه السنة ثلاثة أقسام‎ - ٠ 

( القسم الأول ) ماهو تقرير لأحكام القران ولیس فيه جديد عليه » 
ولاتوضيح لبهم > ولاتقييد مطلق » ولا تخصيص اعام » مثل صوموا ارو يته» وأفطروا 
ارو عة + فبذآ الحددث مقرر؛ وم كد سی قوله تاق 8 شير رمضان الذى أل 
فيه القر ا 

( والقسم الثانى ) سنة تبين المراد من القرآن السكرح » وتقيد مطلقه » 
وتفصل مله » ومن بيان المراد - حديث النىصلى الله عليه وسل الصحيح الذى 
ببین أن الظل فى قوله تعالى : « الذين آمُنوا » ولم يلبسوا إهانهم بظلم » هو 
الشرك » ومن بيان المجمل بيان الصلاة واازكاة والحج » ففى هذه العبادات كان 
القرآن السكر م جملا » قد أمر بالصلاة » ولهيبين أركامها وأوقاتها » وقد ينها النبى 
صلى اللهعليهو ل بالعمل » وقال : صاوا كارأيتمونى أصلى » وأمر بالزكاة » وتولت 
السنة البيان » فيينت ركاة النقدين » وزكاة الزرع والعار » ورّكاة النعم ؛ وزكاة 
الحج » وكذلك المج جاء القرآن السكرح ملا » وبينت السنةالنبوية مناسكه ؛ 
ومن الجمل أيضا قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حزاء ا كبا 
تكالا من الله قانهمل فى النصاب الذى يقطع به » وفى شروطه » وقد بيت السنة 
ذلك » على اختلاف بين الفقباء حول الأحاديث المبينةللمقدار الذى تقطع فيه اليد . 

ومن الجمل عند المالكية المشترك » وهو الذى يدلعلى حل ميان أوننان 


— ۹ن — 


بأصل وضعه > كلفظ القرء فىقواه تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قرو » 
تأنه يطلق على الميض » وعلى القرء » والسنة هى التى بينت » على اختلاف بين 
العاماء فى هذا البيان . 
ومن البيان تخصيص العام » فان مالكا كا بينا يقرر أن السنة الخاصة تخصص 
عام القرآن بشروط سنذ كرها » ولو كانت شير آحاد » إ نكان له معاضد» لأنه حا 
التق العام بالخاص عنده كان العام مخصصا به » إن عاضد السنة أمر آخر. 
ومع هذا النظرعند مالك يفرق عنده بين بيان السنة للعام بتخعييص ء وبياتها 
للمحمل » فانالجمل لايمكن العمل به منغير بيانها » أماالعام » فانه يعمل بعمومه » 
ولو كان الاحهال يدخل دلالته عنده » ولکن ارجحان دلالته على العموم على كل, 
احمالاخر » يعمل بها » حتى يقوم دليل على التخصيص » ومن ثم كان الفرق 
بينه وبين الجمل » وإن كان لسنة الأحاد بيان فما عند مالك وتلاميذه . 
( القسم الثالث ) سنةمتضمنة لم سكت عنه الكتاب » فتبينه بيانا مبتداً 
كالحكم بالشاهد والمين عند مالك » إذا لم يكن للمدعى شاهدان » بل له شاهد 
واحد ء فانه نلف ؛ وتسمع شبادة ذلك الشاهد » وتكون بمينهأىالمدعى قائمة مقام 
الشاهد الثانى لأثر صحعنده فى ذلك » ومنباخر م ارم ضاع » يث بحرم من الرضاع 
مأيحرم من النسب » والرهنف الحضر» والقرأن قد ذكر الرهن ف السفر» فى قوله 
تعالى : « وإن كم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانمةبوضة » وميراث المدة(©. 
١‏ - هذه أقسام السنة بالنسبة للقرآن » وقدكانت بيانا له » أوأتية 
يحكم قد استقلت ببيانه » وان كانت فى أصل حجيتها تعتمد على الفران ‏ . 
و هناك أمر ببينه العاماء مختلفين فى بيانه ‏ وهو إذا تعارضت السنة مع ظاهر 
اله ار ران » سواء أ كانذلك الظاهر عاماء "6ااعتبر مالكدلالةالعام » أم كان غيرعام » 


6 يرى بعض العاماء أن كل ما تشتمل عليه السئة من أحكام لعا مرجمه إلى الكتابه 
وقد بينه الشافعی فى ا < ويثام عند دراستنا لاشافعى » قارجع اليه » ولاثريد 5 
تكرار بياته ٠‏ 

(؟) قد .بين الشافعی فى ا حجية ت السنة بأدلة مستفيطة لمئاها ووضحتاها عبد 
دراسته » فارجم إليها ٠‏ 


۰ س 


قد اختلف فى ذلك العلناء » فبعضهم اشر آل مخت هة اه الثران: ا 
التقت به » لأن السنة بيانه » ودلالة الظاه راحمالية » فهو قريب من المل » وإن 
( يكن جملا » والسنةهى التى تبين ا جمل » وتوضحالمرادمن المبهم > کا ظبرف تبيينها 
ال بآن المراد بهالشرك فىقوله تعالى : « الذين أمنواء ولم يلبسوا ايانم بظلم » . 

وقد أخذ بذلك الرأى طائفة كبيرة من السلف الصال » وعاضده ابن الق 5 
وقال فيه : « أو سان رد سان 0 الله صلى الله عليه و الرجل من 
ظاهرالكتاباردت بذلك ١‏ كثرالسئن › و, بطلتبالكلية ٠‏ امن أحد يحتجعليه 
سنة صحة تالف مذهبه » وبحلته إلا عكنه أن يتشيث بعموم آنة أو اطلاتها ؛ 
ويقولهذه السنةخالفةلهذا العموم » أوهذا الاطلاق» فلايقيل » وهؤلاءالروافض 
ردوا حديث« نحن معاشر الأنبياء لانورث» بعموم آبة : «يوصيكم لدف أولاد؟ 
للذ كر مثل حظ الأنئيين .. » وما من أحد رد سنة ما فهمه من ظاهر الترآن إلا . 
وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك » 37 . 

٠١‏ - ومن أى القبيلين امام دار المجرة مالك » وشي الفقه الحجازى 
فى غصرءا؟ 

لقد وجدناه فى بعض الا حوال يقدم ظاهر القران على السنة » وفى بعض 
الأحكام يجمل السنة حا كة على ظاهر القرآن » فكان لابد من تلمس السيب فى 
الأمرين » لنستنبط منه الضابط الذىكان يسير عليه . 

لقد وجدناه يأخذ بالقران السكري » ولو كانت دلالة اللفظ من قبيل الظاهر 
فد رد حديث «مهى رسول اللّهصلى انه عليه وسلم عن أ كل كل ذى خاب من الطير» 
إذمشهور مذهبمالك إباحة كل المليور » ولوكانت ذات خلب » وأخذ فىذلك 
بظاهر القرآن السكر يم : «قل لاأجد فما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلاأن 

بكو نميتة أو دما مسفوحاً أولم خنزير »" وتركالحديث » وضعفهطذه الممارضة. 


- راجم الطرق الحسكية فى السياسة الفرعية‎ )1١ 

(؟) بين 'الغافى فى الرسالة أن المراد فى التحريم هنا خاص وضع السؤال » وهو 
ما کان يأ کله المرب و محرمون بعضه كالسائية والوسيلة والحام » ر ا » وراجع دراستنا 
لاشافعی س ۴٣۱‏ 


د 


أما حديث الى عن كل ذى ناب من السباع » ققد أخذ به » وحمله على 
الكراهة » لاعلى التحريم » فكا ن الآيةعلى ظاهرهاء هذا ماذ كرهالمالكيةمنسويا 
مالك » ولسكن فى الوطأ حرم كلذى نابم ن السباع أخذا من صرح ال محديث . 

وقد وجدناه أيضا يحرم أ كل الميل لظاهر القرآن الكريم : « والحيل 
والبثال والمير لت رکو ها وزينة » فل بذك طعامها » فسكان ظاهر القرأن غر عه » 
وقد ورد فى صرح بعض الأحاديث نحليلها . 

وقد قدم صرح السنة فى ابم بين المرأة وعمنها وخالتها على غلاهر قولهتعالى: 
« وأحل لكر ماوراء ذلكم » . 

٠٠۴‏ .- وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالكا يقدمظاهر 
القرآن على السنة » وهو فىذاك كا بى حنيفة » إلا إذا عاضد السنة أمر أخرء فانها 
فى هذه الال تمتير تخصصة لعموم القرآن أو مقيدة لاطلاقه » فاذا عاضد السنة 
عمل أهل المدينة »كا ذ كر ى حديث النبى عن أ كل كل ذىناب من السباع » 
فان السنة بوخد مها » وتعتبر مخصصة لا اشتمل عليه ظاهر النص » ولذلك جاء 
فى الموطأ بعد حديث النبى عن أ كل كل ذى ناب 3 وهو الامرعندنا » وهذا 
يفيد أن أهل المدينة على ذلك . 

وكذلك إذا عاضده إجاع يا هو الشأن فى حرمة الم بين الرأة و“تها» 
والمرأة وخالتباء فان الاجماع قد انعقد على ذلك » فكان هذا مزكيا لاسنة » 
فكانت مخصصة لوم الآية . 

فا لم تعاضد السنةباجاع » أو عل لأهل المدينة » أو قياس » فان النص يسير 
على ظاهره » ورد السنة التى تعارض ذلك الظاهر إذا كانت روايتها بطر يى 
الآحاد » أما اذا كانت متوائرة » الما ترتفم إلى مرتية نسخ القرآن عنده » 
قبالأولى ترتفع إلى تمخصيص عامه » وتقييد مطلقه » وترجيح الاحتيال فى ظاهره» 
وذلاك إعمال للنصين » واخد مهما . 

وقد وجدناه أخذ بذلك الأصل » وهو تقد الظاهر على خبر الأحاد إن لم 


يكن معاضداً فى رد خير « إذا ولغ اكاب في إناء أحد ؛ فليعسلةسيعاً إحداهن 


الم س 


بالتراب » لظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : « وما عاتم من الجوارح مكلبين » 
فاباحة ما يصطاده يدل على طبارته » فيرد ما يدل على واسته . 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن السكري مع السنة » وتراه فى نظره يتقارب 
مع فقباء العراق » ولا يتباعد عنهم » وإ نكانوا م قد حكوا بأن العام قطعى فى 
دلالته ليس فا احمال ناشىء عن دليل » وقال هو إنها من قبي ل الظاهر » ولسكنه 
قدم الظاهر على امير ء إن لم يعاضد بأمر آخر من إجماع أو عمل أهل المدينة 


أوقياس . 
الرواية عمل مالك 


۶ - الأحاديث النبوية » ثبت بالسند التصل بأحد طرق ثلاثة » 
بالتواتر » أو بالاستفاضة والشهرة » أو يخير الأحاد . 
وقد عرف القراى ابر المتواتر بأنه خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل 
تواطؤم على الكذب عادة . وهذا التعريف يقتضى أن تسكونساساة السندكلها 
متوارة » نحيث يتلق الحديث أقوام عن اقوام »> حقق يتصل السئد بالنى صلى 
الله عليه 5 سلم . 
وبذلاك شمر المتواتر عن المستفيض ا الشبور عند المنفية ؛ وهو الحديث 
الذى تكون الطبقة الأولى أو الثانية فيه أحاداً » ثم يشتهر بعد ذلك » وينقله 
قوم لا يتوم تواطؤم على الكذب ء ولقد قال صاحب كشف الأسرار : 
« والاعتبار للاشتهار فى القرن الثانى والثالث » ولاعيرة للاشتهارفى القرون التى 
بعد القرون الثلاثة » فان عامة أخبار الأحاد اشتهرت فىهذه القرون » ولا تسمى 
ا Dd‏ 
وره ¢« 
والمتواتر يفيد العلم ضر TT‏ لا يكون لدی الفقيه حال اكد 
والمستفيض قال فيه بض العاماء : إنه ليس كحديث الأحاد » من حيث اثباته 
)١(‏ راجم هذا البحث فى دراسة آبى حنيفة » وهنا نقصر الدراسة على النظر الالسكى 
دون سواه ê‏ 
(؟) قد بينا ذلك فى ففه أى حنيفة » فلا نکرره ناء ويل القارىء عليه ٠‏ 


سم 


لظن » بل يفيد عل الطمأنينة » من حيث انه اشتهر فى طبقة التابعين » حيث 
العبد قريب » وأعلام السنة قامة » والآثار بينة » وشهرته فى ذلك الإبان رادة 
لظنة الكذب أو الط فى النقل » ولقد حسبه بعض العلماء فى مرتبة المتواتر من 
حيث إنادته اليقين » ولكن لا بطريق الضرورة كالمتواتر » بل بطريق النظر 

و بعص العاماء بعذونه كخير الحاد من حيث إنه ست الظن مثله 5 

وهكذا ترى اختلاف العلماء فى المشهور » وبظهر أن مالكا رضى الله عنه يرفم 
أقوام عن الصحابة » وليس ذلك مما يكون مالا لار يب عنده . 

0 — آنا خير الأحاد فو ما) اروه جهاعة ف الفرون اللا الأولى 04 
وهى حجة عند جور المسامين » بل يكاد يكون ححة باجماعهم » وللكن العلم 
بها يفيك ظا 34 وان کان‌العمل 4 واحيا ¢ ويقولالشاطى إن العمل ا الاحاد 
واجب ¢ لأنه وان كان عملا بدلیل طنى هو د دمتميك على القطعى 34 لأن 5 سحا زه 
بوا اھا ان ا بع الرسول فى كل ما جاء به ؛ فقالتعالی :2 وما 1 تول 
نفذوه » وما ا فائتهوا » » وقال تعالى « من بطع ا رسول ققد أطاع اللّه» 
وإذا كان طريق الوصول إلى قول الرسول ظنياً » فهو كدلالة القرأن إن كانت 
كذلك لا يمنع ذلك وجوب العمل مما » وقال الشاطى فى هذا : 

« والظن الراجع إلى أصل قطمى إعماله ظاهر » وعليه عامة أخبار الأحاد » 
فانها بيان للكتاب لتوله تعالى « وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مانزل الييم» 
ومثل ذلك ماجاء فى الأحاديث من صفة الطبارة الصغرى والكبرى » والصلاة 
والحج ما هو بيان لنص الكتاب » وكذلك ماجاء من الأحاديث فی الہى عن 
جل م ن البيوع ¢ والربا وغيره من حيدثث ھی راحعة | إلى قوله تعالى : «وأحل الله 
البيع وحرم الربا» » وقولهتعالى «لاتأ کلوا أموالكم بيتك الباطل » لان تكون 
نجارة عن تراض » إلى سا؛ رأنواع البيانات المنقولة 9 ۾ 


٠١ + ١7 الموافقات لأشاطى ص‎ )١( 


لعل د 


فالعمل خبر الأحاد » وإن كان ظنياً يعتمد على أصل قطعى » وهو كتاب 
الله سبحانه وتعالى » وكونه ظنياً لا عنم العمل نه . 

٠‏ - واقد قسم اانرشد السننف النظر امالك إلى أر بعة أقسام » على 
حسب طرق روايتها و.وضوعها : 

القسم الأول : سنة لا يردها إلا كاهر يستتاب » فان تاب » وإلا قشل »وش 
ما تقل بالتوائر » صل العلم به ضرورة » كتحر يم الجر » وأن الصلوات خمس » 
وأن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بالآذان » وأن القبلة إلى الكعبة » وما 
أشيه ذلك . 

القسم الثانى : سنة لا يردها إلا أهل الزيخ » والزلل والتعطيل » إذ قد أجم 
أهل السنة علىتصحيحها » وتأو يلا كنحو أحاديث الشفاعة » والرؤية » وعذاب 
القير 4 وما أشبه ذلك مما موضوعهاعتقاد 4 وى يكن 2.4 ار ف ممه ٤‏ وأجمم أهل 
المسامين » والخالفون تليلون . 

القسم الرايع : سئة توحب ود ولا توجب العلم > وهى ما بنقله الثقة. 
عن الثقة » وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع » والعمل به واجب » وان 
"كآنه الال الكت واد ء ومثل ذلك الىك بشهادة الشاهدينالمدلين » 
وان کان السكذب والوم جائزاً عليهما فما شبدا به . 

۷ - ولقد شدد مالك فى قبولالرواية » ¥ سنا فترجة حياته ؛ ولذلك 
كانت سأسدلة رفانه أقوى الاسناد » ولسحى ,مض الحدثين بض أستاده السلساة 
الذهبية . 

ولقد نقلنا لك أنه كان يقول : « لا يؤخذ العلم من أربعة » ويؤخذ من 


سوام ¢ ا بوخد دن سفية 0 ولا يۇخذمن صا حب هوى يدعو إلى ددعتة » ولا 


)4( الخدت ف بعض التو ضيح من ااقدمات‌الم دات لاڼ‌رشد > ١‏ س۸ ۱ طبعة الساعى 4 


سك چ بت 


من كداب يكذب فى أحاديث الناس » وإ ن كان لابتهم على حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ولامن شيخ له فض ل وصلاح وعبادة إذا كان لايعرف مايحمل 
وما نحدث به » . 

وكان يقول:«أدركت بهذا البلدمشيخ ةلهم فضل وصلاح يحدثون » ماسمعت 
من أحد منهم شيئًا » فقيل له لم يا أباعبد الله ؟ قال لاهم لم يكونوا يعرذون 
مامحدثون ». 

وإن هذا اكلام ليدل على ساكان يشترطه فى رجاله من شروط »2 ثبو 
يشترط العدالة المعروفة » فلا يقيل من عير عدل » ولايقبل من يبول » لان من 
يرد العدول » إذا كانوا لايعرفون ما>ماون أحرى بأن يرد من لايعرف » فعساه 
لين بعدل » وعساه عدل لايعر ف مايحمل ومايدع > بل إنه ليشيرط. فى الراوى 
ماهو أ كبر من العدل » وهو ألا يكون سفيها » فيه حمق وجل » وعدم انزان » 
والجق قد يجتمع مع العبادةوالئق » ومالك لايقيل من التقى الأحمق » ولا من العابد 
الذى لايزن الامور عيزامها الصحيح 

ويشترط مع الشرطين السابقينشرطين أنخر بن (أحدها) ألا يكون صاحب 
بدعة يدعو إلى بدعته» فن يسمي م أهل الأهواء » وهم أصحاب الفرق احتلفة لايقبل 
روايتهم » خشية أن تدقعبم العصبيةالمذهبية لآن يقولوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مالم يقله » ولأنهم باتحالمم مايتتحلون يمتبرون فى نظر مالك ومن سلك 
مسلّكه فاسقين بهذا الابتداع » وإن فسق النفس والعقل عنده أقوى من فسق 
الجوارح . 

( وثانهيا ) الضبط والفبم » ومعرفة معانىالحديث » ومراميه وغاياته » ولذللك 
0 شيل رواية من : يعرف ما حمل » وقد رد أحاديث كثيرن من معاصر به » 
مبما تسكن عدالتهم ماداموا ل يكونوامن أهل هذا الشأن » وإنأحدم لو اون على 
بدث مال ماخان » 5 ون ذلاك عنه فى بيان من تلق علييم » ومن 5 عنم . 

٠‏ - هذا وجب أن يلاحظ ان من يستوق شروط مالك فى الرواية 
ويقبل الأخذ عنه لايعفى مايأخده عنه من الدراسة والتعمق فى فهم الحديث » 


ا 


والربط بينه وبين مااشترر من القواعد الشرعية ؛ واسعنبط من كتاب الله وسنة 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه » ومااتفق عليه الناس فى عصره » وما عليه أهل 
المدينة » فان لم يشذ عن شىء من ذلك أفتى به » وأخذ عضمون أحكامه» 
وإن لم يفق مع كل هذا رده » لأنه لم يرتض الشاذ من العم » ولعل هذا 
يتفق مع القاعدة الفقيبة التى يقرر علماء الأصول من المذهب الالسكى » وهى أن 
ماتروى بطر يق الأنخاد » وهو جن غانة أن يرو بطر يق النواتر رو روانة الأخاد 
فيه » كقواعد الشرع من وجوب الصلاة والزكاة والحج » والصوم » ومواقيت هذه 
الفرائض » وأحكامها » ولذلك كان مالك إذا عل غرابة حديث رده مع 200 
راو ية شه »فد كان ينقرمن الغر ویش فيه » ولو استوق راوه عل شر 
ولقد لوحظ أن هکان پروی أحاديث » ويدوا » ولكته يفتى مخلامما » ولمل 
تلك الفتو یکات بعد أن علم 
فثلا روى حديث خيار الجاس و بأخذ به » وروی حديث ولوخ الكلب فى 
الاناء » ورده غخالفته صرح القرا ن » ثم قال فيه ماهو بالوطأ ولا الثابت » 


مہا عيبا اتی ردها » وا لکن بسك أن تقلت عنه » 


وق الجلة كان مالاك برد أحاديث الثقات أحيانا إذا وجدها تخالف الك بور 
المعروف من أحكام الاسلام ء ولذلك كان القياس أحياتاً يقف مع أغنا رن الاحاد 
موقف التعارض » فيدرسبمامالك » و يرجح أحدهاعلى الآحر » أحياتاً يردالقياس » 
وأحياناً يرد خبر الأحاد » ولذلك مكان من البيان . 

9 - قبول مرسل الريب : ومالك رضي الله عنه كان يقبل المرسل 
من الأحاديث » والبلاغات » و يظبر أنه فى ذلاك كان يسير على مايسير عليهأ كثر 


)١(‏ هذه قاعدة يذكرها العلماء »> ولكن أوحظ أن بعض قواعد الاسلام قد ثبت 
بأخبار آحاد » ولذلك قالوا فى الرد على ذلك ما نصه : 

« الأحاديث ه4 حالتان أول الاسلام قبل أن تدون وتضبط » فهذه الال إذا طلبحديث 
وم يوحد ٤‏ م وجد لايدل على كذبه > فان السنة كانت مفرقةفى الأرض ف صدور المنظلة » 
الخال الثانية بعد الضبط التام » و#صيلها اذا للب حديث فلم يوجد فى شىء من دواوين 
الحديث ولا عند رواته » دل ذلك علىعدم يته » غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء » بحيث 
لايكون ديوان ولا راوء إلا كشف أمر ه فى جيم أقطار الأرض »> شرح التتقيح لقرايص؛6١٠‏ 


— ۹Y ~ 


فقباء عميره » فالحسن البصرى وسفيان بن عيينه » وأبو حنيفة رضى اللهعنهم كانوا 
بأخذون بالمرسل من الاحاديث ¢ ولا رردونه . 

وانك تفتح الموطأ فتجد فيه الكثير من المرسلات » ومن ذلك حديث 
اللر 4 وها دص : 

« قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على تفسه بالزنی » فدعا له 
رسول الله صلی اله عليه وسلم سوط ع فأمر به رسول الله صل اللهعليه وسلم » خاد ء 
ثم قال : أيها الناس قد أن أن تتنبوا عن حدود اله تعالی » من أصاب من هذه 
القاذورة شیا » فليستتر بستر الله » فانه من يبدىصفحتهلنا نقمكتابالله» 7" . 

ومنه حدبت الشاهد واليين و مرسل عن طر به 4 وهذا ص كا فى الوطاً 
بالمين والشاهد > . 

وترى أن الستد فيه نقط حعقر الصادق بن همد بن على زين العابدين » 
والصحابى بيقينليس فيه » فهو مرسل ل ینکر فيه الصحابى على أ كبر الفروض » 
ومع ذلك أخذ به مالك رضى الله عنه » واعتبره . 

ومن المرسل أيضًا روابة مأصنعةه التى صلى الله عليه وسلم ع أهل جار 0 
7 قال مالک :عن ان شباب عن سعيذ بن المسيب أن رسول الله صلى لله 
عليه وسلم قال ليبود خيبر يوم افتتح خيبر» آقرکر فيها مااقرم الله ؛ على أن الهر 

Mr 

بیننا و بتکم € 

ومن البلاغات التى اعتمد عليها ماجاء فى الموطأ فى متعة الطلاق :| 

مالك بلغه أنعيد الرحمن بنعوف طلق امرأة لهفتع بوليدة ( أى أمةسوداء ) 

وترىمنهذا انه اعتمد ف إخمارهعن عبدالر-من بنعوف الصدافىعلى بلاغ 

بلغه » و( در من الذى بخ ولريذ كر السند إلى عبد الرحهن بن عوف رفى اللاعنه . 

١١ ص‎ ٤ + الوملاً‎ )١( 
١54 الوطاً + ۳ س‎ )*( 


A - 


١٠‏ ولاذا كان مالك يقبل المرصلات » ويقبل البلاغات » ويفتى على 
أساسها ء مم أنه هو الذی كان يتشدد مما ؟ والجوابعنذلك هو أنقبول المرسل 
إعا كان من رجال وثق بهم وانتقاهم » فهو كان يتشدد فى البحث عن الرجل 
الذى يكون ثقة : ماذا كان مستوفياً لكل شروطه اطمأن إليه » وقبل منه سنده 

وإن قبوله الرسلات على هذا الاءتبار ليس دليلا على أنه يجيز الإإرسال. 
باطلاق ¢ ونيز بول ا مرسل باطلاق 3 بل کار إن کان الإرسال ٥ر‏ مثلهن قبل 
منهم إرسالهم » فالعبرة بشخص من أرسل» لا بالارسال فى ذاته . 

أذؤاح ويظرر أنقبول الرسل من الأخبار كان آمرا خائعاً فى عع رمات 
لأن الثقات من التابعين كانوا دصر حون تامع برساون اسم الصدابى إذا كانوا قد 
رودا الحديث عن عله دن الصحابة 4 قاقد روىا عن الحسن البعسرى انه كان 
قول » إذا اجتمعأر ؛ بعة دن الصحاية على حديث أرسلته إرسالا» وعنه أنه قال : 
2 ٥ی‏ قلت 5 م حدنی‌ملان ا لاغير» ومتیقا 0 قالرسولالله صلى 


الثدعليه وسا "ھت م ن سبعين وآ E‏ ¢ 


( 

ولقد روى أن الأعش‌قال « قلت لارام إذا رو بت لی حديثا عن عبدالله 
فاسنده لی » قدّال إذا قلت حدثنى فلان عن عبد الله » فبو الذى روى لى ذلك » 
وإذاقات قال عمد الله ء وقد رواه لى غير واحد »6 . 

ويظبر أن الإرسالكان كثيرا قبل أن يكرا لكذب على رسول الله صل الله 
عليه وسل > فما كثر اضطر العلماء إلى الاسناد ليعرف الراوى » فتعرف تحلته > 
ولقد قال فى ذلك ابن سيرين : « ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة » . 

هذا قبل مالك » ا قبل أبو حنيفة اأرسل فى المدود التى لاحظناها » وهى 
أن یکو ن الذن ا سلوا من الثقات 


نا" 


الرأى والحديث عند مالك 


١‏ - ذ كرنا عند اليد لدراسة مالك رضى الله عنه أننا فى هذه الدراسة 
E‏ اکا اللّه عنه ل يكن فی اعماده على الرأى مقلا » کا تومعبارات 
الذين كتبوا فى تار خ الفقهالإسلامى » حتى انهم ليقسمون الفقه الى فقه الأثر » وفقه 
الرأى » و يعدون موطن الأول المدينة » ويعدون موطن الثابى العراق» ويذ كرون 
أن عا كاه ار رن ااج ورای 

وقلنا إن هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالنسمة لمالك » وإن كانت صادقة 
بالنسمة ل بى حنيفة » وقلناانا وجدنا ابن قتدبةيمد مالك فقيه رأى » وذ كرنا فى 
بيان حياة مالك أن معاصر يه كانوا يعتبرونه فقية رأى » حتى ليسأل بعضم فى 
عصره هن لارأى المدينة بعد ربيعة ويحمى بن سعيد ؟ فيجاب بأن مالكا 
له من بسدما. 

١١‏ وفى هذا القام نواجه الوضوع > فان مالكا رضی اه عنه كان 
يدرس المسائل الفقبية دراسة خبير بزعا عيزان المصبالح ¢ ورا عزان القاس ٠‏ 
ويدرس الأحاديث النبوية » على ضوء هذه الواز ين » ويوازن يما و بين وم 
القران السكر بم » فيشتبرها ذلك الاختمار الدقيق العميق » وفى هذه الدراسة 
نرى مالسكا رضى اله عنه الفقيه ذا الرأى الذىلا ميد عن الدين »كا رأيناه من 
قبل الحدث الراوى الثقة . 

عدو اق دار اخ نالك ارا ی لبدو انا فى ادر 

(أحدها) قى مقدار المسائل التى اعتمد فيها على الرأى سواء أ كان بالقياس 
أمبالاستحسان» أمبالمصالالمرسلةء أمالاستصحابءأم سدالذرائم الح » و إن ذلك 
الكثير »وافتح لمدونة تجدالكثرة بينة واضحة » بل إنتمدد طرائق الرأى أ كثر 
من غيره ليجمل له القدح الءلى فيه » فان كثرتها تشير اشارة واضجة إلى كثرة 
اعتماده على الرأى » لا إلى غلته . 

(ثانييها ) عند تعارض خبر الآحاد مع القياس وهو أحد وجوه الرأى > 


Ye —‏ لد 


وهنا ند أنه يقرر الكثيرون من المالكية أنه يقدم القياس » و إنهم بالإجاع 
يذكرون أنه أحيانا قد أخذ بالقياس » ورد خبر الأحاد » ولنتركيم م يحكون 
مذهمه » حتى لا قال إننا تزيدنا علييم لتأبيد وجبة نظرنا » فى فقه مالك » وهو 
أنه فقه یکر فيه الرأى ولا يقل . 
قال القرافف تنقيح الفصول عند السكلام فى التعارض ين رالا سحاد مع القياس: 

« حكى القاقى عياض فى التنبيبات » وان رشد فى المقدمات فى مذهب 
مالك فى تقديم القياس على خبر الواحد قولين » وعندالحنفية قولانأيضا » حجة 
تقد.م القياس أنه موافق لاقواعدمنحبة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد ۽ 
اعيبر احالف ها ينم من ذلك » فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لحا . 

« وحجة المنع (أى منع تقديم القياس على انبر )أن القياس فرع النصوص 
والفرع لايقدم على أصله » بيان الأول ( أ ى كون القياس فرع النصوص ) أن 
القياس لم يكن حددة إلا بالنسوص » فهو فرعا » ولأن المقيس عليه لابد أن يكون 
منصوصا عليه » فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجبين » وأما أن الفرع 
لايقدم على أصله » فلأنه لوقدم على أصله » أبطل » ولو أبطل أصله لبطل . 

« والجواب عن هذه التكته ( أى الجزء الأخيروهو دليل كون الفرع لايقدم 
على أصله ) أن النصوص التىهى أصل القياس غير النص الذى قدم عليه القياس 
نلاتناقض » فلم يقدم الفرع على أصله » بل على غير أصله > . 

: وإن هذا الكلام رستفاد منه ثلاثة امور‎ - ٠٥ 

أولها -- أن مالكا رضى الله عنه يخرج كثيرون من أتباعه مذهبه على أنه 
يقدم القياس على خبرا الآحاد » وأنعاماء مذهبه فى ذلكعلىقولين » كاأن علماءالمذهب 
الحننى فى ذلك على قولين » فك أن فىمذهب الحنفية من حكون بتقد م القياس 
على خب رالآحاد ؛ فكذلك عند المالكية من يقول إن مالكا يقدم القياس على 
خير الأحاد» بيد أن الذى يقول هذا القول من الحنفية وهو عيسى بن إيانوفخر 
الإسلام يقول إن خب رالآحاد يقدم عليه القياس إذ كان الصحانى الذى رواه غير 


(۱) شرح التنقيح ص ٠١۷‏ 


AAs 


فقيه » وقد انتبينا فى دراستنا لأبى حنيفة إلى أن ذلك التوجيه » لايصور رأيه » 
وأنه إذا خب الحا أحيانا ول الاس ٤‏ فمن لاه شم اقاي اطا 
بل لأن بعض الأقيسة قطمى » أو لأن سند بر الأحاد ل يكن مقبولا عنده » 
فبل ذلك النظر هو نظر مالك ؟ سنبين ذلك قر يما إن شاء الله تعالى . 

ثانييا -- أن عبارته هذه يلوح متها أنه برى أن مذهب مالك تقدم 
القياس على خبر الآحادء بل إنه ليصرج بذاك فى مطلع كلامه » فيقول القياس 
مقدم على خير الأحاد عندمالك » ثم يك الاختلاف »فهو بصريح العبارة يرجح 
انذلكمذهب مالك » ولذلك ينتقدحجة من يرىعدم تقدمالقياس » وبتر حمعة 
من رون تقديم القياس من غير نقد » فتكون ها نتيحتما » بل إلنه يأب بالماد الذى 
آم عليه استد لال ا الف فينقضهمن أساسه ؛إذ أن اا مع تقد القياس على 
المير هو تقديم الفرع على الأصل » فيبين أن ذلك الأساس غير صحيح إذ 
الأصل الذى أخذمنه القياسغيرا :ب رالذىقدمعليه » واذا كان ذلكمادالاستدلال 
وقد امبارء فان الدليل كله ينهار . 

تاها - أنه يشير الى أن أساس الأقيسة جاب الصا ودرء المفاسد » 
وذلك توجيه حسن للفقه المالكى » اذ أن ذلك هو أساس الرأى عنده »مما 
تعددت ضروبه » واختلفت أسماؤه » فالرأى سواء أكان بالقياس أم كان بغيره 
من الاستحسان أوالمصالح المرسلة أو سدالذرائع » قوامه جاب الصالح » ودرءالفاسد 

» هذا نص من نصوص الكتب التى ألفبا فقباء مالكيون‎ - ٩ 
وذو فار اء امام المدينة عندما يتعارض امخبر مع القياس » وان القرافى الذى‎ 
نقلنا عنه هذهالعبارة له مكانته فى الفقه المالكى » فبوجامع قواعده » ومن مؤصلی‎ 
أصوله » ومن النافذين الى لبه » والمخرجين فيه » والموجبين لأحكامه توجيبا‎ 
. جعابا مرئة صالة للتطبيق » ملاعة لمصالح الناس ومالوفهم‎ 

۷ - ولقد أحصى الشاطئ فى الموافقات طائفة من المسائل أخذ 
فيها مالك بالقياس أو المصلحة » أو القاعدة العامة وترك خبر الأحاد ؛ لأنه رأى 
الأصول الى أخذ بها قطعية أو تعود الى أصل قطعى ؛ واللبر الذى رده ظنى . 


د 


١‏ = ومن ذلكما ذكرنا أنمالكا رده » وهوحديثغسل الاناء من واوغ 
الكلب سيعا إحداهن بالتراب » ققد قال فيه مالك جاء الحديث » ولا أدرى 
ماحقيقته وكان يضعفه ويقول : يوك لصيده » فكيف كر ملعابة4 فتد اذ م اک 
صيده الثابت بأصل قطمى وهو قوله تعالى : « وما عم من الموارح مكابين » 
دليلا على طبارة اعابه» والحديث يدل على جاسته ؛ فتعارض | دیث مع استنباط 
قطى من القرآن اکر + 

ب باونو وه حزيث غبار اخلين الذى يوحب أن يكون لكلا العاقدين 
الحق فى فسخ العقد ما دام الجإس م يتفرق » قد قال بعد روايته «ليسلهذاعندنا 
حد معروف» فالسيب فى رده أن اللجلس ليس له نهايةمعاومة » بحيث يكون الفسخ 
مدة معاومة » و إن شرطاخيار يبطل إجاعا إذا لم تسكن له مدة معاومة » فكيف 
يبت بالشرع حكم لا جوز شرطا بالشرع » > ولوكأن جوز الخيار لمدة عمو لجاز 
اشتراط انيار من غير مدة ؛ وأبضا هان الحديث عمال مده يعارض قاعدة الغرر 
والجبالة التى لا تثيت فى العقود . 

ل وما أنه ل يأخذ خەر : « من مات وعليه صيام 1 عنه ولیه » 
بولا با مير الذى جاء عن عباس « أن امرأة ا ايله عليه وسلم » 
تالت : يا رسول الله إن أى مانت وعليها مموم شر قال أعرأيت راق 
أبيك دين قضيته ؟ قالت نعم » قال فددن الله أحق أن يقغى » وروی هذا 
الحديث ف المج لا فى الصوم ؛ و رویف النذرلاف المنوع عومد رده اجيم ماللك 
أخذاً بالقاعدة المستمده من الان ا ونورو اى وا6 
للانسان إلا ما سعى 

د س ومنها أن مالكا أنكر خير ! كفاء القدورالتى طبخت من الا بل وام 
بل القسر ء فانه پروی أن إبلا وغما دعت من اغنام قبل فسميا ٤‏ ار 7 
بيا كفاء القدور » وجمل صلى الله عليه وسام شش اللحم فى التراب » فرد مالاك 
الحديث ؟ فان | كفاء القدور » وكر يخ للحم ف الأرض » إقساد مناف للمصلحة » 
.والحظر يخفى فيه بیان اطا فياصنعوا » وأمهم أثموا في لوا > وليأ كوا |.ماذحوه 


سب سا 


أو يقنسموه بلا إ كفاء للقدور » ولا تمر يغ فى التراب فينم التنبيه و بیان الحرم 
من غير إتلاف ولا إفساد . 

ھر و( ا مالاك غود رثك : «من صام رمضان 4 ا ست منشوال 
کان كصيام الدهر « وسبى عن صيام ست من مد ال 2 وذلك اا عبدأ مدل 
الذرائم ی ان تردن الداومة إل ر اة ران ووا 

و س ومتهاانهم بعتبر لارضاع نصابا مقررا» عشراولا سا » اطلانا لاقاعدة 
المستفادة من الآبة الكر ية « وأمهاتكم التى أرضعفكم » وأخواتك ,من الر ضامة» 
فانه رستفاد من عومپا أن قليل الرضاعة وكثيرها فى التحر بم سواء 3 ا بعشرأ 
ةس متناهصة لعمومها 4 فالرضاع يصدق على القليل والكثير 3 فليس لحل 0 : 

ر = وممهارد حير المصراة 04 وهو ماروى عن الى هر رة ان رسول الله 
حك أن يما مم » إن شاء أمسك » وان شاء ردها وصاعا من كر ». 

6 ا قولى مالاك رده » حتىاقدقال فيه «إنه ليس بالوطاً a‏ فاه 
قد خالف أصل الخراج اج بالضمان » ولأن متلف الشىء » إعا يغرم مثله أو قيمته » 
وأنأ غرم جاس أ حر هن الطعام أو العروض ولا 1 

۸ - هذه فروع كثيرة قد نقلناها » وهی بلا شك تدل على أن مالكا 
کان يرد خبر الآحاد أحيانا مخالفته للمقررات الشرعية » وهل يستنيط من هذا 
أ مالکا كان يقدم القياس على بر الأحاد مطلا» م نشير عبارة القراقى ؟ 

وقدل 5 نقرر ف ا موضوع ما تراه الأ ر الراجح تقول إن مض هزم 0 
قا خلاف عند li‏ سكية و بعصا قد رك فيها کار الاحاد لأج ل ظاهر القرأ ل 3 
وقد ذكرنا فى صدر كلامنا ف السئة أنه ان عارضبا ظاهر القرآن بوخد بظاهر 
القرآن إلا إذا عاضد السنة دليل آخر ء مثل عمل أهل المدينة » فمدمالأخذ بر 
الرضاع او عن المت » وخبر غسل الماء سبعا من ولو الكلي ء إعا 
هو اعارضة ظاهر القران ؛ لا لتقدم الثياان > أو الائ عل بين الا ساد 


۰ ۲۵١ ۲٤ 5# ص‎ ٣ < راجع الموافقات‎ 0) 


SVE 


أما الأمور الأر بعة الأخر ى » وغيرها من‌الأمور التى ترك فيها خبر الأحاد» 
ا لقاعدة 0 مقررة e‏ من من بعس e‏ 6 
يكون إذا عارض قاعدة ا متطوعا م امن 9 الشرع الاسلاى ا 
3 نت الاستقراء لخصوصه واک 8 فروع مختلفة أنه مقررة فيه من غير شك 
0 ریب . 

19 - وعلى ذلك لا يكون كل قياس أو رأى رادا امير الاحاد »> بل 
القاس أو الرأى الذى يعتمك على أصل قطعی ¢ وقاعدة مقررة لاعال لار اب فہا 
و ذلك ت المبدأمستقيم ¢ لأن القاس الميئى على قاعدة بمطوع مها ايكون ل ماما Û‏ حار 
الأحاد يكون 0 » والظى إذا عارض قطعيا » أخذ بالقطمى دونه » ولقد قال 
الشاطى فى هدا المقام : 

« الظلى المعارض لأصل قطمى » ولايشهد لهأصل قطعى مردود بلا إشكال 
ومن الدليل على ذلك أمران : ( أحدهما ) أنه غالف لأصول الشريعة » وتخالف 
اا لا يصح 4 لأنه ليس منها 3 وما ليس من الشر بعة کف دهد مسا ؟ 

« الثانى أنه ليس له ما يشبد بصحته » وما هو كذلك ساقط الاعتبار .. » 

وهذا على ضربين ( أحدهما ) أن تسكون غالفته للأصل قطعية » فلابد 

من رده » والآخر أن تسكون ظنية » اما بأن يتطرق الظن يأنه ليس الها 
للفطعى 2 واما من حه ة كون الأصل بت تحقق كونه قطعيا ¢ وف هذا الو ضع جال 
ا مدن » ولكن الثابت فى الجلة أن مخالفة الظنى لأصل قى سقط 8 
الظى على الاطلاق » وهو مما لا تلف فيه 6 . 

وترى من هذا أنه يقر ر أن مخالفة الظى ؛ ومنة حر الأحاد لأصل قطعى 
يوجب رده » ان ثبت أن الأصل قطعى من غير ريب » وأنالممارضة قاعة بيهم 
منغير ريب » فانعرض القان‌فی قطعية الأصل » أو المعارضة فذلك كال اجتهاد 
ادن ورجيح الادلة دسب أوحه النظر الختلفة . 

٠٠‏ ولا شترط مالك فقط أن طرق الأصل الذى رد به خير الا حاد. 


— Vo — 


قطنيا» ل اعترط ان يكرت ار عير عاشد بتاعدة أخرق > اى باسلا 
ففى هذه الخال لا رد حار الاحاد 4 وهذه الال لا يكون القمعى معار ضا بظی 
نيرد الظى » بل يكون القطعى معارضا بقطمى مثله » إذ خير الأحاديعتمد على ذلاك 
القطعى الذى شبد له » فلا يرد » وقد جاء فيه عن ابن العر یی ما نصه : 
« قال ابن العربى إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل 
جوز العمل به ؟ قال أبو حنيفة لا يجوز العمل به" وقال الشافعى جوز » وتردد 
مالك قى السا , قال ومعيوز فر والنن عليه التول أن ادك إن عشلائه 
قاعدة أخرى قال به » وان كان وحده تركه » م ذكرسألة مالاك ف ولوغ الكلب 
قال : لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : ( أحدها ) قوله تعالى «دفكلوا 
ما أسكن عليكم» ( الثانى ) أن علة الطبارة هي المياة » وهى قائمة فى الكاب 
2 وحديث العرايا ) وفى 4 ما على رءوس النخل عناه را( ان مته فاعدة 
الر با عضدته قاعدة المعروف »؟ 
هذاما ينهى اليه أبن العر 2624 فهو ری نكر الواحداإما ارد بالقواعد العامة 
إذا كانت قطمية من جبة » واذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى » ولذلك قبل 
حديث العر اما هم أن وله مخالفة لقاعدة الر با التى كنع بيع امثليات المتحدة لجنس 
متفاضلة »أو نسيئة » ولكن انعارض ذلك الحديث قاعدة الر با » فقدأ يدنه قاعدة 
المعروف والترفيه عن الفقراء » أو الذين لا علكون مخلابحمل رطيا » فيقدمون ما 
عندم من تمر فى نظير أن يأخذوا ما تحمل النخل » ففيها سد حاجة أولئك الذين 
عندثم ترمدخر» يقدمونه ليأ كلوا من العر الجديد ء وفى ذلك إبعاد لفكرة الربا . 
مدا هذا التتبع لأقوال أولئك العلماء الممتاز ينف التخر ج فى الفقه 
المالسكى لا نقر ما يشير إلى ترجيحه القرافى » وهو تقد القياس على خبر الواحد 
)١(‏ الموامقات ص ١۸‏ 
(۲) هذا النقل عن أبى حنيفة غير قق » إذ تخريج الكرخى لرأى ألى حنيفة أنه 
بقدم خبر الأحاد مطاقا » ومخريج عيسى بن أبان ور الاسلام أنه يقدم خير الأحاد إذا 
كان راويه فقيها أو ل لسك باب الرأى فد 6 بألا شېد له قياس آخر » فاذا يوافققياسا 


آخر 03 وم يكن راويه فقيها يقدم القياس 3 و بذلكيتفق رأى أبى حايفة عم رأى مالك على 
مقتضفی ما ارجح الشاطى أنه نظر مالك ١ ٠‏ 


۷۹ ل 


على الاطلاق » بل تر أن القياس يقدم على خبر الواحد اذا اعتمد على قاعدة 
قطصسة ع و يكن حير الواحد معاضدا بماعدة اخرى قطعية : 

وانها قدم القياس فى هذه الحال ؛ لأن خبر الأحاد يكون معارضا لانصوص 
التى استنيطت منبا هذه القاعدة » و الأحكام المتضافرة الى وردت من الشارع 
لمكم ( والتى تكونت مسهاهذه القاعدة » حتى صارت من الاصول افقهالاسلاتى 

٠۴١‏ - هذا ما نراه رأيا لامام السنة » وإمام دار المجرة فى تعارض حبر 
الأحاد مع القياس » وتقديم القياس ف تلك الخال و بهذه القيود » و إن كان ذلك 
جل مالک من ققباء الرأىالممتاز بن ءا 4 لا بیعكه عن مقام الامامة ف السئة ل بل 
إنه مجمل تلك الامامة أر وع وأحكروأدق : لأن أمام النة لیس هو الذى يتبع كل 
حبر وى ء إليه من غير عحيص > فى السند والمعن ¢ وقد كان مالك ٤ص‏ السك » 
فيتخير عن ,زوق ere‏ » وإشدد ف التحرى عن احوالهم 0 و عثل ذلك کان محص 
مان الأحبار 6 فيزمها عيزان دقيق ¢ وهو أن وازن یما و سن غيرها من القواعد 
الاسلامية العامة الى اسكنيطت هن نصوصه ¢ ومرامیه 34 ولشهد شت الأحكام دن 
فروعه » فان استقامت معبا قبلها » و إن 0 تستقم ردها . 

هذا وريب أن نقرر هنا أن خبر الواحد إن عاضده عمل أهل المدينة يكون 
ذلك تركية له ترفعه من الانفراد إلى مرتبة الاجماع » فلا برد معارضته بعض 
التواعد له ؛ لأن عمل أهل المدينه إن عاضد خبر الأحاد قدم على ظاهر القران » 
فكذلك برد خبر الأحاد إن عارض بعض الأقيسة وعاضده عمل المدينة » بل إنه 
فى هذه الال لابعد آحادا . 

٢‏ - ومن المق علينا فى هذا المقام أن نذكر اختلاف العاماء فى شأن 
الحارضة دين خبر الاحاد 4 والقياس يان حررنا رأى مالك 4 وقد لاص لک 
اناي المسسين البعرى » قم القياس الى أر بعة اقسام : 
قد نص عليهق مصدر قطعى الو ت وکات الم موسا غلا ءأو كالمأصوض 
عابي زی عدم الخال لأساوض حبر الاد شای لان نانيع بالقياى ق 


تيد 
حكم الثابت بنص قطمى » إذ المنصوص عليه قطعى » والعلة منصوص عليما » 
وخبر د ظنى ء قلا شت أمام النص القطعى » بل برد حبر الأحاد » وترفض 
نسبته الى الرسول صلوات اه وسلامه عليه . 

( القسم الثانى ) أن يكون القياس معتمدا على أصل ظى » والعلة ثبقت 
بالاستنباط » لابالنص » وى هذه الال يقدم خبر الآحاد » لأنه يدل على الحكم 
بصر حه » والقياس يدل على الحكم بوسائط » ولأن القياس دخلته الظنون من 
كل ناحية » فالظن دخل فى استنباط العلة » ودخل ف الأصل الذى بنى عليه » 
إذ هو ظنى » كخبر الآحاد فى ثبوته » هلا يرجح عليه » إذ أن ما دخله ظن وحد 
اقرب إلى الاطمئنان مما دخلته الظنون فى كل طرق الاثبات بة . 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى اجماع العاماء على رد القياس ف القسمالثاتى > 
کا ادعى اجماعيم على رد الخير فى القسم الأول . 

( القسم الثااث ) أن يكون أصل القياس 5ابتا بنص ظى » والءلة قد نص 
عليها بنص ظنى » وق هذه الخال تتحقق المعارضة بين خر الاحاد والقياس » 
ويدعى البصرى أيضا اجماع العلماء على تقسديم خمر الآحاد على القياس » لأنه 
دال على الک م بصر عه > وفى ذلك نظر » فان الرأى فيه تلف . 

( القسم ل رابع ( أ كون العلة مستنيطة » وا الأصل الذى بنى عليه القياس 
من الأصول القطعية من نص قر نى » أو حديث متواتر » وهذه الصورة موضع 
خلاف بين العلناء )١(‏ 

» س هذه خلاصة أقسام القياس » بالنسبة للةطمية فيه وفى أصله‎ ٠٢۴ 
وأ اضع ادتلاف العاماء حوله عند تعارض خر الأحاد مع القياس » وقد رأيت‎ 
فا أسافنا من القول » كيف كان مالك يرد خبر الأحاد » إن تعارض مم قاعدة‎ 

من القواعد المشبورة فى اافقه الاسلاتى » التى تكون فى حكم المقطوع به كقاعدة 

لاحرج فى الدين » وقاعدة سد ال » وغير ذلك من القواعد العامة الثابتة › 
ن بصدقا و نه لابرد خير الاحاد إذا كان 0 يعتمد على قاعدة ) أو 0 تعاضده 
قاعدة أخرق 
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وإن هذا النظر لا يدل على هحره لاسنة كا قلناء وإن كان يدل على 
| كثاره من الرأى » وقد كان ذلك ملك بعض السلف المال » نمائششة وابن 
عباس رضی الله عنهما قد ردا خبر أبى هريرة فى غسل اليدين قبل إدخالها الااء 
بالأأصل العام الثابت من تتبع الأحكام الاسلامية ؛ وهورقع المر ج بول تكن عائشة 
ولا ابنعياس يجيزان جر السنة » وترك أقوال النى صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
الثابتة » ولكنهما لما رأيا الخبر يتناقض مع هذا الأصل العام الثابت الذىلا مال 
للشك فيه تركاه » وحكا بأن نسبته إلى النى صلى اللّهعليه وسلم غير عيحة » هلم 
يتركاقول النى عليه السلام » ولكن ردا النسبة إليه . 


سوام ا 


ابم فتوى الصحانى 


٤‏ - كان مالك رضى الله عنه فىدراسته الأولىيتحه نحو تعرف أقضية 
الصحابة » وفتاويهم » وأحمكام المسائلالتى يستنبطونها » وقد علمت كيف كان 
حريصا على تعرف فتاوى عبداللّه بن عر من مولاه نافع » وكان يترقبه فى غدواته » 
ليسأل عن أقوال عبد الله » وكان حر بصا على معرفة أقضية عر بن الطاب رضى 
لله عنه ء وقد تلق فقه النقباء السبعة الذين كانوا بامدينة » ونقلوا الى الأخلاف 
اختلاف الصحابة » ومعارفهم » وفتاويهم؛وأقضيتهم مع أحاديث الرسولصاوات 
الله وسلامه عليه » و يصح لنا بعد أن تتبعنا اة مالك رى الله عنه بالدرس 
والفحص أن نقول إن العلم الذى ترح فيه وترعرع وشدا » و بى عليه ؛واستنبط 
على أساسه » وسار على منهاجه كان فيه مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أقضية الصحابة وفتاويهم . 

لذلك كان لمتوى المحابى مكان من استنباطه » و يأحذ بها » ولا خرج 
علا » ولقد كان أخذه با عليه أهل المدينة > لأن الصحاءة كانوابهاء ولذك 
جاء فى صدر رسالته إلى الليث بن سعد : ۰ 

«إعلم رحمك الله أنه بای أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة » مخالفة لماعليه 
الناس عندنا » و ببلرنا الذى من فيه » وأنت فى أمانتك ونضلك » ومنزلتك من 
أهل بلدك » وسحاجةمن قبلكإإيك؛ واعتادم على ما جاءهممنك س حقيق بأزنخاف 
على نفسك» وتتبعماترجو النحاةباتباعه »فا ن الله تعالى يقولف كتابه : «والسابقون 
الأولون من المباجر ين والأنصار » الآية » وقال تعالى « فبشر عبادى الذين 
يستمعون القول» فيتبعون أحسنه» الآية» فانما الناستبملأهل المدينة » إلا كانت 
المجرة » وها نزل القرآن » وأحل الحلال > ورم الحرام ؛ إذ رسولالله صلى الله 
عليه وسلم بین أظبرهم > حضرون‌الوحی » والتنزيل » ویآمرم» فيطيعونه »ویسن 
حم فیتبعونه » حتى توفاه الله » واختار له ماعنده » صلوات الله وسلامه عليه » 
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» 3 قام من بعده اتبع الناس له من أمته من ولى الأمر من بعده » بما نول 
ee‏ » قا علموه أتفذوه » ومالم يكن عندثم فيه علم سألوا عنه »ثم اعدو باری 
ما وجدوا فى ذلك فى احهادهم » وحداثة عبدم > وإن خالفيم غالف »أ وقالأمر 
غيره اقوى مته ترك قوله . 

وترى فى هذا القول التصر يح بأن الأخذ بقول الصحاية لازم » وأن من 
قول غير قوهم أو يتول فى أمر من فتاويوم » غيره أقوى مته يترك قوله » وفيه 
الاغارة الواضحة إلى الباعث الذى بمثه على الأخذ بأقوالمم » وهو نهم السابقون 
الأولون من المباجر ين والأنصار ‏ وأن الله مدح الذين اتبعوهم باحسان » ولاشك 
أن الخد بأقوالهم اتباع لهم ؛ وهو مدوح ف القرآن التكريم » وعبدهم بالنى 
قريب » وكانوا حضرون الوحى والتنزيل » ويأمرهم النى فيطيعونه » و يسن هم 
فو ماعل الناس.هذاالدين»وبسفن الغ السكريم»فالأخ ذيأقوالهم أخذبالسنة. 

٥‏ - ولقد كان مالك بر ى أن السنة فيا كان عليه الصحابة » فقد رأى 
أن عر بن عبد العز يزلا أراد أن ينشرالسنة أمر يجمع أقضية الصحابة وفتاو مم » 
وكان بروى قول ذلك الخليفة العادل : 

2 سن رسول الله و وولاة الأمر بعدمستنا » الأخذ بها تصديق لكتاب 
الله » واستكال لطاعته » وقوة على دينه ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلبا » ولا 
النظر فى رأى من خالفبا » فن اقتدى عا سنوا فقد اهتدى » ومن استنصر مها 
منصور » ومن 0 واتبع غير سبيل ال مؤمنين ولاه الله ماتولى » وأصلاه جيم 
وساءت مصيرا » 3 

وكان رسجب بذلك الكلام » ويستمسك به» و برىأنالأخذبههوااسنة الحكة . 

ولقد أخذ به » فكانالموطأ مشتملا على نتاوى الصحابة وار أحاديثرسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه » فدون هذه الفتاوى وتلك الأقضية » م دون أقوال 
النبى صلى الله عليه وسلم » وأقضيته . 

() داجم نبذة رقم ٠١۲‏ من القسم الأول من هذا الكتاب ٠‏ 
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٠‏ - ولا جد القارىء للموطأ عناء فى نقل أمثلة من فتاوى الصحابةالتى 
رواها » ودوتها فى اموأ فادها انات إن فلت ات لاان بقع نظرك 
على فتوى الصحابى اخذ بها » وتصلح مثالا لموضوعنا » ومن ذلك : 

١‏ - ماجاء فى السلف الذى يشترط فيه مكان للم البدل يكون 
بلدا أ خر غير الملد الذى جرى فيه العقدء فقد جاء فى الموطأ مائصه : « مالك 
أنه بلغه أن عر ن الحطاب قال فى رجل أساف رجلا طماماً على أن يعطيه إياه” 
فى بلد آخر » فكرمذلكعر بن الطاب » وقالفأين الجل يمنى حلانه». وترى 
من هذا أن مالكا منع ذلك النوع من الشروط اعتّادا على فتوى عبر هذه . 

ب - وما جاء فى الساف أيضًا خاصا باشكراط المسل ف أفضل عا أعطى » ققد 
جاء فى الموطأ : «مالك أنه باغه أن رجلا أتى عبد الله بن عر » فقال ياأياعيد الرحمن 
إلى أسافت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل مما أسلفته قال عبد الله بن عر » 
نذلك هو الرباء فقال فا تأمرتى ياأبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله بن عر : السلف 
على ثلاثة أوجه : سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه اللّه » وسل ف تسلفه تريد 
وجه صاحبك » وسلف تسلفهاتأخذ طيبا بث فذلت الر با. قال فكيف تأمرق 
يابا عبد الرحهن ؟ قال : 1 ی أن شى الصحيفة » فان أعطاك مثل الذى أسلفته 
قبلته » و إن أعطاك دون الذى أسلفته , مأخذته أجرت » و إن أعطاك أفضل مما 
أسلفته طيبة به نفسه » فذلك شكر » شكره لك » ولك أجر ماأنظرته » . 

ومهذا النظرأخذ مالك فن أشترط فى الساف أن يأخذ أ كثر ما أعطى 
أو يرا مما كان له يبطل السلف » ويأخذ ما أعطى » والأولى أنه يبق الأجل. 
ويأخذ بعد انهاه » ويبطل الشرط . 

< س ومن ذلك ماحاء ف الهبة » و بطلانمايا موت قبل القبض » أو بالمرض قبل 
القبض » فقد أخذ فیہما بفتوى أنى بكر نم عمر » فقد جاء فى الموطأ : « مالك عن 

)١(‏ الموطأ المزء الثالث ص ١41‏ ء وقد وسر مالك الخل بفتح الحماء وسكون اليم 


بالملان » بضم الماء » والراد به ماتحمل عليه أى أين أجرة مله » بيكون قرضا جر فعا » 
ويكون ربا 0 وق رواية أبن امال بكر الاء وآشدبد اليم أى الضمان ٠‏ 


لمم د 


ان شباب » عن عروة ن الزبير» عن عاشة چ الن ی صل الله عليه وسلم اها 
قالت إن أبا بكر الصديق كان لما جاد” ١‏ عشر بنوسقا من مالهبالعالية» فلما حضرته 
الوفاة قال : والله يابنية » مامن الناس أحب إل غى بعدى منك » ولا أعز على 
فقراً بعدىمتك» و إلى كنت لتك جاد عشر نو سقاتهفأو كنت حددتهوا أحيزته 
كان لك 0 وإعا هو اليوم مال وارث 50 مم أخواك ع وأذتاك 4 فافتسموه على 
كتاب الله ¢ 

وحاء فيه ا 2 ا موضع نفسه : «مالك عن ان شباب » عن عروة ‏ ن 
ار د ان غر ت الطاب ال 2 وها يال رالنان أبناءهم تحلاء ثم 
يسكونها ‏ فان مات ابن حدم قال مالى بيدى ل أعطه أحدا» وإن مات هو أى 
قرب موته « قال هو لابنى » قد كنت أعطيته إياه» من نحل غل » فلم كزها 
الذى تحلبا حتى کون إن مات اورثته » فبو باطل .° 

وقد اخذ مالك رضى الله عنه مبذين الأثرين . 

۷ - ولقد كان مالك يكثر من الأخذ يفتاوى الصحابة » و يعتبرفتاويهم 
من السنة » و بهذا الا كثار اعتير امام السنة فى عهده على ر أى الشاطى » ققد قال 
فى الواقات : 

» 1 بالغ ماللك فى هذا المعنى بالنسية للصبحاية 4 0 من اهتدی rg‏ ¢ 
اتن بسنم م جه ل الله تعالى قدوة لقيره ¢ ققد كان المماصرون الک يعون ۱ ار 
وشتدون بأفعاله ا اتباعه 1 ن لق 5 ورول له علييم ¢ وجعلوم او 5 
رضى اللهعهم ورضوا عنه » دب اله » ألا إن حزب لله هم المفلحون9©؟ » 5 

۸ - هذا نظر مالك إلى فتاوى الصحابة وأقضيتهم » ولعله هو والماء 
أحدرغى الله عنما أشد الأعة استمساكا بفتاوى الصحابة »وأ كترم حرصاعليهاء 
وأئخاذها قاعدةاغيرهامن الأقضية والفتاوى » وأ كثروا فىذلك » وقد أخذوا بأقوال 

)۱( حاد اسم فاعل من حل گی قطم 0 أى مقدار 3 والوسق ل عير » وجل 
أعطى » والهية كانت بلحا ٠‏ 

(") الوطأ < ۳ ص ۲٠۷‏ . 

(۳) الكتاب المذكور - )٤(‏ الموائقات ٤<‏ ص ٤١‏ 


لاسا 


الصحابة وفتاويهم من غير قيد ولا شرط اشترطوه فى عددم » أوفى صفاتهم »أو 
فى أعمالهم » أو جبة الرأى الذى أثر عنهم » و إذا اختلفوا اختاروا منهذه الاراء 
انون أ كثر عددا 3 وأقرب إلى E‏ الجاعة أو العمل عليه : 
وإن هذه المسألة » وإن اتفق على أصلبا الأئمة أصحاب المذاهب الأربمة » 
ول اختلف مقدارها ف هم 4 مالك اج ا من الاعماد عليها ¢ حى إا 
عدت 0 من ار کان احہادهاء وعليها روا فى دراساتمهما الفقبية 0 وأو حنيفة 
والشافعمىدون ذلك أذذا ¢ وإن كان الممزع متقار ا ¢ والانجاه ف الجا متحدا 3 
و إذا كان الأعةالأريعة قد أخذوا بقول الصحابةفقد وجدمن الماماء من يأخذ 
إلا بأقوال الامامين أى بكر وعمر » ومنهم من أخذ بأقوال الأئمةالراشدبنالأربعة 
ومهما يكن أمر أولئك اطخيلفين 2 فان السلف واعخلاف دن الا بعين ؛ ومن حاء 
بعد هم اون معرالمة العحابة 4 وا تكرون عوافقمم و كثر ماود هذا المعى 
ف علوم لحلاف الدائر بين الاعة الممتبرين » فتحدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها 
بذ كر من ذهب اليبامن الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا فى أ سم وق مخالفيهم 
من تعظيمهم »وقوة ما خذهم » دون غيرهم > وکر شا ہم فی الق 
١١‏ إن مالكا وسائر الأمة أصحاب المذاهب الأربعة يأخذون بقول 
الحا 9¢ و بع حون بأن تاو عي ع على متاوى الصحابة دون ل س اها اانا 
و دان كيز مالیا أ كازمالاك, عد بقول الصحانى على أنه ححةوأ زە شهب 
من شه هب السنة 4 لأنقول الصحاى ! اما أن يكون بنش لعن الرسولفبوسنة بلارء نب 6 
وإماأن يكون با جاده ورای )وهم ف اجهادهم بالرأى أقرب إل الدين والسنة 
الصحيحة 4 إذهم شاهدوا التدر 15 ٤و‏ إن يکن سنةصر كه فموماحدق بالسنة ؟ 
قبل أن جيب عن هذا السؤال نقرر أن الشافمى تاميذ مالاك كان يرى اتباع 
الصحابة إن اجتمعوا باعتبار أن الاجماع حجة » و إن اختافوا اختار من أقوالهم 
ما يراه ار إل آنه 4 أو تی 6 القياس المع 3 وإن | يوثر إلا 
قول وأحد أتبعه تقايدا ¢ وكان يقول اراؤم لنا حير من رانا لأنفسنا ¢ ېو 


4١ ص‎ ٤ < الواقات‎ )١( 
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رخذ بأقوال الصحابة على أنها السنة » بل على أنها تقليد هم » و ترجيح لبعض, 
أقواه م على بعضه » لأن ذلك هو الال . 

1 أو حنيفة » فقد خرج رأبه فقباء مذهبه غر يجين » فأبو سعيد البرلاعى 
يتقل عنه البزدوى فى أصوله : «تقليد الصحابى واجب يترك به القياس » وعلى هذا 
أدركنا مشاغنا » فلبراذعى برى أن المشايخ ومنهم أبوحتيفة يقلدون الصحابة » 
والعبارات المأ "ورةءن أ لى حنيفة كشير إلىذلك الممنى 

والكرخى وهو من أعة التخريج فى المذهب الحننى برى أن الأخذ بقول 
الصحالى إا هو من قبيل السنة » ولذلك لا بأخذ إلا ا لايدرك بالقياس 
كالمواقيت ونحوها ‏ عا شأنه النقل » فيتبع الصحانى فى هذه الخال على أن قوله 
نقل » لارأى » وع ذلك يكو نالأأخذ بقوله » لا جرد التقايد » بل لأنه سنة 9" , 

۴ا س ويظبر من مراجعة أصول المالكية والموطأ » أن مالكا كأحمد 
ابن حنبل يأخذ بأقوال الصحابة على اعتبارها مصدرا للققه وأنها حجة » وانها 
شعبة من شعب السنة النبوية » ولذا كان العلى بها علما بالسنة » واللروج 
عليها ابتداع » وقد جلى كونها من السنة ابن القبم فى إعلام الموقمين بقوله : 

« إن الصحانى إذا قال قولا » أو حكمبحكم أو أفتى بفتيا » فله مدارك ينفرد 
ا عنا » ومدارك نشا رکه فيا » فأما مالختص به » فيجوز أن يكون سمعدمن الى 
صلى الله عليه وسل شفاها » أو من حاب آخرعن رسول الله صلل الله عليه وسام . 
وإن ماانفردوا به من العلم عنا أ کنر من أن حاط به » فلم برو كل منم كل 
ماسمع » وأبن ماسعمه الصديق رضى الله عنه » والفاروق » وغيرهما من كبا رالصحابة 
رفى الله عنم إلىمارووه » فام رو عن صديق الامة مائة حديث» وهو ل يغب عن 
النى صلى الله عليه وسلمفىثىء من مشاهده » بل صحبهمن حين بعث » بلقبل 
العك إل أن توف » وكان أعلم الأمة به صسلى الله عليه وسلم ء و بقوله وفعله » 
وهديه وسيرته » وكذلك أجلة الصحابة » روايممتليلة جدا ء بالنسية إلى ماسمعوه 

من نيهم » وشاهدوه » ولو رووا كل هاسمعوه وشاهدوه ازاد على رواية ألى هربرة 


)00( راجع كابنا ف أى حنيقة 9 


— Ao — 


أضعافاً مضاعفة » فانه إا صحيه نحو أربع سنين غ وقد روئ عنه الكثيرء فقول 
القائل لو كازعند الصحابى فى هذه الواقعة شىء قول من / يعرف سيرة القوم » 
وأحوالهم » فام كانوا مهانونالروايةعن رسول الله صلى اللهعليهوسلم و يعظمومها» 
و يقلا ونهاخوف الزيادةوالتقص » و #دثونبالشىءالذى”عءودمن الى صل الله عليه 
وس مراراء ولایصرحون بالسماع » ولا يقولون قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

فتاك الفتوى الى يفت ماأحدم لاغرج عن ستة أو ) أحدها ( أن كر 
مما من النى صلى الله عليه وسلم ( الثانى ) أن يكون سمعها من ممما ( الثالث ) 
أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفى علينا (الراع ان نکن فذاق 
عليه ملؤم و : ينقل الينا إلاقول المفتى مها وحده ( انامس ) ان يكونل؟العامه 
بالاغة ودلالة الافظ على الوجهالدى انفرد به عناء أو لقرائنحالية اقترنت بالحطاب» 
أو جموع أمور فهمها على طول الزمان من رو ية الى صل اله عليه وسلم » ومشاهدة 
أفماله وأ حواله » وسيرته » وسماع كلامه » والعلم عقاصده » وشهود تاز يل الوحى» 
ومشاهدة تأو يله بالقمل » فيكوب فيم مالا نفبمه حن » وعلى هذه التقارير المسة 
:نسكون تواه حجة عليتا يجب اتباعها ( السادس أن يكون فبم مالم يروه الرسول 


صل الله عليه وسلم 3 وأخطأً ف ف 


وهذا الوجه السادس وحه فرضى » واحمال وقوعه بعيد» خصوصا من علية 
الصحابة الذين نقلوا الدين الإسلامى إلى الأجيال » وه وكحطأ النقل عن رسول 
يحتمل الوقوع » و إن لم يكن الاحمال قريبا . 

1 - هذا توجيه حسن بسح أن يكون بانا لنظر مالك فى اعتبارهقول 
الصحابى ححة » وأنه يأخذ به على أنه سنه» لاعلى أنه تقليد وجرد اتباع»والفرق 
بين النظر بن له نتيحة مقرره التنبيه الما ضرورى » سكن توجيه الفقه المالسكى 
على مقتضى أصوله ؟ إذ أنه إن أخذبأقوال الصحابةعلىأمهاسنة كان من الممكن أن 


تسكون فى موضع التعارض مع أخبار الآحاد إن عارضتها » ويرجح أحدها على 


٠١۸ أعلام الموقمين الجزء الراب س‎ )١( 
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الآخر بوسائل الترجيح الختلفة » وإ نكان الأخذ بها تجرد تقليد كاسلك الشافمى 
واو عل بعص التحر ` عات عنذه »> وا ها لايؤخذ مه إلا یت ع لا سنة . 

ولق د كان الأول هو مسلك مالك رضی الله عنه » وكان هذا من أسس 
اغذلاف بدنه و س تميذه الشافعى 4 6 رى ذلك فى كتاب اشافمى إعماء ا ختللاف 
مالك > فيه القصر حمسا لكات مالكا ترك رالا اد ¢ و أخذ ل بقول الصحابى 
وقد نقده الشادهى لذنك وخالفه ¢ ولننقل لك بعض ذلك» اجا ف الأم م کتاب 
اختلاف مالك شنه اا : 

| - ماجاء فى العمرة فى أشهر المج » فان مالكا كرهها وأخذ فى ذلك بنقل 
ااضحاك عن عر بن اللخطاب » وم يأخذ بنقل سعد بن وقاص عن النى صلى الله 
عليه وسلم ¢ 349 حاء ف الام مائصه : 

د سألت الشافعى عن المتع بالعمرة إلى الحج » فقال سن غير مكروه » وقد 
نقل ذلك بأمر النى صلى الله عليه وسلم . . . قلت وما الحجة فيا ذ كرت قال 
الأحاديث الثابتة من غير وجه » وقد حدثنا مالك ببعضها : أخيرنا مالك عن 
ابن شهاب عن همد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه يعد اين أبى وقاص 
والضحاك بن قيس عام حح معاوية بن أهى سفيان » وهما يتذاكران المع بالعمرة 
إلى احج » ققال الضحاك لايصتمع ذلك إلا من جبل أمر الله» فقال سعد بسا 
فلت يالين ای 4 هال الضعماك 4 فان عر قد ھی عن ذلك 03 فقال‌سمد قدصتعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها ممه » فقلت لاشافمى قد قال مالك قول 
الضحاك أحب إلى من قول سعد » وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سے ع و 

وهن ودرا ترق أنه م فول مر ¢ ورد حد يث سعد 4 وقالعمر أعلم برسول 
اله من سعد ) فهو قذ أعتمد قول عر على انه س 3 إذا عارضها حد ب صرح 

راجح بها 4 وقد ترح لد ره فول عر 
)00 الأم ن لتاب اختلاف مالك الزء السسايم ص م9١‏ »© وار اد بالمتم ف المج 
أن کرم با مچ بعك العمرة وھی الطواف بأحرامة 0 قبل أن ارج إلى أمله . 


~~ ۷ سس 


ب - ومن ذلك الحجامة فى الاحرام فقد قال إن الحرم لامحتجم إلا من. 
شرورة »أغذا بقول ابن عر » و إليك نص الأم : 

« سألت الشافبى عن الحجامة للحرم قال يحتجم » ولا علق شعرا» و حتجم 
دن غير ضرورة فقلت وما المحة » فقال أخبرنا مالاك عن حى بن سعيد عن 
سليان بن يسار أن انى صلى الله عليه وس احتجم وهو محرم .... فقلت لشاف 
فانا نقول : لايحتجم إلا من ضرورة قال الشافمى أخبر نا مالك عن نافم عن ابن 
اکن يقول : « لاتحم الحرم إلا أن يضطر إليه » مما لابد له منه » وقال 
مالك مثل ذلك  »‏ . 

وترى من هذا أنه يأخذ بقول ابن عر على أنه رواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويقرك الرواية الأخرى بعد أن ثبت لديه رج<انها عليها وقد روى 
كلييما » فتركه العمل باحداھا كان عن بينة ومسللك فقبى » لاعن جل 
بالرواية والحديث . 

ومن ذلك الطيب للمحرم بالحج قبل ګلله فقد روى مالك بسنده 
المتصل أ النى صلى اله عليه وسلم كان يتعليب . 

ولكن مالكا الذى روى هذا اللسبر قد كان يفتى بأن ذلا مكروه 
وأخذ ذلك من نهى عر رضى الله عنه عن الطيب قبل الأحرام ؛ وذلك 
لزه ری ان تمر أصدق نقلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 0 

۲ س بالبناء على هذه القاعدة كان مالك يقدم قول الصحابى على بعض 
الأخبار إذا وازن بينهما » ووجد من وجوه الرأى » أو من عمل أهل المدينة »أو 
من أقوال الناس » أو من أصول الشريعة العامة م يرجح قول الصحابى » وهو 
فى ذلك لايقدم قول الصحابى على السنة » ولكن على اعتبار أنه قد وردت 
روايتان فى السنة » قد اختلفتا فما تتأديان إليهءفوازن بينها تلاك الموازنة » وانتهى 
إلى قبول إحداءما » ورد الأخرى > فبولم يرد قول الرسول بقول الصحابى » بل. 

رد خا عن الرسول يخير آخر أوئق » وأصدق تقلا . 


)000 الأم الساعب س ١53‏ 
فرق الام السام س oe»‏ . 
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ولقد خالفه تلميذه الشافمى فى ذلك المسلك » وقال عنه أنه يرد الأصل 
بالفرع » ورد الأقوى 0 ولکن ٠‏ الظاهر الذى يتسى به الفقه لمال أنه 
لايقدم قول الصحابى على خبر الرس ول باعتباره را أ لاص<ابى يقدمه على فول 
الرسول » فعاذ الله أن يكون ذلك ملاك إمام دار المجرة » وشيخ الحدثين فى 
یله » بل المق ما ذكرناه وهو أنه يستبر قول الصحانى فبما تلقاه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فبو نقلصادق إذا لم يكن ريب فى ناقليه » و إذا عقدالموازنة 
بينه وبين خير عن الرسول مباشرة » فليست الموازنة إلا بين خحرين عنه عليه 


الصلاة والسلام» وخصوصا أنه لم بأل لاعن الاه الذين لازم اما بللا 
فتوى التابعى 


عمو س إِذا كان جل العاماء قد أخذوا بقول الصحالى » على وجه التقليد 
له ؛ أو على أنه ححة فى الشرع باعتبار قوله سنة منقولة ملتمسه من هدى النى 
الكر م صاوات لله وسلامه عليه » فأن أ كبر العلماء لم حماوا التابعين هم هذه 
الممزلة » مأبو حنيفة صرح بأن له أن يجنهد کا اجتهد الحسن و إبن سير بن والشبى 
وابراهيي » و الشاسى لم يذّك فى رسالتة أنه سوع تقليدمم نو ان انر عدا به 
کان ختار أقوالا لسطق التابتيق فق كفن الأسوال :ولد ف دة الأحوال 
لايكون قد اتہی إلى احنهاد مقرر ثابت فالمسألة مجزوم به » فاذا رأى فيها قولا 
لبعض التابعين » قله لاعلى أنه اختيار فنهى مين على الدليل » ولا باعتبار أنقول 
التابعين ححة عند عدم غيرها » ولا باعتبار أن تقلوده جائز كالصحابى » بل هو 
استئناس بقول من سبقه فى أمر ل يتقرر له فيه رأى . 

ولقد أخذ بعض المنابلة بأقوال التابعين إذا لم يكن لما مخالف من أموال 
السيحانة رلا ن الثابميق.. 

ومن أى الفر يقين مالك ؟ يظبر أنه لم يعتير قول التابعى فى مقام من السنة 
كقول الصحالى » ولسكن بعض التابعين كان لأقوا مم اعتبار عنده ؛ إما لمقامهم 
من الفقه » أو لتحر يهم الصدق » أو لناقبيم » وسابقاتهم فى الإسلام كعمر بن 


— ۳۸۹ عد 


عبد الع بز » وسعيد بن امسيب » وابن شهاب الزهرى » ونافم مولى عبد الله بن 
عمر » ومن ثم فى هذه الدرجة من العلم بالرواية » والدراية فى الفقه » فكان يقبل 
ما يقولون من فقه » إذا كان أساسه سنه » أو افق مع العمل » أو كان عليه 
بعض العلماء » ويظبر أنه كان يستننى باجتهادهم أحيانا إذا اطمأن إليه » ول 
جد الها . 

: ولنتقل لك بعض التقول التى تو يد ما قلناء وتزكيه‎ - ٤ 

١‏ - فن ذلك منع الانسان من أن بيع مالس فى حيازته » ققد أخذ فيه 
رأى سعيد بن اأمسيب » فقد جاء فى الموطأ : مالك عن موسى ن ميسرة أنه - 
وجلا سال سعيد بن المسيب » فقال : إلى رجل ابيع بالدين» : شال « لاتيم 
اق 

ب - ولقدأخذف حقيقة ربا الجاهلية يقول ز يدبن أسام » فقد جاء ف الموطأ: 

« مالك عن زيد بن أسلم أنه كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل عل 
الرجل حت إلى أجل قال أتقغى أم تربى » ونقد بنى علىهذا أن الأسقاط من 
الدين فى نظير إسقاط الاجل هو من الر باء ولذا قال : « والأمر المكروه الذى 
لااختلاف فيه عندنا أن يكون على الرجل الدن إلى أجل ؛ فيضم عنه الطالب » 
ومعجاه المطاوب » وذلك عندنا بمنزلة الذى بؤخر دينه بعد عله عنغر عه و يزيده 
الغرجم فى الدين » فہذا هو ار با بعينه»”"" . 

< - ومن ذلك أنه أخذ بقول القاسم بن عد بن أب بكر فى كراهة 
الاسقاط من العن فى نظير تمسحيله » وز يادته فى نظير تأجيله » فقد جاء فى الوطأ : 
«مالك بلغه أن القام بن مد سئلعن رحل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقد » أو 
تخمسة عشر دينارا إلى أجل » فكره ذلك » ونمهى عنه 296 . 

. ١٤١ ص‎ ٣ < الوطأ‎ )1( 


(۲) الوطأ ىم ٠.۱۴۳۹‏ 
(؟) الموطاً < * ص ٠١١‏ . 
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ومو ومن هذا ترى أن مالسكا كان يأخذ بأقوال بعض التابعين > 
و يجب مع ذلك التنبيه إلى أمرين : 
(أحدها ) أنه كان يوازن بين قوم + وما ورد من السنة المشبورة » 
والسكتاب السكر يم بظاهره ونصه » وما عل من الأصوا ل العامة للشرع ٠‏ « 
وما اشر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة » وما عليه على أهل المدينة » وما جر 
عليه الناس ؛ وق اججلة يدرس ما وصلوا اليه مع كل ما لديه من أصول » ان 1 
جد معارضا لتوهم » واستأ نس به قاله ونسبه مر . وف الى إن صنيع مالك 
زضی الله عنه فى فته کان على ذلك الهج » ¢ لا بأد فى المسألة ا وأحد » 
يعتمد عليه » بل مع بين الأصول عند دراسة كل مسألة » فاذا كان فى المسألة 
آية كر عة تدل بظاهرها على حكم درسها على أساس ذلك الظاهر مضافا إليه 
السنة ال حكمة المشبورة » وعمل أهل المدينة » والأصول العامة » وانتهى من هذا 
كله إلى الأخذ بالظاهر» أو تخصيصه عشهور السنة» أو عمل أهل المدينة » أوالأصول 
العامة ؛ فبو يدرس المسائل ولو كان فبها نص مطبقا عليها كل ما بهن يديه من 
مصادر الاستنباط ‏ فاذا كان فيها خبر آحاد درسبا على ذلك المج الجامع بين 
الأصول العامة للاستنباط » فاذا انتهبى إلى حك جامم أخذ به » وهذه النظرة 
ھی التى امتاز مها وخالفه فا تلميذه الشافمى » ذامخير عند الشافعى » ولو كان خبر 
آحاد» أو خبر خاصة ‏ ا كان يعبر عنه يأخذ به » ويخص ص ظاهر القرآن » 
و برد القياس » أما ماللكفيوازنو برجم » فالشافعى يأخذ بالدليل السنى منفردا » 
ومالك را به دارسا فاحصا » ولو كان هو راوى ابر » وقد دونه فى موطئه . 
(الأمر الثانى) أنه يستبر أقوال التابجى»«وص ف كونه تابعياء من السنة» كأقوال 
الصحابة الذينلازموا رسول الله صل الله عليه وسل واعتيارها من السنة بوص ف كونهم 
حابة لازموا الرسول » وشاهدوا مواقم التنزيل » وادواره» وأدركوا مراميه . ول 
بخن بعض أقوامم أى التابعين تقليدا واتياعاء بللا نه فىدراستهاتهى إلى مواقا › 
وإجد مابنقضها » ولاو لك التابعينمقام الشيوخ الذي ن ترج على فةهبم» فأخذ بأتواهم 
لأنه لم جد ما يبطلها » وتأدى اجتهاده إلى ما يوافقها » فارتضاها ونسمما إلمهم . 


سس وم س 


كمد - وقبل أن نننهى من هذا امقام نوازن بين مالك وأبى حنيفة رضى 
اله عنهما من جبة الأخذ بقول التابعى . لقدأئر عن أبى حنيفة أنه كان يقول عن 
ار ام » والحسن»وابن سير بن»وغيرهم من التابمين » إنهم اجتهدوا فله أن يجتبدكا 
احتيدوا )و إنهم رجالوهومن رجال » وأنه هذا لا تإرقوطر حب ةيهب بالأخذ اء 
وأمرا معتيرا يجب اتياعه » ولسكن ن مع ذلات القول الذى جاهر به » وأعلن به 
استقلاله الفقبى » و بعده عنتقايد من لايعتير تقلياه أخذا بالسئة» ثرا فى فى كتاب 
الأثار بعلن اخثياره لآراء كتير ة قد قالها ابراهير النخمى »كا أخذ مالاك بأقوال 
لسعيد ان المسيب » وزيد بن 5 و بن مد » وعمر بن عبد العزير »> 
وغیرم قاد التابمين الذين كان فقبم مشبورا بالمدينة . 
والاق أن الدراسة العميقة لكتب الآثار هذين الامامين الجليلين » تتهبى 
بنا إلى اتفاق منهحبما فى هذه القضية . 
لفك أخد أو نة بفتاوى كثيرة عن ابراه » حتى لقد مهجم على ثقبه 
بعض الكتان » وروا أنه قة فقه ابراهم > وأنه لم يتجاوز مرتبة من يخرج عليه 
لكثرة ما أغذ واختار من أقوال برام » وغيره من فقباء التابعين بالكونة » 
وقد بنا عند دراسة أبى حنيفة بطلان ذلك القول» مع القسلي بأنه اختار كثيراً 
ار اه ابراهيم > لتوافق الرأى > لا للاتباع والتقليد . 
وإن رة اة اة هدن الامانين ي ا را كا 
بالنسبة لاتابمين » و إن اختلفت عندها أشخاصهم » فأبو حنيفة تثقف فى نشأنه 
الفقبيةعلى حماد » وماد كان راویفقه‌ار اھ » نبو فى الفقه تثقفق دراسته الفقبية 
ممه ابراهيم 3 م توسم فی دراسته ر » وخصوصا بعد أن جلس محاس 
اد بعد موته » ومكث شيخاببحث و تدعو ثلاثين سنة » فسكان من المنطق 
المستقيم أن يرتضى كثير امن آزاء ابراهيم ارتضاء المستقل » لا تقليد المتبع . 
ومالك كذلك تثقف فى نشأته الفقبية على الفقباء الذين تلقوا فقه الفقباء 
السبعة وغيرم > وكانت تلك الدراسة هى المادة الفقبيةالتىتخرج علما » كان من 


5-5 AY — 


N E‏ أن يكون لاراء الفقباء السبعة مكان من الاعتبار والتقدير 
عنده » تخالفهاأو يوافقها » وإنوافتبافءندرا عة ومتائلة الأضول يماش »و إن 
خالفها فلممارضة ما هو أقوى منها » وأقوم قيلاء و بذلك رى اعاد المج » واحاد 
السبب عند الامامين » وإن اختلف التابعون الذين أخذ كل واحد منهما عنهم . 


— A — 


- الأججياع 


۴۷ - لمل مالكا رمى الله عنه أ كر الأمة الأربمة ذ كرا للاجماع 
E‏ 2 فانك تتح الموطاً فتحده ق فى مواضع كثيرة ةبذك زالحكم 2 القضية 
على زه أنه الأمر الجتمع عليه 4 و بقار ذلك 00 سوج وله أن ن شی 4 ¢ ولنضرب. 
للك عض الأمثال : : 

6 جاء فى الموطأ فى ميراث الأخوة لأب قوله : « قال مالك الأمر 
اجتمع عليه عندنا أن ميراث الأحوة الأب إذا م يكن e‏ أحد 4 ن ف الأب 
والأم کا الأ والأم سواء » ذكرم کد رھم » وأثام كأقام 3 
/؟ اشر کون مع بى الام ف الغر رهه أ شرا بم دما نو الف والأم 5 لا 

خترحدوأ | منولادة الأم الى جقءعت اولك م يفرع الفروع على هذا ا 
© ونا ما اء ی ميراث الأخوة لام ؛ فد حاء فيه DJ:‏ قال مالك الآمر 
امجتمع عليه عندنا أن الا للأم لا يرون مع الولد م6 ولاخ ولد الان ¢ 
557 ا ذأناناء ولا يرثون مع الأب ولا مع البد إلى الأب شيا » وام 
رتوت فا سوى ذلك » يفرض للواحد متهم السدس 5 را کان اف » فان 
كانا اثنين فلكل واحد منهمأ السدس ¢ فان نوا اكير من ذلاك “م شر ۶ 
۴ الثاث ققدم ونه بيهم بالسواء ¢ للذ کر مثل حظ الا ¢ . 

(<) ومنها ما حاء ف الموطأ فى حكم البيع مع اشتراط البراءة دن كل 
العيوب ففية : « والأمر ا تمع عليه عندنا فيمن باع عبدا 3 ا وليدة » أو 
دي انا بالبراءة . . دك كل عيب فيا باع إلا أن يكون عل فی ذلك 
عييا فكتمه » فان كان ع عيبا فكتمه بنفعه تيرثته » وكان ما باع مردودا 


عليه 000 . 


)١(‏ الوط شرح الزرقاتى + ۲ ص 5107" » والفرق الذى ذكره هو ما يسمى بالسألة 
الشتر 5ة » وهى عندما تكون وراثة الأخوة الأشقاءبالتعصيب لاتعطيهم شيا » وأولاد الأم 
يأخذون الثلث » فاعم يش ركونهمباعتبارم أولاد أم » ولاكذلك الاخوةلأب کا ذكر مالك » 
وتسمى السألة الشتركة . 

. ۹۸ الموطأ شرح الزرقانی + ۲ ص‎ )١( 


د غ۹ سد 


(د) وجاء فيه فى بيع الاحم باللحم وأن ريا الفضل يكون فيه : « قال 
مالك : الأمر الجتمم عليه عندنا فى +4 م الابلى والبقر والغنم » وما أشبه ذلك من 
الوحوش 4 ا بعضه ببعض 5 مثلا عثلا وزنا بوزن » بدا بيد » ولا 
بأس به » إن ل يوزن » إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل » يدا بيد » ولا بأس بلحم 
الحيتان بلحم ابقر ء والابل » والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش nk.‏ 
واد وا کو ن ذلك بدا بيد» فان دخل ذلك الأجل » فلا خير 
فيه . 

۸ ~ وف هذا كله ترى مالکا يحتج بالاجماع » ويقول اجتمع عليه 
عندنا» ولنتجه إلى المنقول عنه نتعرف منه تفسير كلة الجتمع عليه » ولقد وجدنا 
ذلك النقل نقد جاء فيا نقلناه أ نفا عند الكلام فى الموطأ » فقد قال : « وما كان 
فيه الأمر الجتمع عليه » فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والمل لم يختلفوا 
e‏ 
هذا هو تعر يف الاجماع فى نظر مالك » وهو تعر يف شارح ميين أراده 
كاشف له » وهو يتلا مع تعر يف عاماء الأصول له فى الجلة » ققد عرفه القراى 
فى شرح تنقيح الفصول » فقال مأ نصه : 
« هو اتفاق أهل الل والعقد من هذه الأمة فى أمرمن الأمور » ونعنى 
بالاتفاق الاشتراك إما فى القول » أو الفعل » أو الاعتقاد » و بأهل الل والعقد 
الجتهدين فى الأحكام الشرعية ۾“ . على أن تعريف الحتهدين المسكونين 
للاجاع فيه حث عند مالك سنبينه . 
وم هذا هو الاججاع الذى كان يحتج به مالك رذى اله عنه » 
وترى الاحتجاج به كثيرا فى كتاب الموطأ فى المسائل التى لا يعتمد فما على 
النص » أو حتاج النص عنده فيها إلى تفسير » أو تسكون الآبة دلالتها من قبي 
الظاهر الذى يقبل الا<مال والتخصيص . 
() الوطاً بشرح الزرقاى + ٣ص۱۳۲۷‏ . 
(؟) الدارك س ۳٤‏ . 
(e)‏ شرح التنقيح ص ۱٤١‏ 


۹0 ب 


وكلام عاماء الأصول فى الاجاع كثير مال عرولا رند أن 6 ها 
فلزلك موضعه فى هذا العم » واعا نذ كر هنا ما له صلة بفقه مالاك » وما كان 
اخ من أتواع الاجاع الختلفة » ومقام الاجماع عنده فى الاحتجاج » 
ومراتبه > وما يعتمد عليه عنده » ونی اججلة تكلم من الاجماع ما يكون ذا صلة 
وثيقة عوضوعنا » وهو فقه مالك » فنأخذ منه ما يكشف عن منهاج له » أو يشير 
إلى رأى فى بعض توجهاته » أو يكون تعليلا لبعض الفروع الأثورة عنه » 
وهكذا نتعرض لما هومن سكيم موضوعنا » أو يعاوننا على توضيحه » وخصوصا 
أننا عرضنا لأحكام الاجماع العامة فيا كتبناه عن أبى حنيفة والشائعى »> فلا 
نكرره هنا » ويل القارىء عليه » ونسكتنى منه ما بخص مالك . 

٠‏ - وقبل أن نتجه إلى نظر مالك نقرر قضية ذ كرتا كتب بعض 
الأصوليين » وهى أن الإجاع يقدم على الكتاب والسنة » فان هذه القضية تذ كرها 
بعض کب الأصول » وقبل أن نبين وجه بطلانما » نذ کر تفسيرم ۵ا » حتی 
لا يخملىء الناس فهمها » وإ ن كنا لا نرضى عنها على أى تفسير لحا . 

ومرادهم أن الإجماع الذى يعتمد على الكتاب أو السنة فى سنده يكتسب 
السند به قوة » حيث يقدم على غيره من النصوص » ذلك لأن الإجاع ز كى 
السندء وهو النصءوقواه » إلى درجة أن صار قطمياً لا يجوز إنكار ما يشتملعليه 
من 2 ؛ و بعصم حسب أنه يكونكافراً إن نکر حکا قد ثبت بالإجصاع 
المستند إلى النص ؛ ذلك لأن الجاع على دلالة ذلك النص على الحم جع له 
فى مرتبة الأمر الذى يفهم من الدين بالضرورة ؛ والأمر الذى يغهم من الدين 
بالضرورة يقيد النصوص و يخصصها . وتفسير الكلام على ذلك الوضع جلى 
مستساغاً فى اة » ولا يكون فيه تقد جرد الإجماع على النص » بل تقديم نص 
قد أجمع عليه وعلى دلالته على نص آخر لم يكن له ذاك الحطر . 

1 - ومع خر الكلام ذلك التخر ج <( يستدغه كثيرون من 
العلماء ؛ لأن الإجماع على هذا الوضع ءلم يكن إلا فى أصول الفرائض ككون 
الصلوات خا » وكأوقات المملاة » وصيام رمضان » ووجوب الرّكاة » وهكذا » 


لاوم لد 


یی فرائض ثبت بالنص» وانعق_د الإجماع عليها » فصارت النصوص لا تقبل 
أى احمال قهاء والشافى رضى الله عنه أ نكر دعوى الوجاع إلاف أصول 
مسال ء وأحهد ن حتبل أنكر وجو الوجاع . 

وإن تعميم القضية قد سوغ طق الان أن اررض س اون 


وھ 


بدعواه الإجاع فى مسائل » الاجماع فما موضع انناع 7 م ينعقد قط » فكان 
9 التعميم - مجم على النصوص » باستخدامه لايد التعصب الذدى ؛ بل هذا 
التعميم جل بعض من لا يفم فته الاسلاى ء ولا 5 له » ولاعبارات كآتبيه » 
بحسب أنه فى استطاعة الاس أن موا على أمر من الأمور » فيكون ديا 
متبعاً » وأو خالف النصوص » وهدم الأحكام المقررة”؟ 

ولقد رده ابن القيم فى أعلام الموقعين تقال : 

« من لم يعرف الملاف دن المقلرين إذا احج عليه بالقرآن والسنة » قال : 
هذا خلاف الإجماع . وهذا هو الذى أنكره أ عة الإسلام » وعابوا من كل ناحية 
على من ارتكبه » وكذبوا من ادعاه» فقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : 
من ادعى الإجماع فو كاذب » لمل الناس اختلفواء هذه دعوى شر المريسى » 
والأصم » ولكن يقول لا م الناس اختلفوا أو لم يباخنا . وقال فى رواية المروزى 
كيف جوز لارجل أن يقول أجمعوا » إذا م يقولون أجمعوا فامهمهم » أوقال 
إلى لا أعلم مالفا . وقال فى رواية ألى طالب هذا كذب » ما آل أ الناس 
عون » ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافاً » فهو أحسن من قوله ب الناس . 
وقال فى رواية أنى الحارث : لا ينبغى لأحد أن يدعى الإجاع » لمل الناس 
اختلفوا . وم بزل أنه الإسلام على تقسديم الكتاب على السنة » والسنة على 
الإجماع » وجعل الاجاع فى الرتبة الثالثة >" . 

وفى الح إنا لا نستسيخ بحال من الأحوال أن يقال إن الاجماع بوصف 


(۱) ر احم كتاب جاع الم » ويحث الاجاع فيا اكتيناه فى كتاينا الشاقعى 
)۲( راجم جت الاجاع فا كتيناه فى كتابنا ( أو حنيقة ) 
(۳) أعلام الوتمين < ۲ صكلاا. 


۹۷ س 


كونه إجماعاً يقدم على الكتاب أو السنة » وإن يافت بعض المسائل الجمع عليها 

مبلغ م الامو الضرورية فى الدين e‏ النص ار ؟ 00 0 ؛ وعلى 
دلالته› ولا للاجماع وحده » وخصوصاً أن بعض الأئمة يجوز استناد الإجماع إلى 
الأمارة 23 5 القياس ء فاذا قدمنا احا استند إلى قياس « (el‏ نقدم قياسا على 
نص » وذلك غير معقول إلا فى الدوائر التى رسمناها من قبل . 

٢‏ س وسند الإجماع قد اتفق الع اء علىأنه رز أن یکن امه 
الكتاب أو سنةمتواترة » أو ظاهراً من الكتاب» أو حبر أحاد » وما يكون ظنيا 
فی دلالته أو وتە إذا كان سنداً للاجماع 5 وانعقد اللإجماع على الحم عقتضاه » 
أصبح ذلك الک قطعيا » وجاءت القطعية من الاجماع على الحكم ا 0 
النص » لا من ذات النص ء فكأن النص أفاد المدكم الجرد » والاجماع أفاد 
ا . ولد ذ کر عن مالك رضى الله عنه أن الاجماع يصح أن يكون سنده 
قياس( » فلا يقتصر السند فيه على النص من كتاب » أو سنة » وفى هذه الحال 
يرتفع الحكم المستفاد من القياس من مرتبة الظن إلى مرتبة القطم » وتات قد 
ا ١‏ نالاجماع » فبو قد أفاد القطم عند اعماده على القياس » 5 أفاده 
عند اعتادہ على كيز اچاد 

۴ ب وهناك قضية حتاج إلى مث وتعرف لرأى مالك فا » وی 
تعر يف الذين ينعقد الاجماع باجتاعېم » ونتعرض فىشرح هذه القضة لامرن : 

( أحدها ) أن ما کا كاينقل عنه الكتاب الذي نكتبوا أصوله ‏ يقولون إنه 
لابرى أن العوام يدخلون ى آحاد المكونين للاجماع » وذلك لأن أدلة الاجماع 
يتعين حملها على غير الموام ؛ لأن قول العانى بغير مستند خطأ » وانشطأ لا عبرة 
به » أى أن العاتى لا بستط بم أن يول قرلا ا أ بدليل » والاجماع لا بدله 
من سند بعتمد عليه ؛ وهو 00 يتصور من العامة ا 2 فان الصحاية ‏ رضوان الله 
تعالى عم ب أجمعوا على عدم اعتمار العامة ؛ و إِلرا ام اتباع العاماء . 
ولقد قال بعض العلماء إنه يعتبر العامة فى الإجماع العام كتتحريم الطلاق 


.١81 القرافىقى ص‎ )١( 


00 


اللطلقّة » وكحرمة الزنا والزبا وشرب الخرء أما الاجاع الخاص » وهو الذى 
يكون ف المسائل التى لا يطالب العامة ععرفها » بل يعولون فما على انخاصة > 
كيعض الأقضية » فان الاجاع فا لا تفل الثامة فى عاد لآم( 5 
بثقافتهم القدرة عل فهمه » وتكوين رأى معتبرفيه » أساسه النما رالقام على 
الا۔تدلال الشرعى . 

( ثانہما ) من م المجتمعونمن اج دين الذ, ن يتکون الاجاع مء أهم العلناء 

فى عصر فى كل البقاع الاسلامية » وهل يدخل فيم أهل البدع م من التبدين أم 
لايدخلون ؛ أم الاجاع الممتبر هو اجتاع أهل المديئة على رأى ؟ لا يمنا ق 
ذلك اختلاف علماء الأصول فى ذلك » فلبذا موضعه من ذلك العلل » !١ا‏ الذى 
يهمنا هو رأى مالك . ولقد اختلف العاماء فىرأيه أهو يعتبر الاسجاع يتم باجاع عاماء 
اللدبنة ءاملا بم | إلا باجاع اجیم؟ ذلك هو الأمر الذى يمنا فى حث الاجاع » 
.ولذلك جليه بعض التجلية . 

5 - قال الغزالى فى المستصنى: « قال مالك الحجة فى اجماع أهل المدينة 
فقط » وقال قوم المعتبر اجماع أهل الحرمين:مكة والمدينة » والمصر بين : الكوفة 
والبصرة »وما أراد الحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمعت فى زمن الصحابة 
أهل الخل والمقد 4 فان أراد مالك ان المدينة تجمعهم 4 فل ذلاك و ھەت 04 وعند 
:ذلك لا يكون لامسكان ا 4 ولیس دلاک 0 14 5 ل £ e‏ المديئة ع العاماء 
لا قبل اطحرة ¢ ولا بعدهأ 4 بل لازالوا عتفرقين ف الأسفار والغزوات والاتقتارع 
فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول عمل أهل المدينة حدة ؛ انيع ال كرون 
رل 0 .. أو يقول يدل اتفاقهم فى قول 5 1 استندوا 
وهذا د . ؛ إِد لات | ll‏ حديثًا من رسول صلل اله عليه 
فى سفر ء أو فى المدينة » لكن تخرج منها قبل نقله » فالحجة فى الاجماع 
ولا اجماع . 

ور عا احتحوا بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة » وعلى أهلبا » 


کک د 


وذلك يدل على فضيلتېم » وکر ة ثوامهم بسكنام اأدينة » ولا يدل على خصيص 
للق 

الجاع بي + 

ه4١‏ - هذا كلام لوال » وهو شت أن الإجاع فى نظر مالك هو 
ما يتكون من فقباء أهل المدينة قنطء ولا يدخل فيهم أحد من غيرم » وير 
ذلك القول أن مالك فى الموطأ كلا احتج باجماع العاماء فى أمرء قال هذا هو 
الأمر اجتمع عليه عندنا » واستةر امو طٌّ د فيه كلة(عند) بعق ب كلة الجتمع عليه ) 
والعندية هى بلا ريب عندية المكان » أى الأمر الجتمع عليه بالدينة »يا وک 
ذلك أن مالكا رضى الله عنه فى رسائله » وفىفقبه »كان تبر غير أهل المدينة نيعا 
لم فى الفقه » فنطق القول يوجب أن يعتيرما جمعون عليه اجماعا » وعلى ذلك 
يكون الاجماع » وعمل أهل المدينة نوعاواحدا م نالاحتجاج » أى أنماعليه أهل 
المدينة هو الاجاع » وأن الاجماع هو اجماع فقبائها دون سوام . 

ولسكن نهد القراق فى أصوله يعد الأدلة عداء فيعد الاجماع حجة وحده » 
و بعد ماعليه أهل المدينة حجة ارچ مغارة لا تدخل ف موم الأول » ولا يدخل 
هوق عموميا 5 

فنراه يقول : « الأدلة هى السكتاب » وااسنة » وإجماع الأمةء وإجماع أهل 
المدينة 4 والقياس 4 وقول الصحابلى 6 والمصالح المرسلة 4 والاستصحاب 23000 

بتکم فى الاجماع > فيذ كر آراء مالك فيه » ما يدل علا نهيعتير الاجماع 
نوعا من معبادر الشر دة غير اجماع اهل المدينة 4 أو ما علية اهل المدينة . ولقد 
نقلنا لك فى صدر الكلام فى اصول مالك مانقلناه عن الجتبدين فى الفقه المالكى» 
فك حصصمروأ الآدلة » وعدوا الاجماع عبنفا قاعا بذاته من أصوله 0 غير أجماع 
أهل المدينة . 

5 - ولا أستطيع أن نقول ان كل المالكية يمزع مدزع القرافى» وراشد» 

الذى تقلت عنه التحفة ما نقاناه فصدر كلامتا فى أصوله » بل لق وحدنا الشيخ 


ء١٠۸۷ ص‎ ١ < المستصى لانزالى‎ )١( 


کا م اديت 


عيش ف متاو به ينقل عن المالكية ان اماف اهل المدينة هو الاجماع عند مالك؛ 
ولذلك قال : 

« قد كان فى المدينة من أئمة التابعين ما ليس فى غيرها » كالفقباء السبعة » 
والزهرق 34 ورسعة م6 ونام ¢ وغيرمم 34 دإزلك د الامام rel‏ ¢ وأتفاكهم عذدم 
وهذا بدھی » وقد نص عليه أبن الحاحب » . 

وقول ف الموازنة بين خبر الأحاد » وعمل اهل المدينة : 

« قد عرفت ان اهل المدينة أعلى »وأ كثر » وأعلم من غيرتم » ملا يكون 
الرجوع عند الاختلاف إلا إلبهم » فاذا صح الحديث » وعمل اهل المدينة تخلافه» 
فلا يخاو الحال » إما ان يحكم علييم جميعا با لجل » وهذا ما يستسى العاقل ان 
دتفوه ¢4 فان دؤلاء اع الأعة ؛ وسوء الظنفوق 6 وإما ان يكم عليهم يتعمد 
مخالفة السنة والتلاعب » وهذا أدهى وأمر » و إما أن حكم علييم بالعلم والعمل » 
وام إعا تركوا الحديث لامر قوى 3 وهذا ما ند عيه 3 ومعلوم ان الأجماع ححة 
لا بد له من مستند قد يعرف » وقد لا يعرف » فان كان اتفاقهم إجماعا »كا 
قول الامام » فالأمر ظاهر » و إلا فبو مثله » أعنى لابد غالفتهم من مستند » إِذ 
لا سبيل لتحبيلهم ؛ ولا لتضليلهم » فقد ظبر لك صرح الحق » إن كنت تقبل » 
والذن تج الامام عملم مم التابعون الزن أدركهم 5 وثم ل رجون عن 

وهذا الكلام يدل بصريحه على أن مالكا يثبر اتفاق أهل المدينة اجماعا 
يكون ححة » فاذا أضيف إلى ما نقلناه عن الغزالى 0 وان عبارته ف الموطاً تصرح 
عند الاحتجاج بالاجاع ھی بأنه ( الامر امجتمع عليه عند نا ( » نشی إلى أن 
الاجماع الذى كان يحتج به مالك هو اجماع أهل المدينة . 

وان هذا هو ننيجة منطقية لاعتباره اتفاق أهل المدينة ححة مازمة جب 
اتياعبا » وانه يرد مها خبر الأحاد » لأنه إذا كان اجماع أهل المدينة ححة وحده » 


. ٤۳ فتاوى الشيخ عليس < ۱ ص‎ )١( 


E 


فلا حاجة إلى موافقة غيرم » ومن اعتبر اتفاقهم وحدم ماما فول أن کون 
مازما إذا وافقم غيرم من علماء السامين . 

۷ - ولقد ذ كر الشافمى فى اختلاف مالك» أنه لا يمك ن أن يجمع أهل 
الد بنة على حكم إلا إذا كان هذا الأمر موضع اتفاق يينهم و بين غرم من ثقباء 
الأمصار» ققد حاء فيه ما نصه : 

دوان متم الاجماع هو ضد الللاف » فلايقالاجماع » إلا لا لاخلاف فيه 
ب مدينة » قلت هذا هو الصدق الحضء فلاتفارقه » ولا تدعو الاجماع أبداء إلا 
فيا لا يوحد فيه اختلاف » وهو لا يوحد بالمدينة إلا وجد ميع البلدان عند 
أهل العلم متفقين فيه » لم خالف أهل البلدان المديئة » إلا ما اختلف فيه أهل 
المدينة o pen‏ 

وترى من هذا أن الشانعى برى ان الاستقراء هداه إلى ان لسائل الجمع 
عليما حا وصدقا » هى موضم اجماع عند ايع » وذلك فى أصول الفروض » 
و يناقض المالكيةفى كثيرمنالمسائل التى ادعوا فيبا اجماعأهل المدينة » فينكره . 

و إذاكان الاجماع عند مالك هواجماع أهل المدينة فلنتكلم على عمل أهل المدينة . 


() اختلاف مالك بکتاب الأم ج ۷ ص ۱۸۸ . 


سس ° ەد 


م06 عمل أهل المد نة 


۸ - كان مالك رذ الله عنه يمتبر عمل أهل المدينة مصدرا فيا يعتمد 
عليه فى فتاو نه» ولذّلك كثيرا ما كان يقول بعد د كر الأخبار والأحاديث الأمر 
الجتمع عليهعندنا » أو يذّكرها سندا يعتمد عليه كل الاعتماد » إذا لم يكن عة خبرء 
واقد جاء فى رسالته إلى الايث بن سعد ما يدل علىعظم اعماده عليها » واستنكاره. 
ان يسلك غير مسلكبم » فد جاء فى صدر هذه الرسالة » ما يدل على ذلك » وقد 
نقلناه فيا أسلفنا » ولنكرر تقل بعضه لنتبين فيه وجبة أظره » ففيها : 

« بلذنى نك تفتى الناس بأشياء تكتافة مخالفةلماعليه حماعةالناس عند ناء و بيلرنا: 
الذى نحن فيه » وأنت فى أمانتك وفضلك ومئزلتك من أهل بلدك » وحاجة من. 
قبلك إليك » واعمادهم علىما جاء منك » حقيق بأن نخاف على فسك » وان تتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه » فان الله تعالى يقول فى كتابه : « والسابقون الأولون من 
المباجرين والأنصار الآية » » وقالتعالى : «فبشر عبادى الذين يستمءون القول » 
نيتيعون أحسنه » . فاا التاس 3 لأهل المدينة النى مهانزل القرآن ...326" . 

وی هذا يرح بأن عمل أهل المدينة لا يصح أن يخالف » وأن الناس هم 
تبع 2 بين بعد ذلك ت الححج الى دفعته لن سلاك ذلك المسلك . 

واسائن هذه المحة أنالقران المشتمل على الشرا » وفقه الأسلام »زل مهاء 
8 اعلام أول من وجه إليهم التكليف » ومن خوطبوا بالأمر والنهمى» وأجابوا داعى. 
الله فما أمر » وأقاموا عمود الدين » ن“ ¢ قام نيهم من بعد النى صلى الله عليه وسل 
أتبع الناس له من أمته أبو بكر مر 5 م عمان » فنفذوا سنته بد ګرا 
والبيحث عنها مع حداثة العبد » 3 کان التابعون من عدم يسلكونتلك السيل » 
ويتبعون تلك السنن » فالمدينة لهذا قد ورئت عل السنة » وفقه الاسلام فى عبد 
تابعى التابسين » وهو العبد الذى رآها فيه مالت» فاذا كان الأمر مها ظاهرا مسولا" 


٤ الدارس‎ (0) 


ا 


بهل ين لأحد خلافه للورانة التى آلت إلهم » ولا يجوز لأحد انتاهما لبلره » 
ولا ادعاؤها له ° . 

49 س هذه ححة مالك رضى الله عنه فى احتحاجه بعمل أهل المدينة » 
وإنه كان فى بعض الأحيان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد ‏ لهذا المعنى. 
الذى ذ كره » وهو أن ذلك الرأى المشبور المعمول به فى المدينة هو سنة مأثورة 
وو وال الشبورة دة هل اجار لااد 

ويظبر أن ذلك ال ناج ل يبدأ به مالك » ققد رأينا ربيعة الرأى شيخه 
8 ذلك المنبج » فيقول : ألف عن آلف خير من واحد عن واحد ؛ ولقد قال 
مالك : « قد كان رجال من أهل امل راا دون اا ا تقول :+ 
ما يخبل هذا » ولكن مغى العمل على غيره » وقال : « رأيت تمد بن ألى بكر 

عمرو بن حزم ؛ وكان قاضيا » وكان أخوه عبد الله كثير الحديث » رجل صدق ›. 

نسمعت عبد الله إذا قضى ممد بالقضية » قد جاء فيبا الحديث غالفا للقضاء. 
يعاتبه » يقول له : ألم يأت فى هذا حديث كذاء فيقول بلى » فيقول له » فابالك 
لا تقفی به فیتول فار ن الناسعنه » يعنى ما أجمع عليه الصاحاء بالمديئة » العمل 
4 أقوى « 

وترى أن مالكا رضى اللہ عنه | تدع ذلك الام ابتداعا » بل سلك 
سبيلا قد سقه إليه غيره من التابعين وأهل العم »ولكن اشتهر به هو») لأنه 
لكثرة ما ابتلى به من الافتاء » ولأنه دون بعض ما أفتى به مالفا للخير الذى 
رواه هو - كان فى عصور الاسلام التعاقبة أشهر من أخذ به » فنسب الهج 
إليه » ولكنه فيه كان متتبعا » و يكن مبتدعا . 

کور أن ال ری الله عنه فى المأثور عنه من أقوال اها » 
أورسائل كتا » بقرر أن ما عليه جاعة العلماء بالمدينة حجة يجب الأخذ به 
للأسباب التى نقلناها عنه » وأن خبر الأحاد إنعارضعم ل أهل المدينة الذى عليه 

)١(‏ الرسالة المذكورة. 
(؟) المدارك س ۳۷ . 


س وس لد 


جاعتهم رد امبر » وأخذ بعملهم باعتباره أرا عن انی صلی الله عليه وسل » أوثق 
نقلا » وأصدق حكاية » والعبارات المروية عن مالك عاءة تشمل أعال أهل 
المدينة التى لا يمكن أن تعرف إلا بالتوقف » كالآذان » وكمد الننى صلى الله عليه 
ول > وغيرها » وتشمل أعال أهل المدينة التى يمكن أن يكون الاجتهاد 
والاستنباط سبيلها كعض الأقضية » وأحكام المعاملات بين الناس . 
ويظبر أن المالكيين من بعد مالك لم يجت.عوا على ذلك التعميم » بل 
فرقوا بين مار ون‌طر مه التوقف والنقل »وما يكون طر رهه الاحنادوالاستنياط ¢ 
بل جاء فى كتبهم ما يفيد أن رأى مالك أن علهم فيهما طريقه التوقف فقط » 
فقد قال القرانى : « واجاع أهل المدينة عند مالك فيا طريقه التوقف حجة 
خلافا للجميع » لنا قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة لتننى خيثها » كا ين 
الكير خيث الحديد » واعاطأ خبث © فوجب نفيه » ولأن اختلانهم ينقل عن 
أسلافهم وأبناؤم عن آنائهم » فيخرج الخبر عن خبر الظن » والتخمين » إلى 
خار اليئين . ورهن الاصحاب من قال أجماعيم مطلةًا ححة ¢ وإن کان عمل 
عملوه » لافى تقل نقاوه » و يدل على هذا التقسيم الدليل الأول دون لثانى 5 
احتحوا بقوله عليه السلام :2 لا مجتمع امتى على خطا “< ومفيومه ان بعھں الامة 
يجوز عليه انلطأ » وأهل المدينة بعض الأمة » وجوانه أن منطوق الحديث 
المثبت » أقوى من مفهوم الديث الناق 0 
ورى من هلا أنه يقرر أنمالكايقول إن اجام ج ê‏ طريقه التوقف 4 
وان من أسحابه من قال إن اجماعهم مطلةا حجة » وهو ظاهر عبارة مالك » کا 
أسلفنا » ثم يسوق حجة الذين اعتبروا إجماعهم مطلقا » وهو الحديث إن المدينة 
لتنفى خبتها کا ينفى الكير خبث الحديد » فان منطوقه يفيد نفيبسا لكل 
خبث » والخطأ خبث » فاللخطأ لا يجمع عليه أهل المدنية» ويذ كر حجة الذين 
فرقوا بين ما طر يقه التوقف » وما يكون عن اجتهاد » وهی ان ما يكون طر يقه 
التوقف نقل متواتر » فبوحددثمتوائر وشن 3 وما يكونطريقه الاحتباد » 


. ٠٤١ شرح التنقيح س‎ )١( 


سسا 0 — 


فهو استنباط يجوز فيه الحطاً » ولا ينتنى الضلال فى الاجتباد إلاعن الأمة مجمعة . 
أمتىعلى ضلالة ) » وقد رجح القرافی راىالذن أطلقواء ووحه ترجييحه ان الأولين 
حتحون عنطوق الحديث :إن المدينة لتنفى خبثها الح » والأخرين يحتجون 
عفبوم الحديث : ولا جتمع أمتى ا » و إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمت دلالة 
المنطوق باتفاق العاماء» . 
وه سدوإنه لدو أن القسم الأول من اجاع أهل المدينة » وهو 
ما لا کر ن أن يكون له طر يق إلا التوقف » يجب أن کن الاحتجاج بدموضع 
اجماع من ٠‏ العماء ؛ - أنه تقل م2 ار 6 أوعل الاقل مشهور مس#فيضش : 
ولقد بينه القامي عياض فقال فيه : 
« إن اجماع أهل لمدينة على كين : ضرب من طريق النقل » 
وهذا الضرب ينقسم إلى أر بعة أنواع : ١(‏ ) ما نقل منجبة النى صلى الله عليه 
من قول الئان والإقامة ورك الور اسم الله الرمن الرحيم ف الصلاة ¢ 
فتقلوم هذه الأمورمن قوله ) 6 وفعله كصفة صلاته وعدد ركعام اء وسحداتهاء 
وأغناء ذلك (۳( وشل | قراره عليه السلام ا شاهده مم 6 ول شل Aan‏ 
إنكاره ( ٤‏ ) ونقل تركه لأمور شاهدها منم » واحكام لم يازمهم إياها مم 
شبرتها لديهم » وظبورها فييم > كتركه أخذ الزكاة من الخضراوات مع عامه عليه 
السلام بكونها عنده كثيرة » فبذا النوع من اجاعهم فى هذه الوجوه حجة يازم 
المصير إليه ء و يدرك ما خالفه من خبر واحد أو قياس » إذ هذا النقل محقق معلوم 
موحب || القطعى ¢ قلا برك ا توحبه غلمة الفان 4 وإلىهذا رجم ابو بوسف 
وغيره من الالفين من ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة فى مسألة الأوقاف » 
والمد 04 والصاع »حین شاهد النقل 4 ونحققه »ولا رز نميف أن نكر ححة هذا 
وهذا الذى عليه مالك عند ا ص شيو نا ¢ ولا خلاف ف صحدة هذا الما رش 2 
وكونه حجة عند المقلاء » و إِنما خالف فى تلك المسائل من غير اهل المدينة من لم 


. الغريان عا هذا الذى ذكره » والثاتى مايكون طريقه الاحتهاد‎ )١( 


س ۰ س 


مله النفل الذى بها . . ولا خلاف بين أصحابنا فى هذا » ووافق عليه الصيرف. 
وغيره .من أصحاب الشافعى .كا حكا عنه الأحدى » وقد خالف بعض. 
الشافعية عنادا ° 

٥۲۴‏ - هذا ما کان طريقه التوقف » وقد د € القافى عياض والقراق. 
أن مالكا رضى الله عنهقد احنج به وقبله » ورد به خبر الأحاد . وقد حکی 
عياض أن بعض الشافعية اعتيره حجة . 

والمق انه و إن كان المالكية قد اشتهر عنهم ذلك الرأى ‏ قد شار َم فيه 
غيرهم » او تبعهم فيه غيرهم » ونحب ان تتجه إلى اولئك لنتعرف رأيهم » وأوهم 
الشافعى نفسه تقد کان ګر 5 إجماعيم إن اجمعوا » لأنهم فى نظره لا يحجمعون 
على امرء إلا إذاكان ذلك الأمر موضم إجماع ‏ و إا كان موضم الحلاف بينه 
وبين شيخه واتباعه من المالكية فى أمر واحد » وهو صحة ادعاء الاجماع » 
تكانت مخالفته له فى صحه الدعوى » وعلى ذلك كان نقاشه » والاختلاف 
3 ولم . ١‏ 

۳ ولقد وحدنا ابن الق فى اعلام الموقعين يقم عمل اهل المدينة 
الذى يكون أساسه النقل إلى ثلاثة أقسام : أوها نقل شرع مبتدأ عن النبى » 
والثاتى نقل العمل المتصل » والثالث نقل للأماكن والأعيان ومقادير الأشياء . 

و اسم الأول » وهو قل الشرع المبتدأً فو ماذكره القاضى عياض فيا ساقه 

من أمثلةوأقسام »أما القسم ااثانى » وهو تقل العمل المستمر» فب وكنقل الأحياس 
والمزارعة » والأذان على الأما كن المرتفعة > وتثنية الآذان » وافراد الاقامة . 

وأما نقل الأماكن والأعيان فسكتقلهم الصاع والمد » وتعيين موضع المنبر » 
وموقفه للصلاة » وتعيين الروضة والبقيع » والمصلى » ونقل هذا جار يجرى 
نقل مواضع المناسك » كالصفا والروة ومنى » ومواضع الجرات والمزدلفة وعرفة 
ومواضع الأحرام كذى المليفة وغيرها . وقد ذكر ابن القيم بعد هذه الأقسام 

وتوضيحها توضيحا 0007 ذلك النقل ارم حتج به » تقال : «فبذا 


00 المدارك ص 2١‏ . 


الال م 


النقل » وهذا العمل حجة يجباتباعها » وسنة متلقاة بالقبو على الرأس وااعينين » 
وإذا ظفر العالم بذلك قرت عينه » واطمأنت إليه نفسه 96 . 

۴ - ويتبين من هذا الكلام أن أخذ مالك باجماع أهل المدينة إذا 
كان مصدر الاجاع هو النقل » لا جال لنقده » بل قد تلقاه العاماء بالقبول » وهو 
نقل متواتر » لا يعارضه خبر آحاد » ولا قیاس » كا سنيين » أما عمل أهل 
المدينة الذى يكون أساسه الاستنباط » فقد اختاف النقل فيه عن مالك » وقد 
ذكر بعض المالكية فيه ثلاثة آزاء منقولة عندهم : 

( أحدها ) أنه ليس بحجة أصلاء وأن الحجة هى اجماع أهل المدينة من 
طريق النقل » ولا برحح به اسا الاحتبادين على الآخر ؛ وهذا قول ألى بكر 
الأمور ی » ولقد أنكر هو ومن قال قوله أن يكون الاحتحاج به مذهبا اللكرضى 
الله عله وا لحد من معتمدى أصاهع أى أن ذلاك بعيد عن المذهب الال 0 
وقد أشرنا إلى ذلك الرأى غا نلاه عن القرافى . 

( ثانيها ) أنه ليس بحجة » وللكنه يرجح به اجتهادم على اجتباد غيرم » 
وأخذ مهذا بعض المالكية » وبعض الشافية . 

( ثاللها ) أن اجماعهم من طريق الاجتهاد حجة » وهذا مذهب قوم من 
المالكية » وقالوا انه رأى مالك » وعبارته فى رسالته إلى الث التى نقلناها تدل 
على ذلك اللسلك بقول كا زعم القاثلون لهذا القول » وجل الغار بة من أتباع 
مالك رضى الله عنه على الأخذ بذلك القول » وعلى سلوك هذا المنبيج'" » 
وسياق القرافى كا بينا يدل على رجيحه » أو على الأقل عدم تضعيفه . 

٠٠١‏ - هذاهوعمل أهلالمدينة » وتوة الاحتجاج به إذا كان تقلا » أوكان 
اجنهادا » وقد علمت أنه لاخلاف بين الالكية » إذا كان عملهم أساسه النقل » 
فى أنه حجة » بل نبج غيرم مثل منبحهم فيه » أما إذا كان أساسه الاجتهاد » 
فقد اختلفوا فيه فما ببنهم » وان الا كران من المالكية اعتيروه ححة »كا نقلنا 
عن القرافى أولا » و عن ابن اقم ا 


ترعط زا ت 


ول نتكلم بتفصيل فى عمل أهل الدينة إذا عارضه خبر اخأ 

وتفصيل القول فيه أنه إ ن كان إجماع أهل المدينة أساسه النقل انه مقدم 
على خير الآحاد »لأنه نقل متواتر » وخبر الأحاد لايعارض المتواتر » لأنه ظنى » 
والمتواتر قطمى ء هذا أمر لاخلاف فيه عند المالكية . 

أما إذا كان عمل أهل المدينة أو اسهاعبم أساسه الاجتهاد » فاتخير أولى عند 
جور المالكيين ؛ ang‏ قررأن الاجماع جوز أن يكون من طرق الاجتباد » 
وأن إجماع امدينة كيعما كانت أسبابه ححة مضعفة لبر الأحاد » ولكن فى 
ذلك القول نظر إن سامنا أن فى الامكان أن يتعقك اجماع ف يه »> ويكون 
أساس الاجاع القياس أو الرأى » لأن أوجه الرأى متعارضة » والأنظار تلمة 
متباينة » لمع الأنظا ركبا على نظر واحد من غير بض ك أمر هو حل تار ب 
عل شك . 

والنظر إنسامنا وجود اجماع لفقباء المدينة مبى على الاستنباط بالرأى ‏ هو 
فى تقدعه على النص » إذ كيف يقدم الاستنباط غير المعلوم أصلهعلى النص » وهذا 
الرأى ولركان موضع إجماع طائفة من الأمة لايقف أمام اللبر. 

وفرق بين هذا الأجماع الشكوك فى وجوده » وإ جماعيم على أمر متقول » 
فان الاججاع الأولبكون قريب فى حكم المقل » و إن وقع فو تواتر نقل يقدم فى 
الاستدلال على خبر الأحاد » لآنه ظى . 

165 -- وقد زكى التفرقة بين نوعى الاجماع من أهل الممدينة عند مءارضة 
الخيرابن القے قال : 

« من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الللفاء الراشدين » والصحابة 
باللدينة » كان بحسب من فما من المفتين والأمراء » والحتسبين على الأسواق » ولم 
تكن الرعية تخالف هؤلاء » فاذا أفتى المفتون نفذه الوالى وعمل به السب ء 
وصار علا » فهذا هو الذى لايلتفت إليه فى مخالفة السنن » لاعمل رسول الله صلل 
الله عليه وسل » وخلفائه » والصحابة فذلك هو السنة » فلا خط أحدها بالآخر» 
فنحن هذا أشد تمكيا » ولاعمل الآخر إذا خالف السنة أشد ركا » وبالله التوفيق» 


ووم 


ولقدكان ربيعة بن أهى عبد الرحمن يفتى » وسلمان بن يلال الحتسب ينغد فتواه 
فتعمل الرعية بفتوى هذاء وتنفيذ هذا » 6 يظبر العمل فى يلد أو اقايم أبس فيه 
إلا قول مالك » على قوله وفتواه » ولا جوزون العمل هناك بقول غيره من اة 
الالام » فاو عمل به أحد لاشتد م عا 4 , 

وإنة لبح ے القول فى هذا المقام ببيان أ كل عل ع عليه اا النقل 
لاله سنة EF‏ ة قط و کل عل أساسه الاحتباد ا علىسنة قط » فيقول: 

« فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل 
البتة » و إنما بقع من طريق الاجتهاد » وكل عمل طريقه النقل لايخالف سنة 
نة الةم ۳ , 

۷ - قد فصلنا القول فى عمل أهل المدينة عندمالك »وقسمنا ذلك العمل » 
وذ كرنا مقام ذلك المنزع العلمى فى أصول الاستنباط عند الالكية » وغيرم + 
و بنا كيف اضطر اغخالفون أن وانقوا المالكيين فى بعض مااختص به أهلالمدينة 
من اجماع يكون أساسه النقل » وذ كرنا أن عمل أهل المدينة اذا كان أساسهالاجتهاد 
هو موضع الحلاف بين المالسكيين أنفسهم » وأنه جال النظر . 

و جب علينا أن نقرر أن مالک ری الله عنه عندما کان تج بالأمر 
الجتمم عليه فى بلده ما كان يقتصر على الأمور التى لا تعرف إلا بالتوقف » بل 
کان يذ كر ذلك فى أمور لارأى فما جال » ويأخذ بقولم فيهاء لأنه يبتعد عن 
الشذوذ ما أمكن » وعبارته فد سالته إلى الايث تزكى ذلاك الإطلاق وهذا التعميم » 
ا نوهنا عن ذلاك » وکا رابنا فى رد الايث » وامسائل التى جرى فما اللخلاف 
بينهما » فقد كانت مسائل لارأى فہا جال » ک رأيت فى اختلافهم فى الايلاء » 
وفيمن ملكت من زوجها طلاق نفسباء ولسكن هل كان مالاك يقدم اجتماع أهل 
المدينة على الخير إذا كان اتخبر خبر آحاد ؟ 

لقد عات أنه كان يدرس الأحاديث دراسة ناقد فاحص لسننهاء وأنه كان 

٠.۴۳١۷ اعلام الموقمين = ۲ ص‎ )١( 
٠٠١۸ الکتاب المذ كور ص‎ )( 


سء ب 


وازن بينها ودين الأصول العامة والمبادىء القررة الثابتة التى تضافرت المصادر على 
إثماتها » فامله كان بعد دراسة بعض الأحاديث هذه الدراسة وعلى ضوء ما براه 
لك بدمنقوا عن التأبعين » ومن قبل معن الصداية لصب عض الاخبان 0 
وإن كان الأساس من أول الأمررأياً » ويأخذبه ؛ لانه كان يكره الاغراب 
إذيرى فيه شذوداً . 

۸ س ولا نترك اكلام ف الاحتجاج بعمل أل المدينة من غير أن 
نذ كر موقف فقيه تلق ذلك النوع من الفقه على مالك نفسه » بل قد أخذ به 
ف اول دراساته الفقبية المستقلة 34 ثم شدد النفكير عليه بعك ذلك 3 اللا وهو 
الإمام الشافبى رضى الله عنه » وله له أول فتيه اشتد فى نقد ذلك المبدأ » فقد نقده 
فى مواضع كثيرة من كتبه » وأشد ما اشتمل عليه من نقد ما جاء فى الرسالة » 
وكتاب اختلاف مالك . 

وقد وحدنا الشافعى ف رده بالاحتجاج يعمل أهل المديئة عندما كان يناقش 
بشأنه » ينى استحاحه على مرن : 

(أحدها ) إنكار ذلك الاجتماع ‏ فانه لايسامه فى المواضم التى تناقش حوطا 
مع الالكيين » والتى يذ كر نيبا أنها الأمر اجتمع عليه بالمدينة . 

( ونانيهما ) أنه لابرى أن الاجاع المبنى على الاجتباد والاستنباط ترد به 
أخبار الأحاد . 

ولننقل لك بعض عباراته لتقعلم كيف كان منهاجه فى رد ذلك النوع من 
الاحتحاج » فد قال فى الرسالة : 

. أت اقول » ولا احد من أهل العم : ا مجتمع عليه ) إلالما الى 
عا أيداً إلاقاله لك ؛ وحكاه عمنقبله » كالظور أر بع » وكتحرم الجرء ومااشيه 
هذا » وقد أجده يقول امجمع عليه » وأجد من المدبتة من آهل العلل من يقولون 
مخلافه » وأجد عامة أهل البلران على خلاف ما يقول الجمع عليه 7 . 


ووم 


وترى من هذا أنه يذ كر أن المسائل التى ادم بى فيها إجماع أهل المدينة كان 

من أهل المدينة من يخالفها » ويقول فى الرد على من قدم إجاع أهل المدينة على 
خير الاحاد ر اد على من يناقشه : 

« قلت للشافمى إغا ذهينا إلى أن ثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 
البإدا نكاما » تقال الشافمى هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلباء وقالوا 
تأخذ بالاجاع » إلا أنهم ادعوا إجاع الناس » وادعيعم آم إجاع بلد » وم 
يمختلفون على لسانكم » والذى يدخل علمهم يدخل عليكم » لاصءت کان أولى 
بكم من هذا القول اقلت »ول قل لأ كلام ترسلونه » فاذا سئلتم عنه لم م تقفوا 
منه على شىء ينبغى لأحد أن يقوله » أرأيتم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة ؟ 
ام الذين ثبت لهم الحديث ؟ أم ثبت لم ما اجتمعوا » وإن لم يكن فيه حديث 
عن رسول الله صل الله عليه وسل 206 . 

وترى من هذا أنه بكر إجاع أعل الدية > ويستسكر تقديم ذلك على 
خبر الأحاد . 

وقد ذ كرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لاجد أهل المدينة 
أجمعوا على أمر إلا إذا كان ذلك الأمر موضم إجاع الفقباء فى كل البلدان . 

وإنا قال هذه القضية ؛ لأنه لم يجد إجاعا إلا فى أصول الفرائض كالصيام 
والز كاة واج وعدد الركات فى الصاوات » فهو ينكر اجاع قتهاء مصرء أو 
ققباء الأمصار كلبا عل ا عليها على تلك الأصول > وعلى ذلاك إذا وجد إجماع 
لأهل المدينة » فاتما يكون فى هذه الأصول ؛ وهی موضع إجاع اجيم » 
وال سسحابه وتعالى أعلم . 


)00 الأم < ۷ ص ۲٤۲‏ . 


a اماه‎ 


5 القياس 


۹ س تصدى مالاک رضي اله عنه للافتاء el‏ دن هسين سنة ) وكان 
يقصد م نمشارق الأرض ومغار مها » للاستفتاء » و إذا كانت المسائل لا تتناهى » 
والحوادث تقع كل بوم » فلا بد مرن فم للنصوص » وتعرف أراميها التريبة 
والبعيدة » وإغاراتها ».وإعاءاتها > والنواهة لشرعتيا » لمكن أن يسل إلى 
سعة ثعوها » فيعرف حْ ما يقع مما م يرد فيه فتوى عن الصحانة » ولا سنة 
مشبورة » ولا بشمله عموم ظاهر لانص » وإن كانت الغاية من النص وء إلى 
حكمه » والعلة الباعثة اشير إليه » أو تعرف به . 

لذلك كان القياس أمراً لايد منه مثل مالك » و إذا كان الفقه فى أدق معناه 
هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام » فعرفة علابا » 
وتعرف غاياتها » هو من هذا الباب » فالفقيه لايد أنه يقيس » إذ لابد أن يعرف 
علة الحسكم ليعرف كال المراد من الشرع » وإذا عرفت الملة ثبت الحسكم 
فى كل ماتثبت » لأن القاثل بين الأمور وجب القَائل فى أحكامها » والتساوى بين 
الأشياء ذوات الخصائص الواحدة بوجب التساوى فيا تحمل من أحكام . 

والقياس فى الفقه الاسلاتى هو إلاق أمر غير منصوص على <5+بأمر اوخر 
منصوص على حكه » لعلة جامعة ينها » مشتركة فيهما » فو إذن منباب اضوع 
كم الماثل بين الأمور» الذى بوجب القَاثل فى أحكامها » لأنقضية التساوى 
فى العلة أوجدت القاثل فى الحكم » فكان لابد من التساوى فيه . 

٠‏ - إن القياس على ذلك النحو مشت م نأمر فطرى تقره بدائهالمقول» 
لأن أساسه ر بط ما بين الأشياء با مماثلة إن توافرت أسبامها » ووجدت الصفات 
المتحدة ال نة لماء وإذا € الال » فلا بد أن شرن به لا محالة التساوى فى 
الم على قدر ما توحبه المماثلة » و إن الاستدلال العقلى فى كل ماتنتحه براهين 
المنطق قا على ر بط الممائلة بين الأمور » ليتوافر الشرط فى اناج المقدمات 


T=‏ حم 


تاتا ٠و‏ إن هذه الممائلة لاتنتج نتاميها المقررة الثابتة إلا بالاعتاد على البديهة 
القررة الثابتة » وهى أن الماثل يوجب التساوى فى ال . ولقد وجدنا القرآن 
السكريم يستعمل قانون التساوى فى الأحكام لتشابه الصفات والأفمال فى كل 
تشبيهاته » وإرشاداته فيقول جلت قدرته : « آمل يسيروا فى الأرض » فينظروا , 
كي فكان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم » ولاسكافر بن أمثلها » » ويبين 
افتراق الأحكام عند عدم النساوى فى قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن تجعليم كالذين آمنوا وعملوا المالات » سواء يام ومام » 
ساء ما يحكمون» » وقولهتعالى : «أم تمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض » أم جعل المتقي نكالفجار » . 

وترى أن القرآن الكريم يطبق قانون التساوى العتلى أ كمل تطبيق » 
فيثيت الم عند اليَاثل » ويتفيه عند التخالف »> ولقد تضافرت الأخبار عن 
الرسول صلوات الله وسلامه بالأخذ بهذا القانون الحسكم » و إرشاد الصحابة 
إليه » پروی أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسل : 
« صنعت يا رسول الله أمراً عظما » قبلت وأنا صائم » مقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسل » أرأيت لو تمضمضت عاء وأنت صاتم » ققلت : لا بأس » فقال 
ونوك الله صل الله عليه وسلم : صم » أترى ردول الله صل‌الته عليه وسلم ربط 
بين المضمضة بالماء فى الصيام » والقبلة فيه » ونبه إلى الماثلة بينهما من حيث إن 
كامهما قد يؤدى إلى أمر مفطر ء ورعا لا يؤدى » فليس فيه بذاته إفطار » 
والافطار فيا حتمل أن يؤديا إليه » و بالمائلة بينهما يتساويان فى الحسكم » قاذا 
كانت المضمضة لاتفطر » وكان ذلك معلوما لعمر» فكذلك القباة لاتفطرء وذلاك 
ا به الهادى تمد صلی الله عليه وسلم بتطبيق قانون التساوى . 

ولقد تضافرت الأخبار عن أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تطبيق 
ذلك المبدأ العادل فى استخراج الأحكام التى لم يجدوا علمها ظاهراً » فيحملوها 
على بعض النصوص بالحكم بالتساوى فى الحسكم بين الأشماء المائلة . 


ع س 


ورحم اه المدتى » صاحب الشانعى » فقد للخص الفكرة فى القياس وعمل 
'الصحابة فيه أبلغ تلخيص » فقال : 

« الفقباء من عصر رسول الله صل الله عليه ولم إلى يومتا استعملوا 
. 'القايس ف جميع الأحكام فى أمر دينهم » وأجمعوا على أن نظير المق حق » ونظير 
“الباطل باطل » فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور » 
-والتمثيل عليها » . 

٠٠١‏ - كان مالك الفقيه يلك ذلك السبيل » ويأخذ بالتساوى بين 
الأشياء فى الحسكم عند عاثابا » ووجود الءلة » وقد أجم المالسكيون لذلك على 
أنه كان يأخذ بالقياس » وقد رأيناه يقيس عض المسائل التى تقع على مسائل 
قد علم فيا أقضية الصحابة » فوجدناه يقس حال زوجة امفقود » إذا حكم عوته 
فاعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره » ثم ظبرحيا » حال من طلقها زوجبا » وأعامبا 
.بالطلاق › 8 راجعبا » و تعلم بالرجعة » فنزوحت بعد انم )اء العدة » وذلك لأن 
عر رضى اللهعنه أفتى هده الان دخل بها أ9 :1 بدخل » فقاسمالاك 
امرأة المفقود » وقال إا للزوج الثانى » دخل أو م يدخل” “» ولاش كأن هذا 
قياس » أساسه الماثلة بين الهالين اللثين ر بط يينهما مها » وأساسالهائل أن كاتمهما 
قد تزوجت بحسن نية » على أساس علم شرعى ؛ ثبت من طريق شرعى » 
ولكن تبين بعد ذلك خطؤه » وما كان لما من سبيل تعرف به امخطأ قبل 
ظبوره » فزوجة المفقود تزوجت على أساس الحكم الشرعى » والمطلقة تزوجت 
على أساس الطلاق » واثنهاء العدة » وما كان لزوجة المفقود سبيل أءرفة الحياة » 
ولا لمطلقة سبيل لمعرفة الرجمة . فالحالان متاثلتان » فلا بد أن يكون الححكم 
متحدا » وأن يكون التساوى فى الحكم نتيحة لهذا الهاثل . 


)١(‏ الموطاً < ۳ س لاه ء وف المدونة أن مالكا قال غير هذا القول »> وما فى المدونة 
هو المشہور » وخلاسته أن الأول أولى بها إن لم يدخل يها الشانتى » أو دخل » وثبت أنه 
كان يلم بحياة زوجها ٠‏ 


— ٥ا۴‏ س 


۲ - كان مالك رذى الله عنه يقس على الأحكام النصوص عليها فى 
القرا ن الكريم » والأحكام المستمدة من الأحاديث النبوية » وفى الموطأ الكثير 
عن ذلك » فانك تراه يأتى فى أول الباب بالأحاديث الثابتة عنده فيه » ثم بعد 
ذلك يفرع الفروع > ويلحق الأشباه بأشياهها » والأمثال بأمثا هما » وكذلك كان 
يقيس على الأمور التى رأى أنها موضع اجماع أهل الدينة ؛ لأنها عنده سنة » 
مكان يذكر فى الوطأ الأمر التمع عليه » ثم يفرع الفروع عليسه أخذاً عدأ 
التساوى فى الأحكام عند وجود الماثل فى اللابسات التى حيط بامسائل ال كان 
يستفتى فبا . 

وكان يقس كذلك على فتاوى الصحابة » كا رأيت فى قياسه زوجة الفقود 
على ما أثر من قتوى سيدنا عمر فى المطلقة التى بينا حالما آنفا . 

وفى الجلة كان يقيس على الأأمور النتصوص على حكها فى المصادر النقلية 
أو ماهى فى حكم النقلية عنده » وهى الكتاب والسنة واجماع أهل المدينة 
وفتاوى الصحابة . 

وقد .كانت بعض الأقوسة موی عنده © لأا تعتمد على أصول عامة فقبية 
تضافرت مصادر الشرع الإسلاتى على ثبوتها » وصارت فى حكم المعلوم منالشرع 
الإسلاي بالضرورة » فكانت هذه الأقسة ترتفع إلى مقام المعارضة لبعض 
النصوص الذى ثبت الحسكم فيا بطريق ظنى ء إما لأن دلا ما ظنية كألفاظ 
العموم ؟ فان دلالنها عند مالك من قبيل الظاهر الذى يدخل دلالته الاحمال » 
وإما لأن طريق ثبوتها ظنى » لأنها خبر احاد » فان نسبنها إلى الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أمر ظى . 

وقد ذكرنا فيا مضى من القول أنه كان يخصص عام القرآن بذلك النوع من 
الأقيسة » وكان يقدمه على خبر الآحاد » ويضعف خبر الآحاد لمعارضه . 

٠۴۳‏ والفقه المالكى لايقيس فقط على الأحكام المنصوص عليها » حتى 
يكون ملا على النص مباشرة » كا ذكر الشافمی فى أصوله » بل بقيس على 


ووم — 


المسائل المستفبطة بالقياس » فاذا تم القياس فى فرع من الفروع » ووجد فرع لخو 
قيس عليه » وقد بين ذلك المسى ان رشد فى المقدمات الممبدات فقال : 

ذا عل الحم فى الفر ع صار أصلا » وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستفبطة 
منه » وإعا عى فرعا مادام متردداً بين الأصلين » لم بشت له الحكم بعد » 
وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع » بعد أن ثبت أصلا شوت الحسكم فيه فرع 
ا بعلة مستنبطة منه ا ؛ قثت الحسكم فيه »صار أصلا وجاز القياس عليه 
إلى مالا مهاية له . 

وليس کا يقول بعض من ييل أن امسائل فروع » فلا يصح قياس بعضها 
على بعض » وإعا يصع القياس على اكاب » والسئة » والاجماع وه لاطا ين 
إذ الكتاب والسنة والاجماع » هى أصول أدلة الشرعء فالقياس علبها أولاء ولا 
ول توجد لاف الكتاب ولا فى السنة » ولا فا أجعت عليه الأمة نضا » ولا 
وجد فى شىء من ذلك كله علة جعم بدنه وبين النازلة » ووسجد ذلك فيا استفبط 
ناء وجب القياس :عل ذلك ۾ ١‏ , 

ثم يبين أن ذلك الممنى قد اتفق عليه مالك وأصحابه ؛ فيقول : « واعل أن 
هذا المعبى مما اتفق عليه مالك وأضحارة و يختلفوا فيه » على مابوحد فى تيم » 
من قياس المسائل عا على بعص ؛ وهو یح ف الى 05 إن خالف فيك 
مخالفون » لأن الكتاب والسنة والاجماع أصل فى الأحتكام الشرعية » كا أن ء 
الضرورة أصل فى العلوم العقلية » فك يى المل المق على عل الضرورة » أوعلى 
ماببى على علم الضرور : هكذا أبداً من غير حصر بعدد على ترتیب و نظام 
الاقرب على الاقرب » ولا يصح أن يبنى الأقرب على الأبعد »> فكذلك العلوم 
السمعية تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة » أو على مايينى عليه بصحته 
هكذا أب إلى غير نهاية » ونظام الأقرب على الأقر ب » ولا يمحم بناء الأقرب 
على الهو 7 


. ۲۲ ص‎ ١ < القدمات‎ )١( 
. ۲٣١ (؟) الكتاب المذ كور ص‎ 


لاوس د 


٤‏ - وترى من هذا أن ابن رشد يقرر أن مالكا وأصحابه يرون أن 
القياس لايكون على الأحكام التابتة من الأصول الثلاثة قط : الكتابءوالسنة 
والاجماع » بل يقيس القائس أيضاً على الفرو ع الثابتة بالاستنناط » فيقاس علمها 
مايكو ن مماثلا لها فى مجموع أوصافها التى حملت 4ا الحكم ؛ويصور ذلكتصويرا 
جامعة » وكا أن المسائل العقلية تمد على البدهيات الضرورية التى لا ذتلف 
العقول 2 ا 5 ثم یی علمها من النظريات »ما تحتاج العقول فى حاه إلى 
البدهيات » ثم تتسكون من جوعة من البدهيات النظريات »> كذلك الدراسات 
الفقبية : الكتاب والسنة والاجماع » هى الأصول الضرور بة التى لابختاف الفقباء 
فى أمها أصل الفقه الاسلامى » م يقاس على ماثيت حكه عن طريقبا مايكون 
أقرب اليها 4 f‏ باس على الأقرب ماهو الاقرب اليه ¢ وھکذا و سر امه على 
تقريب المسائل » والربط بينها » بالحاق كل شبيه بشبيبه وهكذا . 

٥‏ - وقد يقول قال إنه لاجدوى فى هذا الكلام ؛ لأن من يقس على 
المسألة التى استنيطت بالقياس » قاما يلاحظ العلة التى جمعت بين المنصوص عليه 
أولا » وبين المقيس عليه ثانياً »ومادامت العلة قد لوحظتء فالقياس إذن هو على 
الأصل المنصوص على حكه » لا على الفر ع الذى استنبط بالقياس حكه . 

والمواب عن ذلك أن الفائدة واضحة 4 ومدو من ثلاية وحوه » أو تظور 
غرائها فى هذه الوجوه الثلاثة : 

( أوها) أن مالكا كان يقيس على مسائل قد استنبطها الصحابة » 
وأخذوها بالقياس » فهو قد اعتبرها أصلا » وقاس عليها شبمها من المسائل » اعتاداً 
على فتاوى الصرحابة 34 فمو ی هذا لم يقس حکا لم ينص عليه » بل قد قاس على 
حكم ع هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنباط » و إن ذلك بلا ريب فما إذا لم يجد 
بين يديه نصباً عمل عليه الفرع الذى بين يديه . 

( ثانئها ) أن قياس الفرع على أصل ط بالقياس توسيع لباب القياسن ؛ لأنه 


فى هذه الخال تتنامى العلة التى ثبت مها القياس الأول » وتعقد موازنة جديدة 
بين هذا الفرع » والأخر الذى اعتبر أصلا له فتتعرف علة الک فيه » وتثبت 
فى الفرع لاشتراكبما فى هذا الوصف ؛ نعم إن القضية ستنتهى إلى أنحاد العلة 
الجديدة مع العلة القدعة » ويكون القياس واحداً » ولكن الحتهد لاإشكاف 
اال خن امل الان الأول > بل يعتبر الفرع الثابت به أصلا مقرراً 
يان عليه . 

( الما ) أن هذا باب يتسم به التخر ج ى مذهب الجتهد من الجتهدين ؛ 
لأنه تعثبر الفر دع التى استنيطت فيه أصولا يقاس عليه » و بذلك يقسع نطاق 
الفقه » و ينمو الاحتهاد فيه » والتخر ع عليه » ولا تضيق المتها ولا تصعب » بل 
يكون باب التخر يح مفتوحا » والطريق معبداً . 

ومهما تسكن من فائدة لذلاك النوع من القياس » وهو اعتبار الفرع أصلا 
يقاسعليه » فهو بكثرته فىالفقه امالك حعله فروعاحزئية يقاس بعضه على بعضه » 
ول يمل العلل فيه جامعة كلية » كا هو صنيع الفقه المننى ؛ فان الفقه جعل العلل 
فيه متعدية شاملة يمثابة قاعدة كلية ء وكل فرع تتسةق فيه يثبت الحسكم الذى 
علل بها ء ثم کان ت كر ةالفرض والتقدير سبباً أن تطبق العلة على أ كثر الفروع 
التصورة » قتسكون كل الفروع ملحقة بالأصل الأو ل » ولا يقاس فرع على فرع » 
بل يكون الميع سواء » فى استمداده من الأصل رأسا » فأقيسة الحننى كلية » 
وأقيسة المالكية على هذا الاعتبار جزئية . 

15 - ولسنا فى هذا المقام تريد أن نبين أقسام القياس » ولا أوصاف 
العلة » ولامسلكها ؛ لأن ذلك موضوعه عل الأصول » وأ كثر أصول المالكية. 
فيه تتلاق مم أصول غيرم » فبى متحدة معها » غير مغايرة لها » ولیس فى دراستها 
ماعيز الفقه المالكى عن سواه » وحن إا ندرس فى يحثنا مأيكون مميزاً لافقه 
المالكى » مشيراً إلى نواحيه التى تميز بها عن غيره » وحمل له كيانا ققبيا مستقلا 
عع ا 

وإن لنا أن نشير فى هذا امقام إلى أمر جدير بالاشارة » لأنه يبين ناحية 


— ۳۹ 


من التمكير ا مالك ء أو على التحةيق يشير إلى أخص ما امتاز به الفقه المالى ». 
وهو رعاية 0 واعتبارها » فان الفقه المالكى عتاز من بين أنواع الفقه امختلفة 
بأنه یغاب عليه مراعاة امال . 

وإذا كان قد اعتبر لالح المرسلة الج ىم شبد ها شاهد من‌الشرع بالالغاء» 
أو الاعتبار » أصلا مستقلا من أصول الاستنباط » نو قد لاحظبا فى القياس. 
وجعلها سبيلا من سبل بيان العلة وتعرفها » إذهى من طرق الدلالة على العلة » 
ومعيت بالمناسب . 

وقد قال القرافى فى بيانه مانصه : 

واا ما سيل ل اوددر كسد مالا ول كلقي عي 
لوجوب الزكاة » والثابى كالاسكار علة لتح رح الجر » والمناسب يقم إلى ماهو فى. 
عل الضرو رات » وإلى ماهو فى محل الحاجات » وإلى ماهو فى عل التات » 
فيقدم الأول على الثانى » والثابى على الثالث عند التعارض » فالأول حوالكليات 
اس » وهى حفظ النفوس والأديان » والأنساب » والعقول » والأموال » وقيل 
والأعراض ٠”‏ والثانى تزويح الولى الصغيرة » فان التكاح غير ضرورى » لكن 
الحاجة تدعو اليه فى حصيل الكفء ء لثلا يفوت » والثالث ما كان حثا على 
مكارم الأخلاق كتحر متناول القاذورات » وسلب أهليةالشبادات عن الأرقاء » 
ونحو الكتايات » وتفقات الأقارب ؛ وتقع أوصاف مترددة بين هذه الراتب ؛ 

ا لع الأيدى باليد الواحدة » فان شرعيته ضرور ية صو للأطراف . 

0 اجاعا كلها فى وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية » والزوجات 
اة والآفاري اة واعتراط: الندالة + «الكيادة: رور طون لفون 
والأموال» وفى الامامة”؟؟ » على الحلاف » حاجية ؟ لأنها شفاعة » والحاجة داعية 
لاصلاح حال الشفيع ؛ وفى التكاح تنت.ة ؛ لأنالو لی قريب يزعه طبعه عن الوقوع 

» وقد حك التزالى إجاع الملل على اعتبارها‎ ٠ بعضمم يذكر الأعراض بدل الأديان‎ )١( 


(") المراد من الإمامة هى الإمامة فى الصلاة . 


— لاس سس 


بفى العار» والسعى فى الاضرار » وقيل حاجية على ‌الحلاف» ولا تشعرط فى الاقرار 
لقوةٌ الو ازع الطبيعى . 

ودفم المشقة عن النفوس مصلحة » ولو أدت إلى خلاف القواعد » وهى 
:ضرورية «ؤثرة فى الترخصء كالبلد الذى يتعذر فيه العدول» قال ابن زيد فى 
النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا ؛ لأسباضرورة » وكذلك يلزم فالقضاة وولاة 
الأمور ء وحاجية على الحلاف فى الأوصياء 290 , 

۷ - نقلنا هذا الكلام مع طوله لتعرف كيف اعتبر مالك المناسب دالا 
على علة القياس » کا يذ كركتاب الأصول من المالكية» و كيف خاضوا فى تطبيق 
ذلك الدليل » وتوسموا فيه » وضبطوا كثيرا منفروع فقههم على مقتضاه ؛ ولذلك 
ذكر ما فيه خلاف فى الفروع » الحلاف فيه ى الأصول » فالعدالة فى الولى فى 
التكاح » اختلف الفقه المالى فى اشتراطها » و إذا كان الولى فاسقا أتسقط ولايته 
أم لا تسقط ؟ « قولان فى مذهب مالك “ والمشبور عدم سلبها ا كتفاء بالوازع 
الطبيعى عن المدالةع 9 , 

وفى الوقت الذى جملت العدالة فى الولى فى النكاح من التحسينيات » 
والراجح أنها غير شرط على الاطلاق » قالوا إا فى الأوصياء من الحاجيات » 
فهبى شرط » وقد بينذلكالقرانى فقال : « إن الناس قد حتاجون إلى أن يوصوا 
لغيرهم العدول » وفيه خلاف مذهب مالك » يشترط فيه أن يكون مستور الالء 
وعلى القول بعدم اشتراط المدالة مع أنها ولابة » والولاية لابد فيها من العدالة » 
فقد خاامنا القواعد فى عدم اشتراط العدالة فى الأوصياء دفما للمشقة الناشئة من 
اطياولة ين الاننان وين من بريد أن نشد عليهع 9 

وترى من هذا أنهم يفبمون القياس على أساس المذهف المالكى الذى جل 
الصا أصلا قايا بذاته » وإنه ليتضح ذلك من أمهم يقررون أن القياس الفقبى 
ان غارف اة اة 3 »> فاذا كانمقتضى القياس أن تكون المدالة شرطا» 


٠. ۱٦۹ القراق ص‎ )١( 
. ۱۷١ القراق ص‎ )۲( 
. الكتاب المذكور‎ )۴( 


ل وم ل 


وكان الناس فى بلد ليس فيه من ينطق عليه شرط العدالة » ترخص فى قبول 
شبادة أمثلهم » و يظهرأنه مثل ذلك إذأكانت المادنة لم يشاهدها إلامن لاينطبق 
عليهم شرط العدالة » فانه يرخص أيضا فى قبول شهادة الأمثل من المعاينين . 

ومثل ذلك قالوا فى ولابة الأمر» قبلوا أن يكون ولى الأمر غير عدل مع أن 
الأساس أن يكو ن عدلا » إن وحد ما بوحب ذلك الترخص من خشية مضار 
مفسدة بالاتةاض عليه » أو بوجد أعدل منه » ونحو ذلك . 

۷۴ - هذا أمر سقناه لتم أن فتهاء المذهب الالكى يأخذون بالقياس » 
ولکنم خضو نه ف علاهلمنطقهم الفقبى وهو جلب المصلحة ودف المضرة »ثم إذا 
استقامت الأقيسة لا يجملومها تضطرد إذا وجد فى اضطرادها ما يمنع مصلحة» 
لو نجلب مضرة » بل بترخصون فى القواعد العامة » و يمر كوا لاجل المصالح 
الزئية » وهذا من الاستحسان . 


٢ ~~‏ ود 


لا الأتكنان 


4 تادر ت السادر الى تبت أن مالكا رى الله عنه کان يأخذ 
بالاستحسان » فالقرافی يذكر أنه كان يفتى على مقتضى الاستحسان أحياناء 
ويقول فيه : « قال به مالك رجه الله فى عدة مسائل فى تضمين الصناع الور ين 
فى الأعيان بصنعتهم » وتضيمين ال مالين للطعام والأدام دون غيره 6" . 

وجاء فى حاشية البنانى فى باب الاستحقاق أن ابن القاسم روى عن مالك. 
أنه قال : « الاستحسان تسعة أعشار العلم » » و ينقل الشاطى فى الموافقاتعن 
أصبغ أنه قال : « معت ابن القاسم يقول » وروی عن مالك أنه قال : لسعة 
أعشار الام الاستحسان 2906 . 

والأحكام التى كان الاستحسان عماد الأخذ بها » أو كان أداة الترجيح 
بين الأدلة فيهاء كثيرة فى المذهب المالكى » کا جاء فى موائقات الشاطى . 

فنها القرض » فانه فى الأصل ربا ؛ لأته مبادلة الدرمم بالدرم إلى أجل » 
ولسكنه أبيح استحساناً ؛ لما فيه من الرفق والتوسعة بين الناس » بحيث لو بق 
على أصل المنع لسكانوا فى حرج شديد . 

ومنها الاطلاع على عورات الناس فى القسداوى » فان القاعدة العامة فى 
العورات حرم رؤيتها » ولسكن استحسنت لدفع الضرر . 

ومنها المزار عة ء والمساقاة » فان القاعدة العامة توجب منم عتودها » لاله 
البدل فهما» ولكن استحسنت استحسانا . 

ومنها عدم اعتبار الربا فى المقادر القليلة لتفاهتها » تأجيز التفاضل القليل. 
فى المراطلة الكثيرة . 

ومنها ما ذ كرناه آ نفا من عدم اشتراط المدالة فى الشبود » إذا كان القاضى 
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فى بلد يندر فيه الشبود المدول » وكذلك إجازة الأبصاء إلى غير المدل › دف 
للمشمة كا ببنا فى موضعه من القاس » وهكذا . 

٥‏ - من هذه الفروع وغيرها يتبين أن مالكا رمى الله عن هكان يأخذ 
بالاستحسان » ولكن ماحقيقةالاستحسان » وما المواضع التى كان ييز أن يأخذ 
له فا » و يعتمد.عليه فى بناء الأحكام ؟ 

يظبر من استقراء المسائل التى كانت الأحكام فما مبنية على الاستحسان 
امران : 

( أحدها ) أن الاستحسان كان يفتى به فى المسائل لاعلى أنه القاعدة » بل 
على أنه استثناء منها » أو على حد التعبير المالكى ترخص من القاعدة » فبوحكم 
جز فى مقابل أصل كلى » کا رأيت ف الإفتاء بقبول شبادة الشاهد غير المدل 
في اليلد الذى لايوحد به عدول » وكاحازة القرض دفما للحرج والشقة› ۴ هله 
المسائل وأشباهها » كان الاستحسان ترخصاً من قاعدة عامة » أدى اطرادها الى 
وفوع مُرر »› کان الاستحسان دفعه . 

) ثانيهما ) أنه أ كثر مايكون الاستحسان عندما يكون موجب القياس مؤديا 
الى حرج » فالاستحسان ف المذهب المالكى كاهو فى المذهب الحننى مقابل لاقيأس . 
وانكانت طرائق المذهبين نيه تلفة » وکل سیر وراءمتطقهالفقبى:ولأنالامتحسان 
فى المذهب امالكى كان لدفع الحرج الناشىء من اطراد القياس قال اصبغخ 
الذى أ كر من الاستحسان : « أن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة » وإن 
الاستحسان عاد العلل ۾ . 

ويقول الشاطى فى الاستحسان : « مقتضاه الرءجوع إلى تقدم الاستدلال 
المرسل على القياس » فان من استحسن لم ج إلى عرد ذوقه وتشبيه » وإعا 
رجم إلى ما علم من قصد الشارع فى ال 1 مشال تلك الأشياء المفروضة 
0 ثل الى يقتضى القياس فيها أمراً » إلا أن ذلك الأمر يؤدى إلى فوت 
مصلحة من جبة أخرى » أو جلب مفسدة كذلك » وكثيرا ما يتفق فى الأصل 


٠ 1١١8 ص‎ ٤ + الوافقات للشاطى‎ )١( 


للم 


الضروری مع الماحى ؛ والحاجى مع التكميلى » فیک 7 ن اجراء القياس مطلتافى 
الضرورى يؤدى إلى الخرج 0 فى يعض مواروه ° فيستكنى موضع 00 
وكذلك فى الحاجى مع التكميل”" أو الضرورى مع التكميل » وهو ظاهر »° 

ولقد قال ابن رشد  :‏ الاستحسان الذى يكثر سماعه » حتى يكون أغاب 
من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدى إلى غاو فى لمكم وا ف 
فيعدل عنه فى بعض الواضم » لمعنى يؤر فى الم »فيختص به ذلك اوضع » 

ومن الأمثلة الواضحة فى الاستحسان الذىكان اطراد الضوابط الفقبية مؤديا 
إلى غاوى الحكم ولاه » المسألة المشتركة فى 38 > وهى المسألة التى يأخذ 
فيبا الأحدوة 0 ميرائهم بالتعصيب 04 ولا ف لم 0 بألعذوته ذا الوحه 5 
وياد ا 0 ا متو وتن ددج 4 وأخون 0 4 وأخوين 
و 3 السدس » وللأخوين للام الثلث » ولا شىء للثقيقين » مع 7 3 
أولاد الأم يدليان إلى المتوفى بالأم » فكان غر يبا ألا يأخذوا شيا » وأولاد الأم 
يستبدون بالثلث ؛ لذلك أشركبم عر معهم فى الثلث باعتبارهم أولاد أم » فكان 
ذلك استحسانا حسفا منه رضى الله عنه » و بذلك سن سنة الاستحسان الت 

1 - ولقد قال المنفية » 5 قال المالكية » إن الاستحسان يؤخذ به إذا 
قبح القياس » أو إذا كان اطراد القياس يؤدى إلى غاو فى الحسكم على حد تعبير 
ابن رشد کان اف حنيفة قيس 0 حتى إذا افبح القاس استحسن کا ا 
ولقد قال كان إذا فاس نازعه أصحابه المقاييس ¢ 9 ادا قال ساح نم يلحق 4 
أحد کا قال عنه تأميذه ممد بن اخسن . 


)١(‏ کا رایت فى اشتراط الدالة » فان ذلك الأصل دفعت إليه ضرورة الحافظة على 
الأنفس » قتعميمة فى بلد لاعدل فيه ؤدى إلى مشقة » فر خص فى رکه . 
(؟) كاشتر اط العدالة فى الولاية فهو حاجى » وتعميمه فى الأوصياء يؤدى إلى المرج . 
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ولكن هل حقيقة الاستحسان عند المالكية والحتفية متحدة» أو بعبارة 
أدق منحى الاستحسان متحد عند المالكية والحافية ؟ 

قبل أن نتقل لك عبارات الحنفية والمالكية فى الاستحسان نقرر لك 
م مدو لنا من الاستحسان ف المذهيين > فالذى مدو لنا من نیع الاستحسان 
فى الفقه المالكى هو أنه كان يعالح غلو القياس فيه بالرجوع إلى ثلاثة أمور : 
)١(‏ بالعرف الغالب (؟) وبالصلحة الراجحة (©) ويدفع المرج والشقة» 

والمذهب الحننى كان يدفم غلو القياس بملاحظة علة أخرى تالف العلة 
الظاهرة فى القياس المطرد » فالاستحسان فى بعض نواحيه عنام معارضة بين 
قياسين أحدها علته خفية قوية التأثير » وهو ماسمى بالاستتحسان » والآخر 
علته ظاهرة ضعيفة التأثير . 

وسمى المذهبالحنى معارضة خير الآحاد والأخذ به فى مقا بل قاعدة عامةأ نتجبا 
القياس استحسانا » كا مى الأخذ بالاجماع فى مقابل القواعد استحسانا أيضا . 

وقد منع القياس » لاغرورة » والعرف »كا قال المالكية » وسماه استحسانا . 

فا لمذهبان إذن بتلاقيان فىاعتبار اأشقة والعرف الغالب موجبين للاستحسان 
٠‏ فى مقابل القياس » ويفترقان فى أن أبا حنيفة جل من فروع الاستحسانالأخذ 
بالاجماع فين الا خاد فى متابل القينائن © .ويظير أن «الالكية لأسعون 
ذلك استحسانا . 

كا يفترقان فى أن المالكية بأخذون بالمصلحة الجزئية فى مقابل القياس 
الكلى »كا لو اشترى شخص سامة على أنه بالليار » م مات » فاختلف ورثته 
فى الامضاء والرد ؛ قالأشهب القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعض 

وترى من هذا أن القياس منع اطراده لمصلحة جزئية » وذلك ) يكن فى 
قر وع الحنفية . 
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۷۷ - ذكرنا' فما مقى من القول النقول التى نقلت عن مالك فى أخذه 
بالاستحسان » و بعض الفروع المدونة فى فقبه التى كان عادهاعلى الاستحسان » 
وكلام بعض العلماء فى المذهب المالكى » فى منحى الاستحسان فيه . 

والآن ر يد أن نعرف مداه فى ذلك المذهب » واختلاف العاماء فى حقيقته 
عندم » ولنبدأ بذكر 7 تعر يفاتهم له ؟ فانه تبينمتها مداه عندم » ونطاقاستعماله ؛ 
وسنوازن بين هذه التعريفات على ضوء المعانى التى ذكرنا افا على أنها أمور متفق 
علها فى ذلك المذهب . 

1 يعرقه ان العربى فى أحكام القران » فقول : « الاستحسان عندنا وعند 
المنفية هو العمل بأقوى الدليلين » . وهذا التعريف يقرب المذهبين فى حقيقة 
الاستحسان » أو يوحدها » وقد بينا فى جه أنهما » و إن قالا إن الاستحسان 
أصل من أصول الاستنباط » قد افترقا توف توجبهه » افتراقهم فى بعض الأصول 
عندم » فسمى الحنفية الأخذ بالحديث فى مقابل القياس المطرد العلة استتحسانا » 
وسموا إيثار الأخذ بالاجاع على القياس استحسانا » ول يسلك المالكية ذلك 
المسلك » أو على التحقيق لم يسموا ذلك استحسانا . 

ولقد ذكر ابن العرنى تعر يفا آخر فقال : « الاستحسان إيثار ترك مقتفى 
الدليل علىطر يق الاستثناء والترخيص أعارضّة مايعارض به فى بعض مقتطمياته » 
وقسمه أقساما أر بعة » هى ترك الدليل لاعرف » وتركه للاجماع»وتركه للمصاحة > 
وتركه للتيسير » ورفع المشقة وإيثار التوسعة 996 , 

ولسكن ابن الانبارى لابرى أن الاستحسان فى المذهب الال کی له ذلك 
العموم الذى ا ه ابن العربى » ويتقارب به مع الحنفية » ويظبر أنه ری أن 
ترك القياس للاجماع » أو لاعرف » إا هو إيثار الأخذ بدليل على دليل » أما 
الاستحسان فليس إلا منعا اغاو القياس » وأن يؤدى طرد القياس إلى ظل أو أمر 
غير مستحسنف ذاته » او ضيق وحرج » فيترك القياس فى حزئية معينة» لافى كل 
الأحوال » ولذلك علق على تعريف ابن العر لى بقوله : « الذى يظبر من مذهب 
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الك القول بالاستحسان لا على المعنى السابق ( أى تعريف ابن العر بى له ) بل 
هو استعال مصلحة جِرْثية » فى مقابل قياس كلى » فهو يقدم الاستدلال المرسل 
على القياس » ومثاله لو اشترى ساعة بالليار » ثم مات» فاختلف ورثته فى الامعدء 
والرد » قال أشبب القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممفى 
نصيب الراد » إذا امتنع البائع من قبوله - أن نمضيه » وقد ذكرنا ذلك الفرع 


وهذا التعر يف يتفق مع مأ تقلئاه ع٠‏ ن ابن رشد » ومع ماذ کرہ الث شاطى فى 
4 فاته ¢ وكلبا تتحه إلى قمر الاستحسان على ار واحد ¢ وهو ترك مقتفقى 
القياس أصلحة ف موضع معان ¢ أى ف مسألة رة 4 ويدخل ف المصاحة رفم 
احرج والتوسعة ودفم المشقة . 


۸ - وإن الانجاء فى ذلك كله ينتببى إلى غاية واحدة » وهو ألا يتقيد 
الفقيه ا لحد عند حث الجزئيات بتطبيق مايؤدى اليه اطراد القياس » إن وجد 
مضرة أو مشقة » أو منع مصلحة مجتلبة » بل تؤثر هذه الأمور فى الفياس » لأنه 
مادام الوضوع لوس فيه نص من الشارمٍ » بل هو اعهاد على الاستنياط اجرد 2 
واستخراج العلل من النصوص » ووجد أنطرد العلةيوجد ظلماء أو مجلبمضرة » 
أويدفع مصبلحة » أو يوجد حرجا » يكون من الواجب ترك القياسء والأخذ هذه 
الأمور التىتتفق مع روح الدين ولبه » وتشبد ها نصوصه » فن القرآن الكريم : 
« ماجعل علي کم فى الدين من حرج » » وق الحديث الشريف : « لأضرر 5 
خرار»» والدينجاء لمصامل الناس فى الدنيا والأخرة » فيكون الأخذ بالاستحسان» 
وترك القياس فى هذه الأحوال ؛ هو لب الاسلام ؛ وصميم فقبه . 


4 - انتبينا فى هذا إلى أن مدى الاجاه فى الاستحسان عندالمالكيين 
نی إلى أنه إيثار المصلحة المزنية على القاس المطرد 4 وإن الاستحسان بذاك 
يتقارب من المصالح المرسلة » ولسكن الشاطى يقول : « فان قيل هذامن باب 
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تصو بر الاستثناء من القواعد » خلاف المسالح المرسلة »7 . 


ومعنی هذا ال كلام أن الاستحسان استثناء حِرئى فى مقابل دليل كلى 
يتخلف فى بعض الأجزاء »أام المصالح المرسلة انها تكون حيث لايكون ثمة 
دلول سواها . 

وإنا يمد أن إرثار المصلحة الجزئية هو بلا ريب أخذ بدأ المصائح المرسلة » 
ولذلكيقول عاماء المالكية إنه ايثار للاستدلال المرسل على القياس » فبذه المصلحة 
هى من عموم المصاامرسلة وغير المرسلة » ومؤدى الأخذ بها ينتهى الى أنالمصاحة 
تعمل فى حالين : 

( الال الأولى ) حيث لأيكون ف الموضوع قياس فيه حمل على نص » وف 
هذه الال تسكون هى الدليل وحدها » وهی عند مالك أصل قالم بذاته سار فی 
فته على منهاجه » وسنبين ذلك فيا بی من شنا . 

(الخحال الثانية ) اذا كان ثمة قياس » ووجد أن طرد القياس بوقع فى مشقة » 
أواضيق وأو يدفم مصلحة» قانه يرخص ف ترك القياس لهذا النفع الجتلب» ولذلكه 
الضرر الجتنب » وسمى ذلك النوع الذى ةو بل بالقياس استحسانا . 

وينتبى الأمر الى أن مالكا قد أخذ بالقياس» ولكنه جمله ممكوما بالصلحة 
الكلية والجزئية » فلا يطبقه الاحيث ثبت ألاضرر فى تطبيقه » وإلا تركه » 
فالأساس عنده المصلحة يسير القياس تحت سلطانها ؛ ولذلاك كان منطق الفقه 
المالكى المصلحة ا سنوضح . 

۰ - ولقد ثار الشافمى تامیذ مالك - رضى الله عنبما - على شيخه 
لهذا » وسمى "رك الدليل للمصلحة » أو الأخذ مبدأ الصلحة الجرد » من غير محاولة 
ال غل الرس ب تيان + و عليه ينقد اا ود کا 
بذاته فى ( الأم ) سماه كتاب إبطال الاستحسان . 

ولقد بنى إبطال الاستحسان : (أولا) ‏ علىأن الشارع الاسلاتى مائركأمر 
الانسانسدى» بل جاء فى الشر يعةبما فيه صلاحه؛ ونص على الأحكام الشرعية الواجبة 
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الاتباع » وما لم ينص عليه قد أشير اليه » وحمل على المنصوص بالقياس» فلاثىء 
لم يبينه الشارع » ورك بيانه للاستحسان » وإلا كان ثمة تفص فى البيان . 

(ثانيا) ‏ لأن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا نزات به حادثة ل جد فيا 
نصا ولا حملا على نص » سكت » حتى ينزل وحى بالبيان 7 فمل عندما جاءه 
من شكر نسب ولد جاءت به امرأته 5 كم ولت 0 اللعان لأا عد 
نصاء ولا حملا على نص » فانتظر » ولو كان الافتاء بغيرالنص أو ال عليه جائزا 
من أحد لجاز من ابی صلى الله عليه وسلم . 

( ثالثا)- أن الله سبحانه وتعالى أمر باطاعته سبحانه وتعالى و إطاعةرسوله » 
وذلك باتباع ماحاء فى كتاب اه تعای » £ ماحاء فى سنة رسول الله صل الله عليه 
و سام »وان 1 يكن نص فما فبالجل على النص فى أحدها » والاستحسان لس 
واحذا مهما. 

( رابعا) - أن النى صلى الله عليه وسلم قد استنكر تصرف من اعتمد 
على استحسانه من الصحابة » لأنه ١‏ يعتمد على نص 

(خامسا) - أن الاستحسان لاضابط له » ولا مقاييس يقاس بها الحق من 
الباطل » فلو جاز لكل مفت أو حا كم أو نهد أن يستحسن فما لانص فيه 
لكان الأمر فرطا » ولاختافت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان 
كل مفت » فيقال فى الشىء ضروب من الفتيا والأحكام » وما هكذا تفم الشرائم, 
ولاتفسر الأحكام الدينية ”21 

۸۱ - هذه نظرات الشافى إلى الاستحسان الذى أ كبر منه المالكيون» 
وهى نظرات تختل فكيا رأبت عن نظرات المالكيين » وأساس الاختلاف أن 
الشافمى قيد نفسه فى کل مسألة يفتىفيها باانص » فان! م یکن نص مب بين » فا جل على 
النص » وذلك بالقياس » فلا شىء غير النص‌عند الثاني فى كل مسألة يفتى فہا 
اا الك وق اله عنه » فقد نظر فى الشر يعة نظرة كلية فوجدها تتحه فى لما » 
وفى مقاصدهاء إلى مصالل الناس » ودفع المضار » فان كانتءعبلحة مو كدة من 


.ا١ هذه الأدلة من كتابا الذى كتبتاء فى الشاسى ص‎ )١( 
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بغر فر ر لحن بأد فاك الطلب الو كد وان كان غناك طون مو كين 
فبفاك المنع المؤكد » وهذه النظرة الكلية تضافرت علا طائفة من النصو صمثل 
قوله تعالى:«ماجعل عليكم ف الدين من حرج »؛ ومثل قوله تعالى: < ير يدالله بكم 
اليسر ولا بريد بكم المسر» » وقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار» » 
والنظرة الفاحصة لأى حكم شرعى » تسكشف أن المصلحة ودفع المضرة ملاحظان 
فيه مقصودان منه . 

وإذا كان كذلك فكل أمر فيه مصلحة » أو دفع مضرة مطلوب من الشارع 
سواء أنص عليه أم لم ينص » لأنه داخل فى النص العام . وإن لم يوجد 
النص الخاص . 

قالك إذا أفتى بالصالح المرسلة » أمر على حد تعبير المالكيين بالاستدلال 
المرسل ققد أخذ بالأصل العام الثابت من الاستقراء والتتبع » وليس الاستحسان 
عند مالك إلا شعبة من شعب الاستدلال المرسل » كا نوهنا » هذا وسنبين 
ذلك الأصل العام ووجوه أخذه عند الكلام فى المصالح المرصلة إن شاء الله تعالى 
وهو المستءان . 


۸ - الاستصحاب 


۷ - هذا أصل من أصول الاستنباط الفتبى » و إن كان غير متسع 
الأف قكسائر الأصول » وهو فى جملته أصل سلى لا أصل إيجابى » أى أنه ينشأ 
عنه بعض الأحكام » لابائيات شرعى بدليل مثبت » بل تثبت فيه الأحكام لعدم 
وجود الدليل المغير المثبت خلاف المال الثابتة من قبل . 

وقد عرنه ابن القم بأنة استدامة اثبات ما كان ثابتا » أو ننى ماكان منفياء 
أي بقاء الحسكم الثابت نفيا أو اثباناء حتى يقوم دليل على تغيير المالة » فبذه 
الاستدامة لم تثيت بدليل اجالى » بل ثبةت لعدم وجود دليل مغير . ولقد عرفه 
القرافی عا لا يحرج عن هذا المعنى » فقال: « الاستصحاب مناه أن اعتقاد كون 
النىء فى الائ أو الاش يوجب طن ثبوتة:فى الال + أو الاستقبال 0" , 

أى أن ثبوت الحكم فى المافى » والمل به يجمل الشخص يغلب على ظنه 
أنه مستمر فى المستقبل » كنثبتتله الملسكية إسبب من أسبابها بالبيع أو الميراث» 
فان الملسكية تستمر إلى أن يوجد ما ينفيها » وكين عامت حياته فى زمن معين » 
فانه يغلب على الظن وجوده فى الماضر والمستقبل » حتى يقوم الدليل على غيره » 
فيحكم باستمرار حياته » حتى يوجد مايثبت الوفاة » فالمفقود يحكم بحياته » حتی 
يوجد مايدل على وفاته » أو تقوم الأمارات التى توجب غلبة الظن بأنه تو 
5 يحكم القَامى بالوفاة . 

عمو - وقال القرافى إن الاستصحاب ححة عاد مالك »> وامزنى 
من أسصحاب الشانعى » وخالف ف ذلك الحنفية » وذكر أن الدليل على كونه 
حجة أن غالب الظن أن الخال الق اة تستمر قاعة » حتى يوجد ماينفيها » 

والظن الغالب ححة فى العمل كالشبادات » ناما تثبت ظنا راجحا » وهى حجة 
)١( 0‏ تقبح الأصول س ٩‏ ۹ ءوقد داء فىحاشية الأزميرىعدة تعريفات الاستصحاب » 
منها أنه حمل الأمر الثابت ف الماضى باقيا فى الحال لعدم العلم بالغير » ومنها أنه الحسكم بشوت 
أمر فى الزمانالثاتى بناء على ثيوتهفى الزمان الأول » وهكذا ذكرتعريفات أخرىفى هذا اع . 


عازمة للكافة » ولو أعملت » ول يعمل بها » تضيع حقوق » إذلا طريق لاثباسها . 
الاستصحاب على هذا حجة عند مالك مالم يقم دايل يعارضه » فاذا كان 
شخص مفقودا لا تعل حياته ولاموته » يعطى حكم الاحياء » حتى کم القاضى 
عوته » وله حكم الأحياء فى الفئرة التى تكون بين اللمياة والحكم بالموت . 
ولقد ذ كر القرافى أن المنفية يخالمون المالكية فى ذلا » وبعضهم لم يعتبر 
الادتصحاب حجة أصلا » ولكن البراءة الأصلة أصل ثابت يعتمد عليه ؛ 
وكذلك إذا ثبت الملكية لاتزول إلا بسبب مز بل » وهكدا » وكل هذا أخذ 
باستصحاب الال » لذلك قال ال كثرون من اللنفية خاادين أوائك » إن 
استصحاب الحال حجة لادفم » وليس بحجة للاثبات » ولذلك أجاز وا الصاح مع 
الانكار» معأن المدعى يأخذاليدل » ويكون حلالاء فى ينانا لمق : يشت » 
ولوكان الاستصحاب حجة مازءة للدقم والاثيات ما كان ذلك الصاح جائرا ؛ 
لأنه ما دام لم يقم الدليل » ندليل المدعى عليه على الملكية ثابت ياستصحاب 
الحال » ولكن الحنفية الذين جوزو ذلك الصاح قالوا إن الانكار» وأصل البراءة » 
يصاح حجة لعدم ازوم المق وهو دفعه » ولسكن لاتتمدی قتازم الخصم به ؛ وعلى 
ذلك يكون كلاها يصالح عن حق محال فى اعتباره» فالدعى بصا عن حقه الذى 
لم يقمدليل ازملهعلى بطلانههو » وإ نکان‌قدعز عن اثياته » والمدعى عليه ء يصااعم 
ليفتدى نفسه من الهين » ولكى يقطم النزاع » و يستر يح من اللخصومة ولجاجتها . 
وقد فسروا معن قيمة الدفم دون الاثات» بأنه غير مشت حكياً شرعيا يكون 
حجة علىغيره » بل يكون ححة لدفع استحقاق شىء عليه » وقد فسرهذا التعبير 
ابن القے تفسيرا عاما » فقال : 
« مع ذلك أنه يصلح لأن يدفم به من ادعى تغيير الال » لابقاء الأمر 
على ما كان » فان بقاءه على ما كان » إا هو مستند إلىموجب الحسكم لا إلى 
عدم الغير » فاذا لم جد دليلا نافيا ولامثبتا » أمسكنا لاثبت المسكم » ولا ننفيه» 
بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته » فيكون حال المستمسك بالاستصحاب 


كدال المعترض مع المستدل » فهو عنعه الدلالة حيث يثبتها » لأنه بقے دليلا 


ES 


على ننى ما ادعاء » وهذا غير حال العارض » فالمعارض لون » والمتخرض ون 5 
فالمعترض عنعدلالة الدليل ؛ والمعارض تسل دلالته» و م دليلا على س" 
٤‏ - هذا تفسیر ان الم اقول الحنفية إن الاستصحاب ححة ادع 2( 
لا للاثبات » وهو تفسير مقرب » من حيث الاستدلال النطق » ومن حيث 
وجوب المتوق بالاستصحاب » فالذى يةولونه أن الاستى حاب حسة لبقاء المقوق 
المقررة الثابتة من قبل » وليس سبب موجب للق يكتسب » ويضر بون لذلك 
مثلا حال النكر فى الدعوى » إنكاره لدعوى الدعى » لايكسب حقه قوة » 
وکن نع بوت حى المدعى » وبالمفقود › فانه فى الفترة التى تسكون بين غيابه 
والجكم موه ر بالندية ا ھر ی می امول ملك رت 
قبل الحسكم » ولكن حياته ثابتة بالاستصحاب » فيثبت به الحق المقرر » 
ولا بكتسب بهذه الحياة الثابتة بالاستصحاب أموالا جديدة» فلا برث منقر يب له 
قدمات قبل الحكم بالوت ؛ وبعد الغيبة ؛ لآن الاستصحاب مايثنت به لايألى 
ق يدر ولسكن : منع إبطال الحقوق الثابتة » و يتفق مالك مع الحنفية فى أحكام 
المفقود هذ( ا إن واه يقارب رأى الحنفية خالفين بنا وغيره , 


3 ولقد قسم بعض الماماء الاستصحاب إلى قسمين : (أحدها)‎ - ٥ 
استصحاب البراءة » وهو بقاء الذمة على ما كانت عليه » حتى يقوم الدليل الثيت‎ 
حقاً » كحال المنسكر للدعوى » خاله حال استصحاب البراءة » وحصر ابن القيم‎ 
خلاف الفقباء فيه » فقال إن الحنفية مجماونه للدفم دون الاثبات ومالك والششافى‎ 
. وان حنبل ياخذون به ححة مطلقة‎ 


(1) معتى هذا السكلام أن المستمسك بالاستمحاب يستمسك بالأصل الذى كان ثابتا » 
وأنه يقم دليل على نفيه » فهو لايقيم دللا على عة مايدل عليه » ولسكن برد به كل مدع 
للتغيير مالم يكن مغيرا فعلا » اله كحال الممترش على التغيير » وليس كحال المارض للدليل 
بالدليل » اذ الممارش يأتى بدليل مناهش لخصمه > وأما الممترض فيمئع ققط دليل الأصم » 
حَىَ يثبت كل مقدماته . 

() إعلام اللوقمين < ۲ ص ۲۹٤‏ . 

(*) راجح المدونة ص ه7١‏ > 5 طيعة السامى . 
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(والفسم الثانى) » استصحاب الوصف المابث للحكم » حتى يثيت خلانه » وقالك 
ابن القيم إنه حجة لم يتنازع الفقباء فيه » ولكنا تخالف ابن اقيم » فان النفية 
الوا إن استصحاب الوصف حجة للدفم دون الاناتة اع أن" . ارم كرك 
باستحاب الال » ولسكن لايثبت به حق جديد » بل يستمر به الق القديم 
اة المفقود سل الحسكم عوته ؛ فائها وص فا تبالاستصحاب » ولسكنه عند 
الحنفية لایو جب حقاً جديداً » فلا يرث » ولسكن يشر به ال القديم » فلا تنتقل 
أمواله إلى ورنته . 
ومع مالفا لان القيم فىهذاء وموافةةنا لمن قال إن الحنفية خالفوا فى نوعى 
الاستتصحاب الذ كور ان » ننقل لا ت كلامه لأنه مصورالموضوع » و إلي ك كلامه : 
« استصحاب الوصف امثبت لاحكم » حتى يثبت خلافه » وهو ححة » 
كاستصحاب حكم الطبارة » وحكم الحدث » واستصحاب بقاء النكاح » و بقاء 
الللك » وشغل الذمة با تشغل به » حى يثبت خلاف ذلك » وقد دل الشارع على 
تعليق الحكم به فى قوله فى الصيد : « وإن وجدته غريقا فلا تأ كله » فانك 
لاتدرى ألماء قتله أم سبمك ؟ » وقوله:< و إن خالطها كلاب منغيرها »فلات كله 
فانك إنما سميت على كلبك » ولم تسم على غيره » » لما كان الأصل فى الذبائح 
التتحر بم » وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا بق اليد على أصله فى التحريم » 
ولا كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه على طبارته ولم يزلا الشك » ولا كان الأصل 
بقاء تطبر على طبارته لم يأمره بالوضوء مع الك فى الحدث ء ولا كان الأصل 
بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبنى على البقين أو يطرح الشك » 
ولايعسارض هذا رفعه لانكاح المتيقن بقبول الأمة السوداء إنهسا أرضعت 
الزوجين » فان أصل الأبضاع على التحري » وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال 
مم كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه » وهو الشبادة 
فاذا تعارضتا تساقطتاء وبق أصل التحريم لامعارض له ء فبذا الذى حكم به 
الننى صلى الله عليه وسلم هوعين الصواب » وهذا عض القياس » وبال التوفيق » 


— fro — 


ول يتنازع النقباء فى هذا النوع ‏ . 

وإنا تنازعوا فى بعض أحكامه » لتجاذب المسألة أصلين متعارضين » مثاله 
أن مالكا منع الرجل ( إذا شك هل أحدث أم لا) من الصلاة ؛ حتى يتوضأ ؛ 
لأنه وإن كان الأصل بقاء الطبارة » فان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته » فان قلتم 
لا مخرجه من الطبارة بالشك قال مالك » ولا ندخله فى الصلاة بالشك » فيكون 
قد خرج منها بالشك » فان قلتم تين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك » 
قال منازعهم » ويقين البراءة الأصلية قد ارتم بالوجوب فلا يمود بالشك » تين 
هذا من تجويز الدخول بالك ". 

ومن ذلك لوشك هل طلق واحدة أو ثلاتاً » فان مالكا يازمه بالثلاث ؛ 
لأنه تيقن طلاقاً » وشك هل هو مما تزيل أثره الرجعة أم لا ؛ وقول امور فى 
هذه السألة أصح > فان النسكاح متيقن » فلا ,زول بالشك » ول يعارض يقين 
النكاح إلا شك محض » فلا يزول به » وليس هذا نظير الدخول فى الصلاة 
بالطبارة التى شك فى انتقاضها » فان الأصل هناك شغل الذمة » وقد وقع الشاك 
فى فراغها » ولا يقال هنا إنالأصل التحريم بالطلاق » وتدشككنافى الحل »فان 
التحريم قد زال بنکاح متيقن » وقد حصل الشك فيا برفعه » فان قيلهو متيقن 
للتحر م بالطلاق »شاك ف الل بالرجمة » فكان جانب التحريم أقوىء قيل لست 
الرجعة عجردة وله أن خاو مها... ولو سإ أنهاحرمة فقولكر انه متيقن لاتحر بم إن 
أو دتم بهالتحريمالمطلق » فانه غير متيقن ... ولم يستازم أن يكون بالثلاث 76" . 

ويظهر أن مالكا رذى الله عنه يمل لاشك حم فى الأبضاع ٠‏ فيرجح 


)١(‏ ف كل المسائل الى ذكرها يتفق الطنفية مع غيرم » لأن الاستصحاب قد كان دافما 
فيها كلها » ولم يكن حجة موجبة لقوق لم تسكن تابتة من قبل » فاتفاقهم ليس لاتفاق النظر 
فى أصل حجية الاستصحاب فى الوصف » بل لأن استمبحاب هذه الأوصاف لم يتجاوز أنه 
أبقى الحقوق المقررة من قبل » ولم ينهىء جديدا . 

(۲) فى هذا نرى مالكا بين استصحابين استمحاب الطبارة » واستصحاب شكل. 
الذمة ء فرجح جانب الثالى . 

(؟) إعلام الموقعين < ۲ س 755 > وقد وحدنا فر ع الطلاق فى المدونة < لاص7١1‏ م 


- اك 


جانب الششك» و يجمل له أثرء ترجييحا لجانب الحرمة فى الأبضاع الذىهوالأصل » 
وقد أحسن ابن الق فى نض ذلك النظرء وأجاد . 

۸٩‏ - وخلاصة القول اق عالكا رضى الله عنه بأخذ بالاستص حاب 
ححة » والقرافى » وان الق » وغيره » يفرضون خلافابينه و بين الحنفية » ولسكن 
المستفر: ى لفروع دهن ید ف كلما لايفترق عن الخو كنراأق ححية 
الاستصحاب ومقدار الاحتجاج به » وقد رأيت أنهما يتحدان فى الحكم فى 
استتصحاب حياة المفقود » فيحعلانها مقررة لما ثبت أولا » وليست مثبتة حى 
جديد » وخالفبما فى ذلك ااشافعى . 


8 الصاح المرسلة 


۷ _ تميل السكثرة الغالبة من علماء الأخلاق إلى أن المقياس الضابط 
لكل ما هو خير وشر هو المنفعة التى تسكون من عمل العامل » فا ن كان العمل 
فيه منفعة لامضرة فيه لأحد فهو خير والقيام به من الفضائل » وإ كان العمل 
فيه منفعة لبعض الناس » ومضرة لخر بن » نهنا يكون تضارب المنافم وتعارضهاء 
وف هذه اال يكون امير فى ترك المنافم الصغيرة للحهبول على المنفعة الكبرى » 
أو فى ترك منفعة مؤقتة لنيل منفعة دائمة » أو فى ترك منفعة مش.كوك فما لنيل 
منفعة محمقة . 

والقائلون ذلك القول يعممون مقياسهم » فيشمل القوانين والآداب » أو 
سياسة الدولة والأخلاق الفاضلة » وذلك لأن غابة الأخلاق والقوانين واحدة » 
وهى إسعاد الأمة » وان الأخلاق تتصل بسعادة الآحاد وتربية نفوسهم من 
غير جزاء ؛ والقوانين والسياسة تنظم علاقات الناس بعضيم مع بعض فیا يتناوله 
القضاء بالأحكام المادية الظاهرة التى تشتمل فى ثناياها على جزاء مادى ينال 
من خالفه » وإن شت أن تعل الفرق بين السياسة والأخلاق » أو القانون 
والآداب » فمو أن الحسكم الخلق يعم الظاهر والباطن » و إن كان لاجزاء له ؛ 
وأما القانون فهو مقصور فى أحتكامه على الظاهر » وله جزاء مادى يقع على من 
يخالفه » وهو جزاء دنيوى لا أخروى » وعلى ذلك لاتنفصل الأخلاق عن 
السياسة » أو القانون » ولا يصح أن يقال إن ذاك قبي فى الأخلاق » حسن 
فى القانون أو السياسة » الهم إلا إذا صح فى الأذهان أن قواعد المساب صميحة 
فى أ كثر الأحوال » باطلة فى بمضها » لأن مقياس الحق والباطل عاك 
القواعد لابتخاف » وإن ذلك المقياس وهو المنفمة يستقيم ميزاناً فى الآداب 


م1 
وااقزانق ميا 7 + 


(1) أصول القبرائم لينتام < ١‏ ص ۲۹ أخذ يتصرف . 


۳ س 


۸ - وإن الفقه الإسلاتى فى جلته » أساسه مصالم الأية فافومضلعة 
فيه مطلوب ء جاءت الأدلة بطلبه » وما هو مضرة منهى عنه » وتضافرت الأدلة 
على منعه » وإن هذا أصل مقرر عليه من فقباء المسامين » فا قال أحد مم 
إن الشريعة الإسلامية حاءت بأمر ليس فى مصلحة العباد » وما قال أحد منم 
إن شيا ضاراً فيا شرع لاسمین من شرائع ع وأحكام » بيد أن الثلاف فى هذا 
القام إن كان لاعبىء على أصله » قد يتناول التطبيق . 

فبعضهم رى أن الشريعة قد اشتملت على بيان كل مافيه مصلحة للناس » 
فى نصوصها المصلحة السكاملة » وما لايؤخذ مما بالنص يحمل على النص 
بالقياس » وليس للمجتود أن يتعرف المصلحة إذا لم يكن طا من الشرع شاهد 
بالاععتبار » وحامل لواء ذلك الرأى الشائعى » ولذلك حمل حل شعواء على من 
يتور مصلحة ليس لها من الشارع شاهد » وسمى ذلك استحسانا » وذلك الرأى 
لبس أساسه إهمال المصلحة » بل أساسه أن الله لم يترك الإنسان سدى » وفرض 
أن مصلحة تسكون فى الوجود وليس لها من الشارع شاهد - فرض يطوى 
فى ثناياه أن الله سبحانه ترك أمر الإنسان لنفسه » وذلك مانفاه الله تعالى فى محكم 
أنه ؛ :قال تعالى : « ات الإنسان أن ترك سدى 8 

ويقارب الشافمى فى ذلك النظر الفقه الحننى » ولكنه يوسم اب الجل على 
النصوص أ كبر من الشافعى » ويتقبل بعض الأمور التى تتجافى فما الأقيسة 
عن معبالم الناس » فيسلك فيه | سبيل الاستسان الذى أ كثر منه أبو حنيفة 
حتى لقد كان أصحابه ينازعونه المقاييس » فاذا قال أستحسن ل يلحق به أحد » 
والاستحسان من غير نص أو قياس خنى أخذ بالمصلحة . 

أما مذهب مالك ومذهب أحمد فقد اعتبرا المصلحة فى الفقه أصلاقائما بذاته» 
وقررا أن" تمروامن الشارع لم تأت فى أحكامها إلا عا هو المصلحة » وما كان. 
بالنص عرف به » و مالم يعرف بالنص » فقد عرف طليه بالنصوص العامة ف 


0 راجع كتاب إبطال الاستحسان 4 ويلاحظ أن الاستسان ف تیر الشافعى إشمل, 
مايسمى فى عرف الفقه بالمصال المرسلة » والاستحسان عند المنفية والالسكية . 


سس ۹ س 


الشربعة 3 مش قوله عليه السلام' :2 لاضرر ¢ ولا ضرار 6 ¢ وقوله تعالى : 
و ما جعل عايكم ف الدن من حرج € 

فعلى هذين المذهبين يستطيع الفقيه أن يكم بأن كل عمل فيه مصاحة لاضرر 
فيها » أو كان النفع فيه أ كبر من الضرر » مطلوب من غير أن يحتاج إلى شاهد 
خاص لهذا النوع من النفع » وكل أمر فيه ضرر » ولا مصلحة فيه » أو إئمه أ كبر 
هن عه )ع مو می HS‏ هن غير أن تاج إلى نص خاص 5 

بل لقد زاد بعض الحنابلة والمالكية لأصص الفصوص القرائية والنبوية 
بالمصالمءإذا كانموضوع هذه النصوص من المعاملات الانسانية ‏ لامن العيادات. 

ولقد غالى فى الأخذ بذلك النحو من الفقه الطوفى المنبلى » فقال إن رعاية 
المصاحة إذا أدت إلى مخالفة حكم مجمع عليه » أو نم من الكتاب والسنة » 
وجب تقدرم رعاية المصلحة بطريق التخصيص لها بطريق البيان”" . 

۹ - ولاشك أن الأخذ.هذا النباج الذى سلكه فقباء المالسكية والخنابلة 
يجعل الشر يعة الاسلامية خصبة معرية » منتجة » مشبعة لحاجات الناس فى كل 
عصر » وفى كل مكان » و إنا لنختار ذلا المسلك على تحفظ ٠‏ فلا نبالغ كا بالخ 
الطوفى » أو على التحقيق لن بد مصلحة مؤكدة خالفت مخالفة م كدة نصا 
شرغياة أو اا أجمع عليه فقبام المسدين » فان كنا تخالف الطوفى فى شىء » 
فانما تخالفه فى أنه فرض أن عة مصلحةيستيقن العقل البشرى بوجودها فى أمر > 
و ون من النصوص مانم رعاما ¢ أوأجمع العاماء على ك1 . 

ولا شك أن مذهب المالكية 6 ومثله مذهب اخنابلة ¢ ينحوان تأحيةة 
الحسكم بأن أوامر الدين والأخلاق والقوانين تتحه إلى إسعاد الناس » وأن المنفعة 
أو الصاحة تصلح مقياسا ضابطا لكل ما هو مأمور به فى الدبن » أو منبى عنه » 


٠ المنشورة بمجلة السار بالجك التاسم‎ 7١5 رسالة الطوفى الحنبلى المتوفى سنة‎ )١( 
. ۷٤٩٥ ص‎ 
. ستناقس رأى الطوفى فى موضعه من ب#ثنا‎ )۲( 


5 


6 أنها فى نظر الفلاسفة الذين يقررونها » مقياس الفضيلة والرذيلة فى الأخلاق » 
والعدل و ا فى القانون . اا 

٠‏ وعند ما أراد بعض الفلاسفة فى الععمر الأخير أن بقررأن مقياس 
الأخلاق هو المنفعة » وجد أن من الواجب عليه أن يضبطها ويبين حدودها » 
وأن يجردها من امعانى الفاسدة التى يغهمها الناس متصلة بها » فقال : « لابد من 
نهم عبارة المنفعة فهما ديا ؛ لأنتى أرق أن سوء فبمهبا | كر فى قول 
الناس إياها » وأنم) لو جردت من المعانى الفاسدة » أوعلى الأفل من أشدها فساداًء 
لطت وازال كثير من عقباتها . ودا أ ى قبل الدخول فى الأصوا ل الفلسفية 
الى تستند إليبانظرية النفعة أن أوضحباء فأبين ماهى » وأفرق بينها و بين مالس 
ا بل الاعتراضات الواردة عليما » باظهار أن هذه الاعتراضات ناشئة من 
سوء فيمبا ؛ أ مرتبطة بسوء فهمبا م 

وإذا كان سوء نهم عبارة المنفعة هو الذى أثار حوها مثارات كثيرة من 
الاعتراضات والنقد » فالا بهام فى اراد من المصلحة عند بعض فقهاء المسامين هو 
الذى أثار اعتراضائهم على اعتبارها أصلا فتبيا متمد عليه » نضلا عن أن تكون 
المقياس الضابط الذى لا يقبل التخلف » وأن يكون الاعماد عليه فى معرفة كم 
كل ما يجد من أحداث بی الإنسان أمرأ واجبا ؛ ليكون الم متفقاً مم مرانى 
الاسلام وغاياته فى أمور المعاملات الجارية فى المياة . 

١‏ - وقد وحدنا الذين يمئرضون على الاستدلال عحرد المصلحة » ولو 
كانت مرسلة » أو عارضت قياساً » يقولون إا حك فى الدين بالتشبى » فوجدنا 
الغزالى يقول فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالسكية أخذ بالمصالح ىمقابل 
الأقيسة :« إنا نعلم قطما إجماع الأمة على أن العالم ليس له أن يحكم بهواهوشبوته 
من غير نظرفى دلالة الأدلة » والاستحسان من غير نظر فى أدلة الشرع حكم 

اللو 7 الجر 55 شض 


)00( ذا ترججة رسالة النفعة لجون استوارت ميل ص ٠١‏ وقد ترجها اطلية مدرسة 
القضاء الشمرعى أستاذنا الهف بم الأرحوم د عاطف بركات باشا طہ ب الله تراه ٠.‏ 
(5) المستصنى الزء ا ص ۲۷١‏ . 


يوم س 


ويقول فى المصالح المرسلة : «و إن لم يشهد الشرع» فب وكالاستحسان» (© 

فالغزالى يرمى الأخذ بالمصالح الجردة التى لايشهد ها الشارع بنص » أو 
تتضافر علهاأمارات بأنها أخذ بالتشبى » وحكم بالموى» و إمام الرمين من قبل 
الغزالى يعترض على الأخذ بالمصالح من غير يحث على نص شاهد » ويقول فيها 
کے لاعوام بحسب أهوانهم » فيأخذون عايلائم هوام » وينفرون ما ينافره» 
والأحكام حينئذ تحختلف باختلاف الأشخاص ‏ . 

۲ - ومن هذا ترى أن مہاجة اعتبار المصلحة فى الفتهالاسلامىمقياسا 
ضابطا للأمر والنهى كانت ازعم أا أخذ يحكم الموى » وحكم الملاءمة والمنافرة 
من غير ضابط محكم دقيق » فتكون الأحكام الشرعية خاضعة لمكم الموى » 
وختلف باختلاف الأشخاص » والبيئات والأحوال . 

ومن الغريب أن مذهب المنفعة منذ نبت فى الفلسفة اليونانية بعد سقراط » 
کان مهاجم هذه المباجمة نفسها » بل بعبارات أقسى منها» فان كثير بن من ذوى 
العقول الراجحة من الفلاسفة قالوا : « إن الحسكم بأن الحياة ليس ها غاية فاضلة 
أ كثر من النفعة أو الاذة ‏ على حد تعبيرهم ‏ حط من شرف الانسان» ولايليق 
إلا بالحنازير التى كان يشبه مها أتباع أبيقور فى الأزمان الغابرة » وكا اعترض 
على الأبيقو ريين ذا الاءتراض » أجانوا بأن المثر, ينم الذين يحقرون الانسان 
و حطون من شرنه » لأن مبنی اعتراضبم على أنه ليس مستعداً لمنفعة أو لذة أرق 
من اللذة التى يتمتع بها اللناز بر . . . إن لذات ہام لانتفق مع صورة السعادة 
الانسانية ؛ 0 متمتع بقوى أرفى من شبوات الحيوان » و جرد تنبه إلى 
تلك القوى لابرى السعادة إلا فما يغذما» 9 . 

و إن هذا بلا شك يتجه إلى الناحية التى منها هاجم الشافمى » والغزالى » 


. ۲۹٤ الكتاب المذ كور ص‎ )١( 

(؟) هامشى الموافقات ج ۲ ص 9١4‏ طبعة الدمشقى . 

(*) رسالة المنفعة ص ١١‏ » وأبيقور فيلسوف يونانى مات سئة ۲۷١‏ قيل الميلاد كان 
ری أن مقياس الفضيلة المفعة الشخصية بأرق صورها » وهذا غير ماعراه د وەل ٠‏ فيا 
ران اللتقعة لأ کر عدد بأ أ کر قدر . 


س عم س 


وإمام الحرمين » اعتبار الصلحة دليلا تيا قأما بذاته من غير استعانة بالنصوص 
لاشبادة له › إذا ا( يكن فى الو ضوع نصوص ۽ فقد کان هؤلاء ہا جور ن الصاحة 
بأنهها حكم بالتشبى أو عرد الموى » أو جرد الملاءمة والمنافرة . 

٠۹۴‏ ولكن مذهب المنفعة هوجم ف البلاد الأور بية بعد أن اعتنقت 
المسيحية 4 دن تاحية م يهاجم مذصب المصاحة ف الاسلام من ناحیما 14 وهو أن 
الأخذ بالمصلحة أو المنفعة قد يتناى مع مبدأ الزهد الذى يدعو اليه التدين 
المسيحجى » ولذلكحاول الكتاب الأور یون الدين ناصروا مذهب المنفعة التوفيق 
بين الزهد والمنفعة ۾ فالا DJ:‏ إن من الثيل ا بقدر الانسان على التخلى عن 
تصيبه من السعادة » ولكن هذه التضحية لابد أن تسكون لغاية ؛ لأنها ليست 
غاية لتفسباء و إن قبل لنا إن غابتها ليست السعادة » بل شىء آخر أرق منها » 
وهو الفضيلة » فاننا نسأل هل كن أن يأنى البطل أو الزاهد ببذه التضحية » 
إن لم يعتقد أنه توفر على من عداه تضحية مثلبا ؟ وهل عکن ان ياتا لو ظن 
أن تركه لسعادة نفسه لا يأنى بثمرة لأى إنسان آخر ء وانما #ءمسسل تصيبهم 
من الحياة مثل نصميبه منها ؛ ان كلالشرف الذى يناله من #رمون ا نات 
الحياة » انما يكون اذا كان هذا الحرمان سببا تم الآخر ين سعادتهم فى هذه 
الدنيا » أمامن يحرم نفسه لأىسبب آخر فلا يستحق شيئًا من الاحترام ؛ نعم كن 
أن يكون عمله دليلا على ميل قدرة الانسان على العمل ¢ ول دن غير شك 
لأبكون مثالا لا ينبغى أن يعمل ..٠‏ .. إنه مما يرجع الى نقص الدنياء 
وضعف نظامها »أن أحسن طريق يمكن الانسان أن يسلكه الى مساعدة غيره 
على السعادة » هو تضحية سعادته تضحية تامة » ولكن مادامت الدنيا فى هذا 
النقص ٠‏ فانى أقرر أن الاستعداد لتلك التضحية أ كر فضيلة يكن أن توجد 
فى الانسان » . 

وليس ف الفقه الاسلامى أمثال هذه الجاو بة بين الو يدن لاءتبار المصماحة 


» رسالة النفمة » وفى هذا الجزء منها بحث قي فى اازهد 2 ومى يكون فضيلة‎ )١( 
. وكيف يكون طريقا للسعادة الشخصية والسعادة الانسائية العامة ص ۲۸ وما يلها‎ 


E — 


أصلا للا وامر والنواهي والمعارضين ؛ لأن الزهد اجرد ليس فى الاسلام » انما الزهد 
فى الاسلام هو العمل الايجابى لنفع الآخرين » ولو بترك السعادة الشخصية » 
5 كان فمل الزهاد الأولون فى الاسلام » أبو بكر وعمر وعلى وعثمان » وغيرم من 
الصديقين والششبداء » لأنه ليس فى الاسلام تعذيب اىم لتطبير الروح » بل تقو ية 
الجسم ؛ ليقوم بواجب الروح . 


٤‏ س بعد أن بينا وجهالمشامبة بين تلقى بعض فقهاء الساميناعتبارالمصلحة 
أصلا فقبياً » و بين تلق المكاء والفلاسفة من أقدم العصور إلى اليوم اعتبار المنفعة 
المقياس الضابط لاخير والشر » نتحه إلى بيان المصلحة المتبرة وموضعها » ونعتقد 
أن بيانها إزالة للاأوهام التى علقت بهاء كا فءل أنصار مذهب المتفعة فى العصور 
الحديثة ؛ إذ توجهوا الى بيان حقيقنها ليزيلوا ما علق بها من أوهام أثارت أفكار 
الممترضين . 

هوا - يقرر فتباء الاسلام أن التكليفات الاسلامية قسوان دقع يتصل 
بالعبادات » وهی تنظم الملاقة بين الانسان وربه ؛ وقد قرروا أن الأصل فى هذا 
القسم التعبد »فالنصوص فيه غير معللة فى ج ؛ اوعلى التحقيق ات ال 
فى العبادات إلى البواعث » والغايات التىمن أجلبا كانت » ويبتى علها اشباهباء 
فلا يفرض المسكلف على نفسه عبادة لم يفرضها الشارع » لاحادها مع مانص 
عليه فى البامث المتلمس » أو الحكة المناسبة » ومع ذلك انع » فانه من الواجب 
على المسامين الاان بأن هذه التكليفات المتصلة بالعبادة فى ممباحة 
الانسان » وإن لم يكن له أن يشرع بالحسكمة أو الصلحة أو البواعث = 
مثلبا » بل عليه أن يقف فما عند النصوصء وما تشير اليه » وما يحمل عليها 
من عير ريك 

أما القسم الثاتى من التسكليفات » فهو مايتصل عماءلة بنى الانسان بعضهم مع 


بعض » وهو ماسمى فى اصطلاح الفقهاء بالعادات » و إن الأصل فى ذلك القسم 
هو الالتفات الى العاف والبواعث التىشرعت من أجلبا الأحكام » باتفاق الفقهاء» 


حا مه 


فان التكليفات فى هذه الأمور » إبما كانت لتسكوين مديئة اسلامية فاضاة » 
اساسا العدل والتصيلة : 

ولقد أثبت الشاطى ف الموائقات ذلك الأصل » وهو أن الالتغاتف العادات 
إلى المعالى بثلاثة أدلة : 

( أوها ) الاستقراء ‏ فانا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد » والأحكام 
العادية تدور معبا حي دارت » فترى الشىء الواحد يمنع فى حال لاتكون فيه 
مصاحة » فاذاكان فيه مسلحة جاز > كالدرم بالدرم الى أجل ينع فى المبايعة » 
و جوز فى القرض » و بيع الرطب بالياس تلع حي ث يكون جرد غرر» ور بامنغير 
مصاحة » ووز إذا كانت فيه مصلحة راحجحة .. وقال تعالى « وا لكم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب » وقال : « ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » 
وفى الحديث : « لا يقغى القاضى » وهوغضبان » وقال : « لاضرر ولا ضرار »© 
وقال : « القاتل لا یرٹ » ونهى عن بيع الغرر » وقال : « كل مسكر حرام » » 
وقال تعالى : « إنما بريد الشيطان أن يوقم بيشكم العداوة والبغضاء فى الجر 
والميسر و يصيدم عن ذ كر الله > وعن الصملاة » » إلى غير ذلاك مما لا حمى من 
الأحكام والنصوص 4 وكلبا شير 3 بل صرح باعتبار الصاح أا الاذن ¢ 
اليئ وان الأذن دار مسا اننا دازت:: 

( الدليل الثانى ) أن الشارع توسع فى بيان العال والحسكم ف بيان أحكام 
العاملات بين الناس » والأمور العادية بيهم » وأ كثر ماعلل به الحسكم المناسبة 
اتى تتصل بالمصالح » والتى تتلقاها العقول بالقبول » ففبمنا من ذلك أن الشارع 
قصد فيما اتباع المعاتى » لا الوقوف مع النصوص ؛ لاف باب العيادات » فان 
الثابت فما غير ذلك » فلا تثبت عبادة إلا بنص . 

( الدليل الثالث ) أن الالتفات الى الممانى وهى المصالح »کان قَانما فى أزمان 
يکن مما رسل »ای فی الفترات بين رسول ورسول » حتى جرت بذلك 
مصالحهم » فاستقامت معايشهم فى اجلة » إلا ا قصروا فى جملة من التفصيلات 


غاءت الشريعة اتم مكارم الأخلاق » وأ كل العادات ء ولهذا أقرت الشريعة 


عم — 


جملة من الأحكام التى جرت ف ال جاهلية »> كالدية » والقسامة » والقراض ° > 
وأشباه ذلك ما كان عند أهل ال جاعلية مود » وما كان من محاسن الءادات 
ومكارم الأخلاق التى تقبلها العقول » وهى كثيرة7؟ . 


» والمعاتى الملاحظة فىشرعية الأمور العادية ف الشريعة هى المصالي‎ - ١ 
ولكن ما حقيئة هذه المصالح وما كما » وما الذى يعد مما مقياسا للا مر والمهى‎ 
ميث يعرف الاذن به عند أ أكده ¢ والہی عند وجود ضده ؟‎ 


إن المصلحة الى جعلت أساساً هذا الحسكم الدينى فى الشرع الاسلاى » 
هى التى تتفق مع مقاصده ؛ ومقصد الشرع الاسلامى حفظ الأمور اجس المتفق 
على وجوب حفظها » وهى : النفس » والعقل » والمال » والنسل » والعرض . 
فقد اتفقت الملل على وجوب حفظها » وتضافرت عليه » بل قد اتفقت العقول 
كلا على أن الجاعة تقوم على رعاية هذه الأمور وحفظها » وقد ذكر الغزالى 
أنها لم تبح فى ملة قط . ونكن نقول إنها لم تبح فى قانون كترم قط » سواء أكان 
قانو 6 إستمد من الدين » أم كان قانو ئا أنشأه العقل كقانون سولون الأننى : 

ولقد قسے عاماء الأصول الأعمال بالنسبة للدافظة عليها إلى ثلاثة أقسام » 
و بئوا المطالبة على أساسترتيبها » وهى الضرور يات » والماجيات؛ والتحسينيات. 

فالضرور يات ما لا بد مما فى قيام مصالح الدين والدنيا» بحيث إذا فقدت 
لم جر مصالح الدين على استقامة » بل على فساد مارج وفوت حياة » والحافظة 
على هذه الضرور بات يكون باقامة أركانها » وتثبيت قواعدها » ويكون بدرء 
الاختلال الواقع ا المتوقع شيا لدا أبيحت الأ كر لات وا شرو بات واللبوسات 
والمعاملات وتنظيمها » وهى التى لإستقم الاجماع إلا مما ء وهذا أيضا حور بت 
الجنايات بالقصاص » والدية » وتضمين تم الأموال ؛ وقطع اليد » والجلد» وهكذا 


)١(‏ القراض هو شركة المضارية » وهى الى يكون المال فيها من بعض الشركاء » والعمل 
على غيره » والشركة فى الرخ . 
(۲) الوانتات لأشاطى الجزء الثالى ص 9١‏ من طبعة الشيخ منير الدمشقى . 


ج 


مما كان الغرض منه درء الاحتلال » الواقع » والمتوقم افا السروررات 
ألا تقوم الأمور السة إلا بمراعاتما . 

وأما الماجيات ققد تتح من دوا الأموو الجسة السابقة » ولكن مع 
الضيق » فشرعت الحاجيات للتوسعة » ورقم الذي امؤدى فى الغالب إلى الحرج 
والمشقة » فاذا لم تراع الحاجيات وقم الناس فى رج ومشقة كاباحة الصيدء و المتع 
بالطيبات التى مكن أن يستغنى الانسان عنها » ولكن بضيق » ومن التوسعة إباحتها. 

وأما التحسينات » فان ر کا لا يؤدى الى ضيق » ولكن مراعانها منمكارم 
الأعلان عاتن النادات 2 ى نا ف يلق + دنب نا لا ليق مون 
المدنسات التى تأنقها المقول الراجحة »كا داب الأ كل والمشرب وعانية الاسراف 
والتقتير » وهكذا » وقليل الأمثلة يدل على ما سواعا » مما هو فى معناها » کا قال 
الشاطى . ولا رید أن خوض فی تفصيل ما تنطوى عليه هذه الأقسام » وما بينه 
عاماء الأصول فما » فان لذلك موضعه فما » وفيه غناء لطالبه » ومن طلبه 
وجده مستفيضاً بيت 7" » وانما سقنا ذلك » ليسكون الضابط الأول الذى ترجع 
اليه المصالح » فن الحانظة على هذه الأمور مصلحة » وقى غيرها مفسدة . 

۷ - ولننتقل بعد ذلك إلى الأمور التى مجد فما الإنسان مصلحته أو 
منفعته » وصلتها مذه الأمور اة » لنعرف أهى المصلحة التى تدور حولها 
الأحمكام وجوداً وعدما » أم ليست منها » وأهى هواء لايلتفت إليها فى حكم عام 
يقر لتنظيم الجاعة » و إقامة ينيانها على أساس سليم ؟ 

إن الملاحظ فى هذا الوجود أن المصالح فى أغاب أحواطها ليست خالصة من 
مفاسد فب مها » والمفاسد لا كلو من مصلحة تقترن مها » فالمنافم متصلة عضار» 
وا لمضرة لا خاو من نفع ؛ ويعلل الشاطبى تلاك المقيقة الثابتة فى هذا الوجود بأن 
« المسالح مشوبة بتكليفات ومشاق تفتررن بها » أو تسبقها » أو تلحقبا » 

كالاً كل ؛ والشرب » واللبس » والسكنى » وا زکوب » والزواج » وغير ذلك » 


)١(‏ ارجم إلى بيان هذه المراتب فى المستصنى للغزالى » والموافقات للشاطى ٠‏ فنى كليهما 
البيان كاملا . 


س ۷ س 


خان هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب » 5 أن المغاسد الدنيوية ليست عفاسد 
محضة من حيث مواقم الوحود » إذ مامن مفسدة تفرض فى العادة الجارية 
الا افر نارسفا أو امن افق والالف + فل الزات كتير 
وذلك أن هذه الدار وضءت على الامتزاج بين الأمرين » فن ابتغى استتخلاص 
أحرها من لاخر : إسقطع ٤و‏ الجر 97 على دلا شاهد صدق » وذاك لان هذه 
الدنيا دار ابتلاء 3 قال تعالى : « ونباوكم بالشر والمير هتنة » وكا قال حات 
كلاته : « ليباوكم أيكم أحسن عاو . 

۹۸ 5 هذا مابلاحظ بادىالنظر فى الوحود » ولقد قم ابن لقي الاشياء 
إلى خمسة اقسام على حسب الفرض العقلى » من غير نظر إلى #ققها الوجودى : 
القسم الأول نا تكرن مله خالسة ...والتاى. .ما تكون تة رابعة.. 
والثالث ما يكور ن ضرره خالصا . والرابع نانكون: الا الان ما سقو 
خرره ونفعه . 

وذ كر أن هذا تقس من حيث الفرض العقلى » أمامن حيث الواقع العملى » 
عد تنازع أهل النظر والتحقيق فى وجود ثلانة أقسام » وساموا مجتمعين بوجود 
القسمين الأخر ين » وها : ما كان راجح المصلحة » وما كان راجح المضرة ؛ 
أما بقية الأسة » وهى ما بخاص للنفم » وما خلص لاضرر » وما يستويان فيه ء 
فبى موضع اللاب بين الملماء . 

قال بعض العاماء إن المنفعة الخالصة لا وجود لما » وكذلك الضرر المحالص 
لاوجود له » وقال ابن القيم فى توجيه كلامهم : « إن المصلحة هى النعيم والاذة » 
وما يفضيان إليه » والمفسدة هى العذاب والألم وما يفضيان إليه » وكل أمر لابد 
أن يقترن به ماحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم » و إن كان فيه لذة وسرور 
فلابد من وقوع أذى » لكن لماكان هذا مغموراً بالمصلحة ل يلتفت إليه » 
وإتعطل المصلحة لأجله » فترك المير السكثير الغالب » لأجل اشرالتليل الغاوب » 

وكذلك الشر المنبى عنه » انما يفعله الانسان لأن له فيه غرضسا ووطراً ما 


000( ملخص تصرف من الموابقات < ۲ ص 1١5‏ . 


— PEA — 


وهذه مصلحة عاجلة » فاذا نهى عنه وت ركه فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة 
وان كانت مفسدتهأعظم من مصاحتهءبل مصلحته مغمورة ا فی جنب مفسدته 
كيا قال تعالی فى ار والميسر : « قل فيهها ثم كبير ومنافم للناس » واتكهما 
ا من تفعهما » ب فالربا والظلم والفواحش وشرب الخر» وان كانت شرورا 
ومفاسد فيها منفعة ولذة لفاعلبا » ولذلاك بؤثرها» ويختارها » والا فلو جردت 
مفسدتها من كل وجه ما آثرها عاقل » ولا فعلها أصلاء ولا كان أعقل الناس 
أت ركم لا ترجحت مفسدته فى العاقبة » وان كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة 
TE‏ 7 

هذه هى الحجة التى ساقها ابن المقيم أن لابرون فى الوجود أمراً نافما تفا 
محضا » ولإ أمر هو شر عض »ء أما الذين أثتبتواذلك فى الوجود فقد قالوا أنه ثبت 
أن فی الوجود موجودات هی خير لاشر فيه » واخرى شر لاخير فيه » فالأنبياء 
الأخبار والملائكة الأطبار خير لاشر فيه » وابايس اللعين وأعوانه شر لاخير فيه. 
واذا كان فى الأشخاص من هو خير محض » فكذلك الأعمال لابد أن يكون 
ا ماهو خير حض »؛ ومنها ماهو شر حض » وقد وصف اله اسر بأنەیضر ولا 
ينفع قال : « ويتعامون مايره ولا ينفعيم 6 فكان کا بأنه شر خض ولس 
لنا أن نشكر حكم لله تعالى 9 , 

وقد فصل ابن القبم بين المتنازعين بقوله : « وفصل الطاب فى المسألة 
إذا أريد بالمصلحة امخالصة أمها فى نفسها خالصة لا نشوا مفسدة » فلا ريب 
فى وجودها »وان أريد المصلحة التى لا تشوبها مشقة ولا أذى فى طر قبا 
والوسيلة إليها » ولا فى ذانما » فليست بموجودة بهذا الاعتبار ؛ إذ المصالح 
والليرات » واالذات والسكالات » كلبا لاتنال إلا بحظ من المشقة » ولا يعبر 0 
إلاعلى جر جسر من التعب » وقد أجمع عقلاءكل أمة على أن ن الم لايدرك بال 
وكا من آثر الر احة فاتته الراحة) تسب ر کرپ الأهوال » واحّال 0 


للق ا دار السعادة ومنشدور ولاية الم والارادة ص ١غ"‏ . 
زفق مأخوذ دن مقتاح دار السعادة ص ۳٤۲‏ , 


س وم س 


تكون الفرحة والاذة » فلا فرحة أن لام له » ولا لذة لمن لاصبرله , ولا نه. 
لمن لا شقاء له » ولا راحة لمن تعب له » بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلاء 
و إذا تم لمشقة الصبر ساعة قاده لياة الأبد > وکل ما فيه أهل الم اليم فهو 
صبر ساعه » واللّه المستعان » ولاقوة إلابالله » وكا كاتنت النفوس أشرف والممة 
أعلى » كان تعب البدن أوفر » وحظه من الراحة أقل ۾ . 

۹ - ويجد ابن التي فى سياته الذى اعتبره فصل الخطاب فى هذا 
الاختلاف » بقرر عدة موق : 

( أوها ) أن بعض المصالح تكون خالصة » ولسكن المشقة إها تكون فى الصبر 
اللحصول عليها » فالمطلوب مصلحة خالصة والطريق إليه فيه أشواك موّلة . 

( ثانا ) أنه يقرر أن عظم المشقة یکون مع المصاحة الحضة إذيكون عقدار 
خيرها الخالص تعب الحصول » و بذل الود » والصير الشديد . 

( ثالما ) أنه ينتهى إلى أن النفوس كلا كانت أشرف » والهمة أعلى » كان 
تعب اليدن أوفر » وراحته أقل » وتكون المنفعة الشخممية عامل معنوية » 
والمنفمة المادية احلة لا عاجلة » وهنا يلتق ابن القيم مع ما يقرره الللقيون من 
أنصار مذهب المنفعة » فهم يقررون أن المنفعة الشخصية قد تكون ممنوية كلا 
شرفت النفوس » وكيرت امم » إذ يقررون : « أن من الحقائق التى لا يعتريها 
شك ان الرجال الذين جربوا او قدروا الامور قدرهاءيفضاون المعيشة التىيتمتعون 
فيها بحياتهم العقلية تفضيلا تاما » وقلما يرضى إنسان بأن يتحول إلى ميم 
إذا وعد بكل لذات اليم » بل لا يرضى الذكى بأن يصير أبله » ولا الم 
بأن رتد جاهلاء ولا رقيق العواطف ذو الوجدان السليم بأن يتحول غليظاً مهماء 
ولو اقتنعوا بأن الأبله والبليد واللبيث أ كثر رضا يحظيم » بل لا يرضون 
أن يستبداوا ما عندم من الزيادة فى العقل والسل والشعور أ كر الزات 
القى ترح إليها الرغبات المشتركة بينهم » وبين هؤلاء » وإذا تخيلوا لهظة أنهم 
يقبلون ذلك فانه يكون فى ساعة شفاء بخيل اليم معه اعم بودون استبدال 

() الكتاب المذ كور . 


سد اوه اا 


أى شىء 1 س مهمأ يكن ا عندم داعا عا مم فيه 2 

وار من هذه ذه كيف التق الفكر الذربى : الفكر الشرقى الاسلامى 

٠٠م‏ المسألة الثانية عا هو موضسع فزاع فى تحتقه فى الوحود » وحود 
شىء لستوی نفعه وضره » أو مصاحتهومفسدته » أو خيره وشره» فد اا وزد 
قوم » وتفاه آخرون » ويقرر ابن القع وحن ممه » أن هذا القسم لا وجود له فى 
الدنيا » وإن فرضه العقل قسماء ويقول فى ذلك : « والفقبل إما أن کون 
حصول الفمل أولى بالفاعل » فيو راجج لاان كون غدمة اول و 

راجح اند واا فمل يكون حصوله اول ا وعدي أول ‏ اسدتداء 

وكلاهما متساويان » نذا ما لم يقم دليل على ثبوته » بل الدليل يقتضى فيه » فان. 
المصلدة والمفسدة » والمنفعة والمضرة » واللدة و الم إذا تقابلا فلا بد أن يغلي 
أحدها الآخر قيصير الحكم لاغالب واما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لايغلب. 
أحدها الآخر فغير واقع » » فانه اما أن يقال يوجد الأثران .ما » وهو محال 
لتصادمهما فى الحل > وإما أن يقال يكتنع وجود كل من الأثر بن »وهو ممتنع لأنه 
ترجيح لأحد الجائد بن من e‏ الحال إا نشأ من فرض تداع 
المؤثر'ث وتعمادمهما » و 

ومعنى هذا الكلام أن رض تساوى النفع والضرر فى أمر فرض لأمر مستحيل 
لأنه لايظبر فى الوجود عند التناول إلا الأمر راجح الضرر أو راجح النفع ؛فيعملى 
الاذن أو المت على حسب الخال الراجحة » ولا يمكن أن يظبر عند التناول متساوى 
الأمر بن لانهما ينساويان فيتصادمان فلا يوحد الأثران » وهو لمم والضرر » 
بقدر متساو فى الوجود »إذ اساد یا قق شلك كل وان ار الاخر فلب 
جاتب النفع مافى ال مانب الآخر من ضرر » ويسلب جانب الصرر ماف الجانب 
الآخر م نفع ؛ إذن ففرض وجود الأثر بن مستحيل » > وكذلك فرض 0 
الأثر بن » وهما الضرر والنفم عند ازل © ف أن نكر ن الأمر ملا لن 


)١(‏ رسالة النفعة لون استوارت ميل ترجة الأستاذ المرحوم مد عاطف بركات باشاء 
طيب الله ثراه ه ورضى ءنه ص5١‏ . 
ww)‏ 44 فتاح دارالس هادة r‏ 


س إن س 


نفع ولا ضرر » مع وجود داءيبما » فيكون الأمر قد وجد ء ولا أثرله فى الوجود 
وهذا مستحيل؛ وفوق هذا ترجيح عدم وجود أثر لجان الم والضرو عل وجوه 
أثرين لها مستحيل ؛ لانه ترجيج لاحد المتساويين على الآخر بلا مرجح » 
إذ فرض الوجود والعدم بالنسبة لاثر مهما فرضان متساويان » لايح أن يرجح 
جاب أحدها على حانب الآخر. 

۹ - وخلاصة مايرمى اليه ابن القهم ان الامر امتساوى الضرر والتفع 
يفرض فى العقول » ولاحةقه الوجود» لانه فى وحوده لايكون إلا راجح النفم أو 
راجح الضرر » وقد يكو ن رجح الضرر فى وقت » وراجح النفع فى وقت آخر» 
فيعطى من الاحكام مايكو ن مناسبا للراجمح فى كلوقت بمايناسبه و يختاف الحكم 
حينئذ باختلاف الاحوال . 

هذاما راه ابن القيم »> وهو معقول فى ذاته » ويتفق مع ما تراه فى الوحود . 

ولسكن العلوفى فى رسالته يرى أن فرض النفع والضرر بقدر متساو فى أمر» 
بقع فى الوجود » وقال إنه بعکم القرعة فى هذه الحال » فهو يقول : 

« إن المصالح والمفاسد قد تتعارض » فيحتاج الى صابط دم محذور تعارضبا» 
فنقول كل حکم فر ضدفاماان7 #تمحض E‏ مفسلثة. :فان عش عسات :. 
وإن عحضت المفسدة دفمت .. وإن وإن اجتمم فيه الأمران المصلحة والمفسدة » فان 
أمك. ن سيل المصلحة و دقع المفسدة تعين » و إن تعذر » فعل الأم 1 دع ؛ إن 
تفاوتا فى الأهمية » و إن تساويا فبالاختيار أو القرعة .. 

وإن تفارك ماناو مقسدتان » أو مصلحة ومفسدة » ور جع كلواحد 
من الطرفين من وجه دون وجه ء اعتبرنا أرجح الوجبين تحصيلا أو دفماء فان 
استو يا فى ذلك عدنا الى الاختيار أو القرعة ”2 » 

وترى من هذا النقل الممر بح أنه و 5 آمر كذ اوت مله 
ومفسدته » أو تفعه وضرره ؛ وظبور أثرها فى الوجود بقدر متساو» ويفرض فما 


= وهو الخد بالقرعة . 


٠ 718 رسالة الطوفى الندورة ,مجك النار »اليلد التاسم ص‎ )١( 


س باهم ب 


: وعلى ذلك يكون بين أيدينا نظران مختافان جد الاختلاف‎ - ٠٢ 
» (أحدها) نظر ابن الم > الذى لايرى فى الوجود أمرا متساوى الضرر والنفع‎ 
ويظهر أثرها بقدر متساو غير راجح أحدهما على الاخر عند الأخذ » بل عنده‎ 
.. أن الأمر لايظبر فى الوجود إلا راجح الضرر » أو راجح لد فح » وقد ختلف‎ 
. حاله باختلاف الأوقات‎ 

(ثانيهما) نظر الطوفى » وهو يرى أن الأمر قد يقع فى الوجود متساوى 
الطرفين » متساوى النفم والغمرر» و رى أن حصيله حينثذ أو دفعه يكونبالقرعة 

ولنا فى كلام الطوفى نظر » فانه يرد عليه ما ناقض به ابن القيم ذلك القول 
وقد بين أنه يؤدى الى أمور عالة لايصدقها العقل » وما يؤدى الى أمور محالة 
فى نظر العقل هو محال أيضاً » ثم ان الاستقراء فى الوجود يؤدى الى عة نظر . 
ابن القيم ومن سلك مسلكه » لأنه لاجد الإنسان أمراً فى الوجود » يكون 
متساوى النفع والضرر فى جميع الأوقات » و بيع الناس » ولسكن الشىء قد كتف 
مصماستهومف_ررته باختلاف الناس » و باختلاف| حوال الشخص الواحدءو باختلاف 
«ملابسات الأمة » فالدواء نافع فى حال السقم » ضار فى حال السلامة » واختلف 
الأثر باختلاف حال الصحةوالسةم » و e‏ صاف‌الشیء تاف )وخواصه 
: تا 

وكان البيان العلمى يوجب على الطوفى مادام يضع الأحكام » ويقرنها 
بالأشياء » أن يضرب الل » وخصوصاً أن ذلك الأمر يتنازع الحققون من 

“العاماء إمكان . وجو قوع واه شوهد وعوين » وما كان شان يضعالأحكام 2 
وهو يتكلم فى مصال العباد الواقعة المقررة لأمور فى وجودها نزاع من شين ان 
يقطم الخلاف حادثة واقمة » ويقرر لا حكها . 

ولأن فرضنا وقوع أمر متساوى النفع والضرر » وظبور أثرهما فى الوجود 
بقدر متساو » لكان تحبا أن يكون حكمه أن نأخذ القرعة » فان أنتحت محصيله 
حصلناه مع مايطوى فى ثناباه منمفسدة و يكون علينا أن تفع لالنسدة » بل أن 
نقدم مختار بن عليا ؟ وأن نقبل محصيلها مطمئنين إليها » لأن القرعة أوجبتها » 


سس o‏ سند 


و إن أنتحت الفرعة البرك تركناه » ونهمل مافيه من منفعة » وقد تكون لما 
طالبين » وهى لنا لازمة . 

إن المق وجبعلينا إنسايرنا الطوفى فىنظره »واعتيرنا غير الممكن موحوداً 
واتماً » أن ننظر نظراً آخر » أن ننظر إلى الشخص من حيث طلبه الأمرء 
فان كان فى حاجة توجب تمحصيل ماف الأمر من منفعة » ومون ما فيه مز 
ضرر » يجوار مايسد من حاجة » وجب أن صل ( ويكون راجح الصلحة ) » 
و إن كان فى غير حاحة ملحة » أو ضرورة ملحئة » كان جانب الضرر واجب 
الملاحظة » لآن دفع المضار مقدم على جاب المصالم . 

هذا مايؤدى اليه النظر السليم » فان المضطر بأكل لحم المتزير مع ما فيه مض 
شرق وبأ كل اليتة مع ما فيها جما تعافه تفس الاندان فى غير حال الاضطرار . 

وإنك ترى أننا إن نظرنا إلى حال الشخص ذلك النظر» نسكون لا محالة 
متمهين إلى ر جيح جانب على جانب » ولو بالاعتبار الشخمى » وهذا ترجييح 
كاف لتقر بر الأحكام » ووضعها على أسس قوعة » لا على أساس القرعة » وهو 
أيضا ينتبى إلى أن فرض الضرر والنفع بقدر متساو فى أمر واحسد فى كل 
الاحوال ولکل الاشخاص » امر غير ثابت فى الدنيا . 

٠#“‏ ؟ - انتبينا من ذلك التحقيق العلمى الذى خضنا عبابه » إلى أن الأمور 
فى الدنيا إما راجحة الىفع » وإما راجحة الضرر » ويندر فى الوجود ما يكون 
ممحضا للمفم » أو الضرر ؛ ومتنع ما يكون متساوى الطرفين من كل الوجوه » 
وفى كل الأحوال » ولكل الأشخاص . 

وجبة المصالم هى المطاوبة أو المأذون فيها » وجبة المفاسد هى الممنوعة » فان 
طلب الأمر فالمصلحة هى المطلوبة فيه شرعا » ولوس الضرر فيه بمطاوب » ولكنه 
يجىء بالاقتران والتبع » لا بالقصد والطلبء فلا يمكن أن يكون الضرر مقصوداً 
لاشارع » ولوقصداً نبعياً » ا لا يمكن محال من الأحوال أن يكون الضرر 
مطاوبا . 

وكذاك إذا نى الشارع عن أمر فيه مصلحة غير , اجحة » فالشارعما بى 


- الاناسة 


ن المصلحة لابالتصد ولا بالتبع » ولكنه ى عن الصرر لذات الضرر» فكان 
سناع عن مقر بلاتع عن بش الما » ولد قررذك ال شاطى تقر را 
كاملا ¢ فقال فى ضمن ما قال : 


« المصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم الاعتياد » 

فى المقصودة شرعا » ولتحصيلبا وقم الطاب 0 8 »> ليحرى قانونها على 
7 ربق » وأهدىسبيل » وليكون حصوها آم » وأقرب » وأولى بنيل المقصود 
على مقتضى العادات ال جار ية فى الدنياءفان تبمها مفسدة أو مشقة فليست مقصودة 
فى شرعية ذلك الفعل وطلبه » وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى 
الماحة فى حكم الاعتياد » فرفمها هو المقمود شرعا » ولأجله وقع النبى ايكون 
رفعها على الم وجوه الامكان العادى فى مثلبا » حسها شبد به كل عمقل سايم »> 
فان تبعتها مصاحة أو لذة فليست هى المقصودة بالنبى عن ذلك الفمل » بل 
المقمود ما غلب فى الحل سوی دلك ملثى فى مقتضى النبى » کا كانت 
المفسدة ملفاة فى حبة ة الأمر 7 


وترى من هذا أنه يصرح بأن جبة المصلحة هى المطلوبة من الشارع فيا 
تأشبت فيه المضار بالمناقم ؛ وحبة المفسدة هى المنبى عنه فيا يكون فى المغضرة من 
بعض إإنفع »ومشل الشارع كمثل الطبيب إذا سق المريض الدواء الملا يعطيه إياه 
أرارته » وهو جبة المضرة فيه » بل يعطيهإياه لما فيهمن الشفاء » وكتحر يمه بعض 
الطيبات من الأطعمة عليه فى وقت مرضه لا حرم جهة الف فيها» بل التتحريم 
منصب على جبة الضرة » وهو عجر المسدة عن هضمبا » فتكون عبئًا على 
الجسم والعصب ٠‏ 

وخلاصة القول إن الشارع لا يأذن إلا بما هو مصلحة » ولا يهى إلا عا 
هو مفسدة » وف طاقة العقل البشرى أن يدرك أوجه المصلحة فى شئون الدنيا » 
وتعرقباء فيحصلبا بأمر الشارع » و إن لم يرد نص صرح خاص عنها ؛ لأن الأوامر 


)١(‏ الموائقات < ۲ ص ١۷‏ ء. 


س ٣۵۵‏ س 


العامة » واستقراء الأحكام»ندل على أن الشر بعة تتجه ف ى كليانما وجزئياتها إلى 
جلب المصلحة ؛ و دقع المفسدة . 

أما ما يقصل بعلاقة الشخص بربه فعرفة أوجه الممالح فيه غير متيسرة » 
وإن كان العقل يدرك بعض حكها المناسبة فى الجلة » ولذلك كان له أن يأخذ 
عصالح الدنيا » وإن لم يكن نص خاص ‏ » وليس له أن شرع عبادة من غير 
نصء وإلا كان ذلك بدعة فى الدين » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار» 
کا صرح الحديث . 

٤‏ س ولقد أثار قفباء المسامين ارتباط الشبوات بالمصالح » أو الموى 
بالمناقم » أيعتبر الهوى أو الشبوة ملازما للمصلحة المعتبرة شرعا لايفترقان » أم قد 
تنفصل المصالح عن الأهواء والشبوات » 6 أثار علماء الأخلاق عند الكلام فى 
مذهب المنفعة ؛مُوٌ بدن أو معارضين الاتصال بين اللذائذ والمنافم » أو بين الأهواء 
والمصالح » كا يعبر علماء المسلمين . 

0 فقماءالمسامين حال المصالح إذا تعارضتءفكانت مصلحةقوم ضر رآخربن» 
أو كانت المصلحة فى بعض ناحية من نواحى الأمة فما ضررف بعض النواحى » 
أثار فتباء المسامين الكلام فى هذين الأمر ين كا أثاره علماءالأخلاق فيهما بالنسبة 
لذهب المنفعة . 

» بالمصالح‎ ٠ وقد قرروا بالنسبة للأمر الأول ؛ وهو ارتباط الأهوا‎ - ٠٠ 
أن القلازم بينهما غير ثابت » فصالح الشرع المعتبرة المقررة لاتلاحظ فيها الأهواء‎ 
والشبوات الجردة »بل يعتبر من المصالح ما يقيم شأن الدنيا على أن نكونقنطرة‎ 

اللا ای ما يقيم شأن الدنيا على أن تكون الحياة فيبا فاضلة متعاونة » 
لا متقاطمة متدارة . ولذلك يقول الشاطى فى بيان المصالح الملاحظة شرعا : 
« المصالح الحتلبة شرعا » والمفاسد المستدفمة شرعا » إنما تعتبر من حيث تقامالحياة 
الدنيا لاحياة الآخرة »لامن حيث أهواء النفوس فى جلب المصالح العاديةأو درء 


. على خلاف بين العلماء فى ذلاك سنبينه قريبا‎ )١( 


۳۹ س 


ET 
ويسوق أدلة أر بعة لإثيات أن المراد بالمممالح ليس هو ما يكونملازما للبوى‎ 
أو الشبوات الجر دة.‎ 

وأول هذه الأدلة أن الشريمة جاءت لتخرج المكلفين عن دواعى أهوائهم 
لان ا يقول : « ولواتبع المق أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» 
فا جاءت لاتباع الأهواء والشبوات » ولسكن جاءت لتقوية الارادة » وتكو بن 
الاق الكامل » والمصالح التى يقوم بها بناء الجاعة ثابتا قوى الدعائم » وليست 
هذه فى المصالح المرتيطة بالشبوة . 

وثانها ‏ اتفاق العقلاء من أقدم العصور على أنالمصلحة ما به قوامالحياة » 
وما يقوم عليه الاجماع » وأن ذلك قد يشوب الحافظة عليه | الام لا لذات » ومع 
ذلك يعد هو الطلوب مع ما محف به من مكاره » لأيكونفباهوى الانسان عققاء 
وان ملاحظة ذلك من جانب العقلاء فى كل أمة فى الغابر والحاضر يدل على أن 
حانب الحوى غير داخل فى تقدير المصلحة . 

000 أن ادانع والمضار فى غالب أمرها إضافية لاحقيقية » ومعى 
كونها إضافية أ نها مناقع أو مضار فى حال دون حال » و بالسبة إلى شخص دون 
شخص » أو وقت دون وقت » فالأ كل والشرب مثلا منفعة للانسان ظاهرة » 
ولكن عند وجود داعية الأأكل » وكون المتناول لذيذا طيبا » لا كر يها ولامراً » 
وكونه لا:ولد ضرراً عاجلا » ولا آجلا» وحبة | كتسابه لايلحقه بها ضرر عاجل 
ول الول ونلا تردق قيرع س اسا خر زاغل ولا ال٤‏ وغد الامو 
قلما تمع » فسكثير من المنافم تسكون ضررا علىقوم » لامنافم او ا 
و > ولا کن شرا ف أخرى » وهذا النظر كله إا أساسه 
كون المصالح مشروعة لاقامة هذه الدنيا » لا لنيل الشبوات » ولا لإجابة 


داعی اوی . 


. 56 الموانقات < ۲ ص‎ )١( 


0-7 


ورابعبا ‏ أن الأغراض فى الأمر الواحد تختلف » محيث اذا نفذ غرض 
بعض » تغسرر آخر طخالفة غرضه ؛ مول الاختلاف فى أ كبر الأحوا ال ينع 
أن تسكون الشريعة فى ملاحظتها المصالحتلاحظ الغرض أو الهوى » لأنه لانستقر 
أحكامها » ولا تضبط قواعدهاء إلا بملاحظة المصالح مطلقة عن ملاحظةالأغراض 


والأهواء الى 5 


٠٠‏ - هذا هو الأمر الأول » ولنننتل الى الأمر انى » وهو ما تطلبه 
الشريعة عند تعارض المصالح » وتعارض المفاسد » يث يكون فى الأشذ ببعض 
المصالح إهمال اصاحة ارين ؛ أو فى دفع بعض الفاسد ضرر للا خرن » ققد 
قر فقماء المسامين الذين عنوا بتفصيل القول فى الالح أنه يرجح أ كيرها جاب 
المصالئح من حيث المقدار » والحاجة اليه » ودفعاً اساد من حيث المقدار » وقوة 
الأذى فيه وأوضح مقال لهم فى ذلك ما جاء فى الموافقات للشاطبى”" » ومفتاح 
دار السعادة لابن ا » ورسالة الطوق . 

وقد قال ابن الق : « إذا تأملت شرائع دن الله التى وضعها بين عبباده » 
وجدنها لا خرج عن تمحصيل المصالح اللالصة أو الراجحة سب الامكان » وان 
تزاحدت قدم أهمها وأجلباء وان فات أدناهاءما لا تخرج عن تعطيل المفاسدالخاصة 
أوالراجحة بسب الامكان , وان تزا جت عطل أعظمها فساداً باحيّال أدناما » 
وعلى هذا وضع أحكم الحا كمين شرائع دينه » دالة عليه ع شاهدة له بکال عله 
وحكته » ولطفه بعباده وإجسانه اليهم » وهذه الجلة لايستريب فما من له ذوق 
من الشريعة وارتضاع من نديما » وورود من صفو حوضها  »‏ . 

وقال الطوفى : « ان تعددت بأن كان فى الموضع مصلحتان أو مصالح » فان 
أمكن تحصيل جيعبا حصل » وان لم يمكن حصل الممكن » فان تعذر تحصيل 
)١(‏ الوائقات < ”# ص 55 و۲۷ . 


(۲) راحع المزء الثانى من الوافقات » فهذا الموضوع مبثوث فيه فى مواضع ختافة . 
(r)‏ مفتا مح دار السعادة ص Fa’:‏ +„ 


س ۳ س 


ما زاد على المصلحة الواحدة » فان تفاوتت المصالح فى الاهتام مها حصل الأمم 
7 

۷ د ونرى من هذه النقول وما سبقبا أن فقباء المسامين فى تعليليم 
أسحكام الشريعة » وفى بيان أصل الاستنباط بالمصالح » يقر رون أن المصلحة أو 
النفمة المطلوبة من 0 أ كبر عدد تمكن بأقوى قدر مكن » وأن 
الضرر الذى يدفم هوأقوى ضرر ل كبر عدد ا فى ذلك نبي ةإضافية › 
وان هذا النظر يتفق تام الاتفاق مع أقوال الفلاسفة الذين ناصروا مذهب المنفعة 
فى القوانين والأخلاق » فقد قال بنتام : 

« ان صنوف المنافم متسلدة » وقد دتفق تضارب منفءتين فى وفت من 
الأوقات » وما الفضيلة إلا ترك ك منفعةصغيرة للحصول على منفعة كبيرة » أو ترك 
منفعة مؤقتة لنيل منفعة 10 » أو منفعة مشكوك فما لمنغعه محققة ؛ وبذا الذى 
قررناه ظبر للك مفبوم أصل امنفمة جليا » وأن محاولة فيمه من طريق غير الذى 
قررناه يقتضى الخطأ فى إدراكه » 9 . 


. النار ص #918 من الجلى التاسع‎ )١١( 
. (؟) أصول الشرام لبذنام ترجة المرحوم أحمد فتسى زغلول باشا‎ 


المصاحة و لصو ص 


۰۸ ل شرحنا فى الجزء السابق من بنا كيف قامت الشر يعة الاسلامية 
على المصالح » وبينا أن أوجه المصالح فى المعاملات بين الناس عكن معرفبا 
وإدراكياء وأن أوجه المنفعة فى العبادات لا عكن إدرا كبا إدراكاأ كاملا » ونقلنا 
لك أقوال العلساء الذين ثوا هذا المقام » وتقريرم أن معانى المعاملات الى 
يدركها المسكلف ملاحظة فى شرعبا » والعبادات غير ذلاك . 


المقصودة فى شرعية المعاملات الاسلامية . 

وأشرنا إلى أن المنصوص عليه فيه المصلحة بلا شك » وأن الملماء اختلفوا 
فى اعتبار المصاحة أصلا مستقلا » بأن يكون كل أمر فيه مصلحة مستوفية 
لشرائط المصاحة الممتبرة » مر مشروعا » ولو م يكن ع نص شاهد لهذا النوع 
فق المصلحة بالذات » وانه إن كان هناك نص شاهد فاتفاق الفتباء على أن 
ملاحظة هذه المصلحة امز شرع جاء به التص 0 لأنه ثبت اعتبارها ف ا موضع 

» والآن نريد أن نفصل القول فى ذلك اقام بعض التفصيل‎ - ٠۹ 
: فنقول‎ 

إن الصاح الى ليس لما نص خاص يشبد لنوعبا بالاعتبار تسمى المصالح 
امرسلة » وكونها أصلا فقبياً موضع نظر بين الفقباء » وقد ادعى القرافى أن الفتهاء 
عي ااا » واعتبروها دليلا فى الجرئيات » و إن أنكر أ كثرم كونها أصلا 
فى الكليات » وقد قال فى ذلك : 

« المصاحة المرسلة » فيرنا يصرح بانكارها » ولكنهم عند التفر يع ندم 
يعللون عمطلق المصلحة » ولا يطالبون أنفسبم عند الفروق والجوامع بابداء 


5-3 


الشاهد لا بالاعتبار » بل يعتمدون على رد المناسبة » وهذا هو المصلحة 
المرسلة ع“ 

وسواء أصحت تلك الدعوى أم لم تصح ء فن المؤكد أن اعتبار المصالح 
التى لا يشبد لها نص خاص بالاعتبار = نظر العلماء إليها يختاف » فان لم يكن 
فى أصل الأخذ » فملى الأقل فى مقدار الأخذ » كا بحسب القرافى . 

وقذ انقسمت أقوال الملماء فى ذلك إلى أر بعة أقسام : 

( القسم الأول ) الشافعية ومن نحا نموم » وهؤلاء لا يأخذون بالمصالح 
المرسلة التى لا يوجد شاهد من الشارع باعتبارها ء لأنهم لايأخذون إلا بالنتصوص 
والهلعليها بالقياس الذى يكون أساسه وجود ضابط يضبط مابين الأصل والفرع» 
أى ما بين النصوص عليه » والملحق به » وإن سابرنا القراق » فائنا تقول إنه 
يندر أن يأخذوا بمصلحة مرسلة من غير قياس . 

( القسم الثاني ) الحنفية ومن شا كليم من اذو ن بالاستحسان مع القياس» 
فان الاستحسانمهما يكن ةوطم فيه لايخلو من اعتاد على المصالحالطلقة » ولوأ نصفنا 
الحقيقة لقلنا إن عجىء المصالح فى استنباطهم أ كثر من الشافعية» وان كان القدرفى 
ذاته قليلاء حتى لم تحسب تلك المصالح أصلام ن أصوطم لندرة اعمّاده المجردعليها. 

( الفسم الثالث ) الغلاة فى الأخذ بالمصالح »حتى قدموا المصلحة على النص 
۳ معاملات الناس » واعتبروها مخصصة له » بل اعتبروها مخصصة للاجماع 6 
أى أن العلماء اذا أجعوا على أمر ينص » ووجد مالفا لامصلحة فى بعض ووهه 
قدم اعتبار المصلحة » واعتبر ذلك أيضاً تخصيعما » وقد قال هذا القول الطوق. 

( القسم الرابع ) المستدلون » وم الأصح بصراً » وأوائك اعتبروا الالح 
المرسلة قى غير موارد النص المقطوع به » وأولئك أ كثر المالكية . ولمشكم ف 
زاء هذين الفسمين الأخيرين . 

٠‏ - لقد جل اللواء فى وقوف الصاح فى وجه النصوص » وتقدعباعللى 

النصوص ف المعاملات » الطوفى » وبين ذلك فى شرحه لحديث : « لاضرر ولا 


)۱( تنقييح النصول ص „a (oe‏ 


جح الماع 


ضرار » » فقال فى المصاحة إذا ءارضت النص أو الاجاع : « إن خالفاها وجب 
تقد حم رعاية المصلحة بطر يق التخصيص والبيان لها » لا بطريق الافتیاتعلہما « 
تم يقول : « واعلأن هسب ذه الطريقة التى قررناها مستفيدين لها منالحديث 
المذ كور؛ ليست هى القول بالمصالم المرسلة على ماذهب اليه مالك » بل هى بلغ 
من ذلك » وهى التعويل على الاصوص والاجماع فى العبادات والمقدرات » 
وعلى اعتبار المصلحة فى المعاملات وباق الأحكام . . . وإها اعتيرنا المصاحة فى 
المعاملات دون العبادات وشا » لأن العيادات حى للشارع خاص بهء ولا 
يككن معرفة حقه کا وکینما وزمانا ومكانا إلا من جبته » فيأتى به العبد على 
مارسم له . ولأن غلام أحدنا لا يعد مطياً خادماً له إلا إذا امتثل مارسم 
سيده ؛ وفعل ما يعلم أنه يرضيه ءفكذلك هاهنا ء ولمذا لماتقيدت الفلاسفةبعقوطم 
ورفضوا الشرائع أسخطوا اله عز وجل » وضلوا وأضلوا » وهذا غلاف حقوق 
المكلفين » فان أحكامها سياسية شرعية » وضعت لمصالحهم » وكات هى المعتبرة 
وعلى تخصيصها المدول » . 

« ولا يقال إن الشرع أعم عصالحهم > فلتأخذ من أدلته » لأنا قول قد 
قررنا أن المصاحة من أدلة الشرع » وهى أقواها » وأخدها » فلتقدمها فى تحصيل 
المصالح » 3 ان هذا إعا يقال فى العبادات.التى تخفبا مصا لبا غن جارى العقول 
والعادات . أما مصلحة سياسة اللكانين فى حقوقهم » فهى معلومة هم محكم 
العادة والعقل » فاذا رأينا الشرع متقاعداً عن إفادسها علمنا آنا أحلنا فى حصيلبا 
على رعايتها"" » . 

١‏ - ومقصد الطوفى من كلامه أن يقدم المصلحة على النص والاجاع 
فى المعاملات بين الناس » بل إنه ليصرح ذلك » فيقول إن الاستدلال بالمصاحة 
أقوى أنو اع الاستدلال » قفى رسالته : 

« المصاحة و باق الأدلة إما أن يتفتا » أو ختلفا » فان اتفقا فيبا ونعمت » 
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ا اتفق النص والاجماع والمصلحة على إثبات الأحكام ا جسة الكلية » وهى قتل 
القاتل) والمرتد » وفع السارق » وحد القاذف » والشارب » 5 ن الأحكام 
التى وافقت فيها الأدلة الصلحة » وان اختلفا فان أمكن | جع يينهما بوجه ما جمع» 
ثل أن هل بعض الأدلة على بعض الأحكام و الأحوا : دون بعض عل وحه 
لال بالمصلحة » ولا يفضى إلى التلإعب بالأدلة أو بعضها ء و إنتعذر الج يينهماء 
قدمت المصلحة على غيرها » لقوله صلى الله عليه ل : « لاضرر ولاضرار » » 
وهو خاص فى نفى الضرر المستازم أرعاية المصاحة » فيحب تقدعه » وأ لان المصلحة 
هى القصودة من سياسة المكلفين باثبات الأحكام > وباق الأدلة كالوسائل » 
والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل 6" ١‏ 
ولقد ساق الأدلة لاثبات وحبة نظره » ومنها الحديث السابق » وقوله تعالى : 
« يأمها الناس قد جاءنكم موعفلة من ربكم وشفاء لما فى الصدور » وهدى 
ورحعة للمؤمنين » قل بفضل الله و ر مته » فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمءون». 
وأغذ سوق آنات قن الوحظت المفلئحة ف أحكانيها مكل قوله تسسا 
2 ولكم فى القصاص حياة » » وقد بين وجه تقديم المصلحة على النمروص 
بقبول النصوص لانسخ » وعدم قبول المصاحة له » وإن سلمت النصوص من 
الخ لا سل من التخصيص » وهكذا . 
وإن قيل فى الاعتراض عليه إن الصامم بلا شك ملاحظة » ولكن الشارع 
جعل أدلته معلمة ها ء فالأخذ مها عن غير أدلته تعطيل لأو امر الشارع » أجاب 
بأن الشارع هو الذى جمل المصلحة أصلا » فتقديها تقدم بعض الأصول على 
.بعض » وإليك قوله : « فان قيل الشرع أ عصالح الناس » وقد أودعها أدلة 
الشرع » وجعاها أعلاما عليها تمرف بها » فرك أدلته لغيرها مراغة ومعائدة له » 
قلنا : فأما كونه آم بمصالح المكلفين فنعم » وأما كون ما ذكرناه من رعاية 
المصالح ركا لأدلة الشرع بغيرها فمنوع » إما ترك أدلته بدليسل شرعى راجح 
عليها » مستند إلى قوله عليه السلام : « لاضرر ولاضرار » » کا فم فى تقدم 


(1) الرسالة بالجلد التاسع من المثار ص 7517 . 
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الاجماع على غيره من الأدلة » ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة 
مصالحنا عادة » فلا نتركه لأمر مبيم بحتمل أن يكون طريقاً إلى المصاحة » 
وحتمل ألا يكون 7 

۲ - هذا مسلك الطوفيرى فى جلته ا رأيت إلى تقديم رعاية المصالح 
على النصوص » بل النصوص التى بۇ يدها الاجماع على مداونما ؛ وهى تكون 
ف المسائل المستنيطة بالاجاع » وذلك التقدح فى المسائل المتصلة بمعاملات الناس» 
وذلك لان شرع الله فيا قاصد إلى المصلحة » ونصوصه وسائل مرشدة إليها » 
فان تحققت هی من غير طريق هذه الوسائل قدم اعتبارها إن ناقضتها » لأن 
المقاصد مقدمة على الوسائل . 

ولنا فى كلامه نظرة فاحصة » وقبل أن أخوض فى غص قوله » نبين موضع 
النزاع ببنه و بين غيره من الفقهاء الذين ارتضينا طر يقم » وهم الذين اعتبروا 
المصلحة أصلا قبا قاع بذاته يؤخذ مها » وإن لم يكن نص بخاص شاهد لها 
أو لنوعبا بالاعتبار » فان بيان موضع النزاع هو الأساس الأول حسم اللاف 
بين الختلفين » بل إن سقراط سب أن كل خلاف بين المتجادلين أساسه 
جبل “وضع النزاع عند أحد الطرفين » ولوحرر لكايهما » لسم الملاف ؛ 
وم الوفاق . 

لقد اتفق الذين قالوا إن المصلحة أصل فام بذاته يوْخِذْ به حيث لا نص 
فى الموضع » على أنه حيث وجدت مصلحة محققة أو غالبة بالعم أو بالظن » ہی 
مطاوية »و إعا موضع المزاع فى وحود المصلبحة والنص (القاطم فى سنده ودلالته ) 
والتعارض بينهما ؛ لقد فرض الطوفى أن التعارض يتحق » وانه تقدم المصلحة 
على ذلك النص » وفرض الالكيون » ومن سلك مسلكبم من الحنابلة غير 
الطوفى » أن المصلحة ثابتة حيث وجد هذا النص » فلا يمكن أن تكون هناك 
تلح يف قز أو غالبة » والنص القاطع يعارضبا » إنما هى لال الفكر » 
أو نزعة الهوى » أوغلبة الشبوة أو التأثر حال عارضة غير دائمة » أو منفعة عاجلة 


)0( اللد التاسع من المئار ص ۷٦۲‏ . 
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سريمة الزوال » أو على التحقيق منفعة مشكوك فى وجودها » وهى لا تقف أمام 
النص الذى جاء عن الشارع الحسكيم » وثبت ثبوتاً قطعيا لا جال لانظر فيه » 
ولا فی دلالته » أما إذا ثبت الحسكم بنص قد ثبت بالظن » إذ كان الاحمال 
فى سنده » أوكانت دلالته ظنية كدلالة الظاهر » فقد رأبت كف أثر عن مالك 
أنه خصص ما يثبت بالظن » بالقياس إن تضافرت شواهده » واعتمد على أصل 
مقطوع به » والمصاحة عنده من ذلك الصنف أيضا » إن ثبت رجحانما بطريق 
تطمى لا احّال فيه قط » فيكون بين أيدينا أصلان متعارضان » أحدها ظنى 
فى سئده أو دلالته » الاش فقطعى فى دواعيه وتقريره » وى هذه الال يقدم 
القطى على الظنى » وان كان النص خبر آحاد يكون هذا تضعيفا لنسبته » عن 
طرق الود لمعه .ليها إذ شال معا راجيعة دو كد کن اقا 
لحمو عة الشواهد الشرعية المثبتة لطلب المصالح ودفع المضار . 

ولقد كنا نود أن يقف الطوفى فى النصوص التى تمارضها المصالم عند هذا 
الحد الذى وقف عنده المالكيون » ولسكنه تجاوز الحد » فرعم أن المصالم تقف 
معارضة للنصوص القطعية » وأردف ذلك بزعمه أنهاتقف أمام الأمر ر الْجمم عليها ‏ 
وهنا محر اللاف » ومفصل القول . 

۳ - وإن الأدلة التى ساتها ليست قاطمة فى دلالها على مطلوبه » بل 
الارتباط بينها و بين دعواه ارتباط واه لا يصلح شرطا اتاج دعوى خطيرة 
كهذه الدعوى التى تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجىء مضادة للنصالح » 
وان هذه المقدمات التى ساقها لاثبات دعواه تصلح حجة غخالفه » بل تكون فى 
إثبات النقيض أقوى دلالة وأ كر انتاجا » فان قول الله تعالی : « يا أا الناس 
قد جاءتكم موعظة من ر بكم وشفاء لما فى الصدور » » تدل على اشتال نصوص 
الشريعة على المصالح » لاعلى احّال «عارضة المصالح ها » فان الموعفلة والهداية 
والرحمة والشفاء فى معلويات نصوصا » فلا يمكن أن تسكون معارضة لمصلحة » 
وإلا ما كانت موعظة ولاشفاء ولارحهة » والآآيات التى ساتها تثبت أن الأحكام 
النصوص علها جاءت للمصالح » فلا يمكر: أن يكون فى نصوص الشارع 


ع س 


مايعارض المصالح الأقيقية المعتيرة عند المقلاء مصلحة لا جال لاشك في 
والحديث ينىء عن أن الشريعة تمنع الضرر والضرار » وما يكون على هذه 
الشا كلة من الشمرائع لا يمكن أن تكون نصوصه معارضة للمصالح مناهضة 
ها » ففرض التماند اذن بين النصوص وا لصاح فرض باطل » وما ينبنى عليه من 
تقد المصالم على الصنوص القطيعة فى دلالتها وستدها باطل أيضيا . 


س بق أن ا9 نش مازعه دن أن طريق هعرفة المصالحطريق واضح » 
وأنه لايصح أن رکه لامر مہم 5 تمل أن تكوق طريقاً لأمماحة » و#تمل 
ألا يكون . 


وهنا ميد الطوفى مومناً بالمصلحة الاعان كله » وليته قد تخلف به الزمان » 
حتى رأى عصرنا الحاضر» وتشابك الاجماع فيه » وتعقد مسائله » وحيرة العلماء 
فى علاحه » وتضارب 1 نهم » وتباين مذاهيهم » حتی ان بعضهم ليرى ف الأمر 
امصيلحة كلها » وهى واضحة لديه وحده » ويرى الآخر غيرهاء وتنحدر اذاهب 
من فاسفة الخاصة إلى متناحر العامة » فبذا فوضوى » وذاك اشترا كى » وذلك 
يناصر رأس الال فى قوة » وهصذا يناصره باعتدال » وأولئك يدعون إلى أن 
تسكون المناجم ملكا للدولة لتسكون منفعتما للكافة » وهؤلاء يدعون إلى أن 
تسكون الأراضى على الشيوع لكل آحاد الأمة » وهؤلاء يمنمون الوراثة » 


سم 0 ٠.‏ 
واخرون جز وما « وکل حزب عا لدم فرحون » . 


فاذا رأينا الدصوص الناطعة حرم الر با » وجاء أنصار رأس الال من غير 
اعتدال » يرون المصلحة القاطعة عند وجب تقييد الربا 'و تقد أحواله » 
فتخصص قوله تعالى: « وإن تنم فلكم رءوس اہ أمواللكم لاتظاءون ولاتظامون» 
ببعض الأحوال » أو ببعض الناس » أو نحو ذلك » أنكون قد ت ركنا النص 
لامر واضح بين » ويكون اءمادنا على النص فى تعرف المصلحة فى مثل هذا 
امقام اعماداً على أمر مهم غير بين » ألا إن الملال بين » والحرام بين » وبينهما 
مشتهات » ولا عاصم لنا من مشتببات الازمنة إلا الاعماد على النصوص القاطمة » 


— ۳ 


قفيها المعاذ » وفيها النور » ونيا الجادة التى لاعوج فيا » والاستمساك مها استمسالك 
بالعروة الوثق التى لا انقصام ذا . 

٠‏ - ان المصالح لست كلما بينة واصحة المناهج » بل منها ماهو بين 
لا تاج إلى بیان وتعر يف » ومنها ما هو ملتبس غير بين » والناس فى حيامم 
الحاصة والعامة يلون عسائل لا يعرفون فيا وحه الصواب والمصلحة » وكذيك 
ف مصالح الكامة قد 0 و المصلحة » فتكون الاراسة » ولا کن أن ا 
الناس إلى الاجتاع على أن أمراً فيه مصاحة » ويمكن أن يكون من النصوص 
القرآنية أو الأحاديث الصحيحة مايعارضه أو نمه . 

إن الخلاف إذن ببننا وبين الطرف » أو بين الطاوق ومن لا يتالون مغالاته. 
فى اعتبار الماح 5 ۳ 20 

أحدها » فرضه أن المصالح كلا بينة واضحة غير مببمة » وأن الاعمّاد. 
عليها اعماد على أمر بين لا إمهام فيه « فج ری أن من الأمور مالا يعرف 
وجه المصادة فيه على التحيين » فيكون الص أولى بالاعتبار » ولا تجعله مضطربا 
يۇخ به عند من يتبينون المصلحة فيه » وبرفضه من لا يرومها فيه » وقد اف 
بعد ذلك ار وم » فيرى الأولون عكس ما کا وا يرون » ويرى الآخرون ما كان 
يرى الأولون » فتكون نصوص الشارع هزواً واعبا . 

ثانهما » أن الاستقرار يجعلنا نطءأن إلى أنه لا يمكن أن توجد مصلحة 
مسقن بها » ويعارضها نص مقطوع به فى سئده ودلالته » ول يأت لنا الطوفى فی 
سياق قوله مثل استيقن الناظر فيه بالصلحة » وكان النص القاطم عنعها » والاستقراء 
وحده هو الذى يحكم فى هذا الأمر . 

5 - ولد تبين ما تقدم أن مصاع الدنيا متشابكة مختلطة بالمضار » فلا 
يمك أن نستيقن عصلحة خالصة قط » وإتما يسير المرء فيها على تقد رم أرجح 
الصا » ودر ,أ کر الفاسد » والأمر فيا كا قال المز بن عبد السلام : « تقدهم 
المصالح الراجحة على المفاسد المرحجوحة مهود حسن » ودرء المفاسد الراجحة على 
المصالح المرجوحة ود حسن 26 افق المكاء على ذلك » وكذلك الشرائم َ 


— ۹۷ — 


وكذلاك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناها » ويجلبون أعلى 
السلامتين والصحتين » ولا يبالون بقوات أدناها ... فان الطب كالشرع وضع 
لجلب مصالح السلامة والعافية » ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام » ولدرء ما أمكن. 
درؤه من ذلك ؛ ول جاب ما أمكن جلبه » فانتعذر درء الجميع » أو جلب ايع » 
استعمل العرجييح عند عرفانه ا 

وإذا كانت المصالح فى أغلب أحوا الها متشابكة مع المفاسد ذلك التشابك » 
فليس نة سبيل الى اليقين بها » و إذا لم يكن ثمة يقين » فلا يمكن أن تعارض,. 
نصاً مقطوعاً به » » وهذا فيصل مابين الطوفى ومالك . 

٠۷‏ - ولنترك الآن الطوف ومغالاته » ولنتحه إلى مالك واعتداله » لقد. 
أخذ بالمصلحة فى المعاملات واعتيرها دليلا مستقلا » غير مس ند إلى ما سواه » 
يما وجدت المصلحة أخذ بها » سواء أ كان لا شاهد خاص من الشرع, 
بالاعتبار أم لم يكن لها شاهد بالاعتبار أو بالالغاء » وهذاما يسمى فى عرف 
النقباء المصااح المرسلة » قد أخذ بها مالك » وإن عارضتها نصوص ظنية » كان. 
التعارض بينهما » وقد يرجح الأخذ ما » ويخصص النص أو يضعف سئده إن. 
كان عاما » و إن لم يكن نمة نص معارض أخذ بها » « وقد استرسل فى ذلك 
استرسال المدل العريق فى فم المعالى المصادية »> نعم مع مراعاة مقصود الشارع 
لا خر ج عنه » ولا يناقض أصلا من أصوله » حتى لقد استشنع العلماء كثيرا 7 
وجوه استرساله : زاعمين أنه خلم الربقة ؛ وفتح باب التشر يع » وهيهات ماا بعده 
من ذلك رحمه الله » بل هو الذى رى لنفسه فى ذقبه بالاتباع يث يخيل لبعض 
الناس أنه مقلد أن قبله » بل هو صاحب البصيرة فى دين اله 9© » . 

۸ - وكان مالك فى أخذه بالصالح المرسلة أصلا مستقلا متا 
لا ميتدعا : 

)١(‏ فقد وجد أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل يقومون بأمور من. 
)١(‏ القواعد الكيرى للعز بن عبد السلام + ١‏ س 4 . 
(۲( الاعتصام ج ۲ ص ۳۱١‏ ۰ 


- ۳۸ — 


بعذه ا تكن فى عېده 4 يعوا القران الكريم ف المصحف ¢ و يكن ذلك ف 
عيذ ا لان المصلحة تقاضتهم ذلك اخم > إذ خشوا أن يسى القرآن 
بعوت حفاظهم » وقد رتم مر رضى الله عنه يتبافتون فى حرب الردة » نشی 
نسيان القران عوتهم » فأشار على ألى بكر مجممه فى الصحف » واتفق الصحابة 
على ذلك وارتضوه 8 

(؟) واتفق أصحاب الرسول من بعده على حد شارب الجر انين جلرة 
عستندين فى ذلك إلى المصالم » أو الاستدلال المرسل » إذ رأوا الشرب ذر يم ةإلى 
الأفتراء وقذف الحصنات » يسبب كثرة الحذيان . 

(۳ ( واتفق الخافاءالراشدون على تصضمين الصناع مع أن الأصل أن أبديهم 
31 الأمانة » ولكن وجد اپ لولم يضمنوا لاس انوا بالحافظة على أمتعة 7 
ا ام ؛ وفى الناس حاجة شديدة اليم € فکانت اة ف تضمينهم » 
ليعحافظوا على م ڪت ا 1 ولذلاك قال عل ف تيم : ولا يصلح الناس 
إلا ذاك» . 

) 3 ) وكا ن عر ن الطاب ری اله عنه يشاطر الولاة الذن eee‏ ف 

أمواهم » لاختلاط أء الحم الخاصة بأموالهم التى استفادوها بساطان الولاية » 
ودلا من باب المصلحة المرسلة أ » لأنه رأى ف ذلاك صلاح الولاح ¢ ومنعوم 
ن استغلال سلطان الولابة مع الملل » وجر المغانم من غير حل . 

زه 0 وح عنه ری اه all‏ أنه أراق اللبن المغشوش بالماء تادا لغاش 5 
وذلك من باب المصلحة العامة » لسكيلا يغشوا الناس . 

٩ (‏ ) وقد نقل عن عر بن الطاب رى الله عنه أنه تل الماعة بالواحد 
إذا اشا رکو الى قتله › لذن المصاحة تفتفى ذلاك » إذ لا نص فى امشو » ووحه 
المصلحة أن القتيل معصوم » وقدمتل عدا 03 فاهداره داع إلى خرم أصل القصاص؛ 
واناد الاستعانة والام تراك ذربعة ة إلى السعى بااقتل 4 إذا ع أنه ليا قصاص فيه 
فان قیل هذا أمر يدعى » وهو قتل غير القاتل » لأن کل واحد لا بعد قاتلا 


۳۹۹ 


عفرده » قيل فى رد ذلك إن القاتل الجماعة من حيث الاجماع » فتتابا كلا قتل 
كالقاتل مفرده» إذ القتل مضاف الما كأضافته إلى الشخص الواحد » زل 
الأشخاص ال+تمعون لغرض القتل مازلة الشخص الواحد » وقد دعت إلى هذا 
المصلحة» إذ فيه حّن الدماء » وصيانة اجتمع 0 

۲۹۹ - وحد مالك ذلك كله وغيره فى الُروة الفتبية التى تركها اء 
الصحابة » رضوان الله تبارك وتعالى عنهم » فل يكن له إلا أن يسلك مسالكيم؛ 
و r‏ مم من غير ابتعاد عن مهو د الشارع ودر مأه » وكانك فتواه عر اعاة 
المصلحة فى المسائل العامة » والمسائل اللاصة . 

١ )‏ ( 9 من ملاحقاته المصلحة ف المسائل العامة إجازه بيعة المفضو ل 36و هو 
الذى نوجد من هو أولى منه بالخلافة » لأن بطلائها يؤدى إلى فساد واضطراب 
فى الأمور » وعدم إقامة مصال الناس فى الدنيا » ونوضى ساعة يرتسكب فما من 
المظلم مالا رتكب ف ْ سنينك » وقد أثر عنه أنه قال فى عدم عبد عمر ن 
عبد العز بز باعفلافة من بعده إلى رجل صالم : « إغا كانت البيعة ليزيد بن 
عبد اللاك من بعدهءفيخاف عر إن ولى رحلا Ll‏ ألا يكون لب يد بذ من القيام» 
فتقوم دنه » فيفسل مالا يصح 1 8 ¢ وق هذا أل بالمصلحة وحدها . 

) ۲ ( ومنها أنه إذا خا برت الال ¢ 1 ارتفعت حاحات اند 4 وليس فيه 
ما يکم » فللامام أن يوظف على الأغنياء ما بر اه كافيا لم فى الحال » إلى أن 
يظبر مال فى بيت الال » أو يكون فيه ما يكنى » ثم له أن مجعل هده الوظيفة فى 
أوقات حصاد الغلات » وجنى الثار ؛ اسكيلا يؤدى تخصيص الاغنياء إلى إيحاش 
قوم » ووجه المصلحة أن الامام العادل لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكته » 
وصارت الديار عرضة للفكن وع ضة للاستيلاء علا من الطامعين فيبا» وقد يقول 
قائل إنه بدل أن يقوم الامام بفرض هذه الوظيفة يستقرض لبت الال » وقد 
أجاب عن ذلك الشاطى » تال : « الاستقراض فى الأزمات» إلا يكون حيث 


. ۳٠۲ الأمثلة السنة السابقة ميثونة فى الاعتصام < ۲ من ص ۲۸۷ إلى ص‎ )١( 
. ٠٠٠١ (؟) الاعتصام المزء الثاتى ص‎ 


— Ve 


يرجى لبيت المال دخل ينتظر » وأما اذا لم بنتظر شىء » وضعفت وجوه الدخل » 
حيت لا يغنى » فلا بد من جريان حكم التوظيف » 0 

٠‏ - ومنها أنه لوطبق الحرام الأرض » أو ناحية من الأرض يعسر 
الاتقال منها » وانسدت طرق المسكاسب الطيبة ومست الحاحة إلى الزيادة عن 
سد الرمق » فانه يسوع لأحاد الناس إذا لم يستطيعوا تغيير الحال » وتعذر الانتقال 
إلى أرض تقام فا الشريعة ‏ ويسبل السكسب الحلال » أن ينالوا كارهين من 
بعض هذه المسكاسب اللبيثة دفماً لاضر ورة » وسداً للحاجة» إذ لولم يتناولوا 
لكانوا فى ضيق وأ كبر مشقة » فكانوا كالمضطر إذا خاف الموت إن لم يأ كل 
من الحرم كالميتة واعلاتزير » بل فم أن تتتاولوا ما ماهو فرق الفسرورة إلى 
7 ضع سد الحاحة » إِذ را على الضر ورة لتعطات المكاسب والأعمال » 
ولاسثمر الناس فى مقاساة ذلك إلى أن بهلكوا » »وق ذلك خراب الدين . 

ولسكنهم لا يتجاوزون مواضع الحاجة إلى الترفه وام » فان ذلاك يعد 
استمراء للشر » ولا يعد علاجا لمال شاذة غر يبة على شرعة 0 » وهى غابة 
الحرا م على أحد بلدان المسامين . 

ولقد ذكر الشاطى أن ذلك ملام لبحض مقاصد الشر يعة » فقال : 

« هذا ملام لتصرفات الشرع » وإن لم ينص على عينه » فانه قد أجاز 
للمضطر أكل الممتة والد م ولم اهيز بر وغير ذلاك من الخبانث » وح ابن العر بى 
الاتفاق على جواز از الشع عند توالى الخمصة . وإعا اختلموا إذا لم تتوال اجوز 
الشع ام لاء وأيضاً فقد اسار ا مال الغير عند الضر ورة » ها حن فيه 
لا يقصر عن ذلاك». 

۲ ۲ س وترى من هذا كي ف کان مالك رذى الله عنه يسير فى استنباطه 
الفقبى عل أساس معالجة شئون الجاعة ما يكون فيه خيرها وصلاحما » وأن 

مكزن أدورها سمو لأت اول طرق ول كر و اة 


40 الاعتصام > ۲ ص 4 . 
(؟) الاعتصام < ۲ ص ٠٠١‏ . 


ابام ل 


ولقد لاحظ الدارسون اذه المالكى المتعرفون ناهج الاستنياط فيه » 
أن استرسال مالائ فى الأخذ بالمصالح المرسلة كان يجه فيه إلى أمور هى عثابة 
القيود لاسترساله » وهی 

أولا : الملاءمة بين المصلحة الى أخذ مها » و بين مقاصد اله شرع فق اجا 
حيث لاتنانى أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية » بل تكون متفتة 
مع المصالح التى قصد الشارع إلى محصيلها » بأن تكون من جنسها أو قريبة منبا» 
ليست غر يبة عنها » و إن لم يشهد دليل خاص باعتبارها . 

ثنياً : أن تسكون معقولة فى ذاتها » جرت على امناسبات المقولة التى إذا 
عرضت على أهل المقول تلقتها بالقبول . 

الما : أن يكون فى الأحذ بها رفع حرج لازم فى الاين » فلو م يؤخذ 
بالمصلحة المعقولة فىهوضعها لكان الناس فى حرج » الله تال بقول : « وماجعمل 
علي فی الدن بن من حرج » 0 

وهذه قيود بلا شك عنعه من أن يخلم الر َة » و ار الناس على 
مقتهى الشبوات والأهواء > رضى الله عنه » وهو فما لايخالف زم مقطوعا به 
إلا للضرورة الماحئة » فان حال الاضطرار بيز إسقاط بعض الواجبات اللازمة 
فى حال الاختيار وذلك ثابت بالنصوص 

؟؟ - لقد قلنا إن الفقه الإسلاى يعتبر المصالح » وأنه ما جاء إلا لاء 

وان اة فى كل اک واک موضع الملاف بين فتهائه فى اعتبارها 

أصلا مستقلا يتمد عليه فى الاستنباط من غير سند من أصل آخر من نص أو 
عمل لامى صلى الله عليه وسل » تسكون المشاببة فى المصلحة أساس الحكم» ققد 
اتفق اجيم على أن المصلحة معتبرة فى هذه الحال على أنها ضرب من ضروب 
القياس » وإن لم تعقد هذه الجانسة التى تنتج القياس » فقد قال مالك وأحمد 
بوخد مها ما الحنفية والشافعية » فقد قلنا إن الحنفية بأغذون أخذها ا موه 
الاستحسان » لأنه ليس فى جملته إلا خضوعا سكم العرف أوالمصلحة الؤثرة » 


. وما يلما‎ ۳١۷ هذه القيود مأخوذة من الاعتصام ۽ ۲ ص‎ )١( 


کک سم 


أو الضرورة » وذلك بلا شك خضوع لعنى حلب المصلحة » ودم المفسدة » 
ورفم المرج والمشقة » والراجع إلى قواعد المذهب الحنفى جد فا الكثير مما 
اعتمد على المصالح » فار جع إلى الأشياه والنظاثر لان م ۾ ود جاب المصالح 
ودقع فم المضار فى مكان من قواعده . 

أما الشافمى » فقد قال إمام الحرمين إنه ا أحياناً بالمصالح المرسلة » إلا 
أنه شرط أن تسكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح الممتبرة . 

وذكر السبى «أن الشافمىلايتتهى إلى مقالة مالك فى الأخذ جنس المصالح 
مطلقا » ولا يستحز التنالى والامراط فى البعد » و إعا سوغ تعليق الأحكام 
عصالح براها شبيبة بالمصالح المستبرة وفاقً » والمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة 
الأول قاذ قا . 

ولقد ذ كر الشاطى أن ذلك هو رأى ألى حفيفة » فقد قال فى الاعتصام : 

« وذهب الشافمى ومعظم الحنفية إلى الك بالءى الذى لم يستند إلى 
صحيح 2 » ولكن ن بشرط قر به من معالى الأصول الثابتة » . 

و إن الأخذ بالصالح المشابهة للمصالح المعتهرة » أو المعانى الثابتة هو ضرب 
ن ضروب القياس » ولا يعد أخذاً بمطلق مصلحة » واعتبارها أصلا فنا بذاته 
وإن النسور بة بين الشافعية والحنفية فی هذا مو ضع نظر » لأن الشافعى 
ل( ستدز الاستحسان فى أية ناحية من نواحيه » و أ بو حنيفة اا الاستحسان 
بل أ كثر منه »> وهو فى الجلة استثناء من القواعد خضوعا للضرورة أو العرف » 
أو( رفم المشقة » أو انهاه إلى المعاتى المصاحية المؤثرة » وذلك فى ال اة أخذ بقاعدة 
جاب المصالح ودنع المضار »کا بيثا . 

۲۲۳ أما بعد » هذا مقام المصلحة فى الفقه الإسلائى » هى المتصد الأول 
من شرائعه فى معاملات الناس » تلاحظ فى مراميه القريبة والبعيدة » وغاياته 
القاصية والدانية » قد أجمع الفتباء على اعتبارها » واتفقوا على الأخذ بها » وكان 

اختلافهم > لاف إثبات أصلها » بل فى مق دار اعتادهم على العقل وحده 


)030( التحربر وشرحه ص e.‏ هن المزء الثالثك 3 


ما 


فى إدرا كبا من غير استعانة بالنصوص » فغالى بعض الناس فى الثقة بأحكام 
العقول اللخاصة بالمصالم حتى جملوا حكم المقل بأن هذا الأمر فيه مصلحة يقف 
معارضا النص القطمى » فيخصصه » و بخصص الاجاع القطعى فى إثباته » وقد 
بيناما فى هذا القول من غلو غير مقبول » وغالى احرون فوقفوا عند النصوص 
لايعرفون المصالح إلا عن طريقها » واتهموا المقول فى إدراكيا » وان ذلك 
بلا شك توقف فى إدراك المصالح الدنيوية غير مقبول » وقد كر النى صلى الله 
عليه وض غيره » فال : « أ أدرى بشئون دنيا؟ » » وسلاك إمام دار ا مجرة 
الجادة المستقيمة » فل تبعل أحكام العقل فى المصالح تعدو طورها ء وتجوز موضعها 
فل جملا معارضة للنصموص القاطعة » والأحكام الاجماعية » وأ يضيق على العقل » 
فيحجر عليه أن يدرك المصالح إلا عن طريق النصوص » ب لكان مسلكه بين 
ذلك قواما » من غير إفراط ولا تفر يط » فكان المذهب اللخصب الترى بالمعاتى » 
من خر غطط ولا محاوزة 01 » وكان فيه علاج لأدواء الناس » ومرونة 
عله يتسم لأعراف الناس وأحوا الهم على اختلاف منازعهم و يشام » من غير 
ابتداع ولا خروج » م فرج عن نطاق الاقتداء والاتباع « الله سبحانه وتعالى 
هو الملوم لاسداد. 


٠‏ الذرائع 


؟ - هذا أصل من الأصول التى أ كثر من الاعماد عليها فى استنباطه 
الفقبى الامام مالك رى اله عنه وقار ندفى ذلك الامام امد بن حنيل رذى الله عنه» 
ولنبتدیءبالکلام مناه وأقامه ثم ف المصدر الشرعی الذى جز اياوه 

الذريعة معناها الوسيلة » ومعبى سد الذراء ثم رفعبا » ومؤدى الكلام أن 
وسيلة الحرم > محرمة » ووسياة الواجب واجبة » فالماحشة حرام » والنظر إلى عورة 
الأجنبية حرام ؛ لأا تؤدى إلى الفاحشة » واججعة فرض » فالسعى لها فرض » 
وترك البيع لأجل السعى فرض أيضا» والحج فرض » والسعى إلى البيت ارام 
وساثر مناسك احج ف رقن الكل 

وبيان ذلك إن موارد الأسكام قسمان : مقاصد » وهى الأمور المكونة 
لمال والمفاسد فى أنفسباء أى الى ھی فى ذاتہا مصالح» أو مفاسد » ووسائل » 
وهى الطرق الفضية إليها » وسكا كحكم ما أفضت إليه من تحر يم أو كليل » 
غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكها » و يقول القرافى : « الوسيلة الى أفضل 
المقاصد أتضل الوسائل » وإلى أقبح اللقاصد أقبح الوسائل » و إلى ما هو 
متوسط متوسطة » ° . 

وقد أفاض ابن القيم فى بيان ذلك الأصل الق » وتصو بره » فقال : 

« ولا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفشى إايما كانت 
طرقبا وأسبامها تابعة ها معتيرة بها » فوسائل الحرمات والعاصى فى كراهتها والمنع 
مها ء دسب إفضائها الى غاياتها » وارتباطاتها مہا » ووسائل.الطاعات والقربات 
فى محبتها والاذن مها » بحسب افضائها الى غايتما » فوسياة المقصود تابعة لمقصود» 
وكلاها متصود » لكنبها مقصود قصد الغايات » وهى مقصودة قصد الوسائل » 
فاذا حرم الرب تعالى شیا » وله طرق » ووسائل تفغى إليه ء فانه يحرمها » و يمنع 
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منها تحقيةا لتحر يمه وتثبيتا له » ومنعا أن يقرب حاه » ولو أباح الوسائل والذرائم 
المفضية لكان ذلك نقضا لاتحريم » وإغراء للنفوس به » وحكته تعالى وعلمه 
بای ذلك كل الاباء » بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك » فان أحدم | إذا منم 
جنده أو رعيته › أو أهل بيته من شىء ثم أباح هم الطرق والأسنات والذرائم 
الموصلة » لعد متناقضا » ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده » وكذلك الأطباء 
إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرا؛ 03 الوصلة إلنهء و إلا سد 
عليبمما يرومون اصلاحه ‏ فا الظن.هذه الشريعة التىعى فى أعلى درجات المكة 
والمصلحة والكال ؛ ومن تأمل مصادرها ومواردها أن الله تال وروسوله تك 
الذرائع الممضية الى المخارم انأ ا 
والأصل فى اعتبار سد الذرائع هو النظار فى مآلات الأفمال » وما تنتبى 
فى جماتها اليه » فان كانت تتجه و المصالح الى هى القاصدوالغايات من معاملات 
بی الانسان يعضوم م بع ض كانت مطلو بة عدار يناسب طلب هذه المقاصد » 
و إن كانت لانساو مهاف الطلب ؛ وان كانت ما لاا تتجه نو الفاسد » فالا 
تكون محرمة ما يتناسب مع كرتم هذه المفاسد » و إن كان مقدار التحريم أقل 
فى الوسيلة . 
والنظر فى هذه الما “لات لا يكون الى مقصد العامل ونيته » بل الى نتيجة 
العمل وغرته» وحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب فى الآخرة»وبسب النقيجة 
والهرةَ بحسن الفعل فى الدنياء أو يقبح » و يطلب أو ينم ؛ لأن الدنيا قامت على 
مصالح العياد » وعلى القسطاس والعدل » وقد يستوجبان النظر الى الننيحة والمْرة 
دون النية الحنسبة » والقصد الحسن » نسب الأوثان مخلصا العبادة لله سبحانه 
وتعالى » فقد احتسب نيته عند الله فى زعه » وللكنه سبحانه وتعالى ہی عن 
السب ان أثار ذلك حئق المشركين » فسبوا الله تعالى » فقد قال تعالت كلاته 
« ولا سبوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عدوا بغيرعام » نذا الى 
الكريم کان الأمر الملاحظ فيه هو النقيجة الواقمة ء لا النية الدينية الحتسبة . 
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۲٥‏ - ونرى من هذا أن المنع فما يؤدى الى الاثم » أو الى الفساد لايتتجه 
فيه الى النية ا ف بل ال الج اة أيضا ؛ فيمنع لمتيجته » وان 
كان الله قد علم النية الخلصة . 


وقد يتصد الشخص الشر يفعل المباح » فيكون آنا فيا بينه و بين اللّه» 
ولكن ليس لأحد عليه سبيل » ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعى » كن 
,رخص فسامته » ليضر بذلك ا ينافسه ٤‏ فان هذا بلا شك عل مباحج »وهو 
ذريعة الى الثم » هو الاضرار بغيره » وقد قصده » ومع ذلك لا کم على عل 
بالبطلان باطلاق › ولا بقع ! ت التحريم الظاهر الدى نفذه القضاء ء فان هذا 
العمل من ٠‏ ناحية النية ذر يعة لاشر» ومن ناحية الظاهر قد يكو ن ذريعة للنفم العام 
وانخاص » فأن البائع بلا شك ينتفع من بيعه » ومن رواج جارك 4 وده تق 
الاقبال عليه » ٠‏ وينتفم العامة من ذلك الرخصص » وقد يدة فع الى تار بل لاان 


قدأ ميك الذرائع لا ينار فيل النرات والمةاسد الشعحصمية 3 زارت 4 بل 
يقصد مم دك الى النفم العام ¢ اوالى دقم الؤفساد العام 6 مو نغار الى التيحة 
ممم القصبد 14 أو الى النتيحة وحدها . 


وقد فرض الشاطى صورة يقد فيبا العامل الى نفع تفه » والى ضر غيره 
معا » وليس فى القضية تفع عام » ولا فساد عام » يقال فى حكم , هذه القضية : 

ملا e‏ الاضرار من حيث هو اذ 0 ر ؟ لثيوت الدليل 
على أن لا ضر ولا ضرار فى الاسلام » لسكن يبقى النقار فى هذا العمل الذى 
اجتمع فيه قصل ف » وقصد أضرار غيره » اعنم مئنه فيصير غير ماذون 
فيه أم قى على حكه الأصبل من الاذن » ويكون عليه انم ما قصد ؟ هذا مما 
يتصور فيه اللاف على اة » ومع ذلك فيحتمل فى الاجتباد تفصيلا ء وهوأنه 
إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل الى وجه آآخر فى استجلاب تلك 
المصلحة أو درء تلك المفسدة حص له ما أراد أو لاء ما ن كان كذلاك فلا اشكال 
ف مثمه منه ؛ لأنه نه ل يقصيد ذلك الوسحد ¢ إلا لاحل الاضرار ؛ فلينقل عنه » 


سيفن بن 


ولا ضرر عليه » م نع من ذلك العقل إذا لم يقصد إلا الاضرار*° 1 

« وان ) يكن له حيص عن تلك ال مة التى يستضر ما غيره » ق الجالب. 
أو الدافع مقدم » وهو ممنوع ا 

75 س منهذا السكلام يستبين أن أص ل سد الذرائع لا تمتبر النية فيهعلى 
أنها الأمر الجوهرى فى الاذن أو المنم » إما النظر فيه الى النتائج والْرات » فان 
كانت نتيحة العمل مصلحة عامة كان واحبابوجوبها » وان كان يؤدى الى فساد» 
فهو #نوع منعه » لأن الفساد ممنوع فا يؤدى اليه ممنوع أيضاء والمصلحة مطاوبة» 
فا يؤدى اليبا مطلوب . والنظر فىهذا الأصل ينتبى بنا الى أنهثيت لتحقيق الأصل 
السايق » وهو جلب المدالح » ودنم المفاسد ما أمكن الدفع » والجلب » فانه لا 
كان مقصود الشريعة إقامة مصالم الدنيا على طر يق حكم فيه يحكم الدين المسيطر 
على الوجدان والضمير » ودفع الفساد ومنع الأذى حینا کان » فكل ما يؤدى الى 
ذلك من الذرائع والأسباب يكون له حكم ذلك المقصد الأصلى » وهو الطلب 
للمصلحة ؛ والنع للفساد والأذى » وأن المقصود بالمصاحة النفع العام » و بالفساد 
ما ينزل من الأَذى بعدد كبير من الناس » ولذلك اذا كان ماهو مساح لاشخص 
من المنافع الحاصة يؤدى الاستمساك به الى ضرر عام » أو عنم اة عامة كان 
متع الاستمساك سدا لاذريعة » وايثارا للمنفعة العامةعلى الماصة » فتلقى السلع قبل 
نزولا فى الأسواق » وأخذها لاتحكم فى الأسواق ممنوع ؛ لأنه وان كان فى أصله 
جائاً » لأنه شراء » إن أجي زكان الناس فى ضيق » ولم تستقم حر بة التعامل » 
فيكون فى بقاء الاذن ضر عام فيمنع الأمر لسد الذرائم » ويكون المنع عاما » 
ولو كان لبعض المتلقين نية حسنة محنسبة . 

550 ولقد قسم ابن الم الوسائل بالنسبة إلى نتاتجها إلى أر بعة أقسام ». 
فقال : 


زفق ومثل ذلك مثل دن اق حدارا سي به الشمس والنور والحواء عن حاره 6 وله من 
ذلك فلك € ولا حاحة ليه 5 


(؟) الوافقات < ۲ ص ۲٤۳۴‏ . 
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«الفعل أو القوا ل المنغى إلى اللفسدة قسمان: (أحدها) أن يكون وضعه للافضاء 
إلها كشرب السكر المنفى إلى مفسدة السكر > وكا ةذف المعغى إلى مفسدة 
الفر ية » والزنى الممغى إلى اختلاط الياه » وفساد الغرس » وعو دلك » قبذه 
أفعال وأقوال وضعت مفضية هذه المفاسد » وليس ها ظاهر غيرها » والثانى أن 
تكون موضوعة للافضاء إلى أمر جائز» أو مستحب » فيتخذ وسيلة إلى الحرم ء 
إا مده اشر د هم فالأول كن وقد 007 قاصداً به 0 
ay‏ البيع قاصداً به الر با . . . والثانى كمن وان بام الث نا 
أظبرهم م هذا لديم من الذرائم by‏ أحدها أن کون مصاحة الفعل 
من مفسدته)» فرهنا 5 بعة ة أقسام » 0„ 
والأقسام الأر رھ ة المستنيطة ھ H9‏ 26 الأمر المنهىعنه المفغى إلىمفسدة لا عا 
کتناول اجر والقذف والزلى 3 مثل ¢ والثالى الأمر ار الذى قصد 4 التوسل 
إلى المفسدة ؛ والدلث الأمر الجائز الذى قد بكون فيه مفسدة » وجانب المصلحة 
أرجح ؛ والرابع مايكون جانب المفسدة أرجح . 
وهذه الأقسام سليمة من حيث الفرض العقلى » ولسكن القسم الأول لايعد 
من باب الذرائع ء بل يعد من المقاصد » لأن الجر والزنى والقذف » کالر با 
وأ كل مال الناس بالباطل » والقصب والسرقة مفاسد فى ذاتها » وليست ذرائم 
إا الكلام فى الذرائع هو فى الوسائل التى تؤدى إلى المفاسد » فتدفع » 
واسنى ذلك سرك الذرائم 4 أو تودی إل جاب الصاح وتطلب . أو على دل عبار 
القراف « فتح الذرائع » أى رد الوسائل لافضائها إلى المفسد يسمى سد الذرائع » 
وطلب الوسائل لافضائها الى المصاحة يسمى فتح الذرائع فى عرف القراق . 
۸ — واذا كان القسم الأول لا يعد من سرک الذرائع 0 لأنه ف ذاته 
مفسدة » فالأقسام الثلاثة الآخر ی ھی التی تدخل فى هذا التقسيم » واا کان 
المقصد النفسى لاعبرة 4 من حدث الحسكم الدنيوى 6 وان كان له اعتيار من 
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حيث الثواب والعقاب فانا نطرح ذلك القصد مادمنا نتجه الى تحقيق الأحكام 
الدنيوبة » ونعتبر تقس الشاطى لاعمل من حيث ما بترتب عليه من مفاسد » 
اومن قرو يلدق قير العائلء زان کان مادو فته 

وقد قسم ذلك الى أر بعة أقسام : 

القسم الأول ما يكون أداؤه الى المفسدة قطعيا كحفر ابر خلف باب الدار 
فى الظلام » حيث يقم الداخل فيه بلا بد وشبه ذلاك . 

القسم الثانی A‏ الى ال درا غر لبر عوضع لايؤدى 

غالبا الى وقوع أحد فيه ؛ ومع الاغذية التى غالها لا يضر أحدا . 

والقسم الثالث أن يكون أداؤه الى المفسدة كثيراً » حيث يغلب على القن 
الراجح أن يؤدى عليها كبيع السلاح فى وقت الفآن و بيع العنب للخار » وعو 
ذلك مما بقع فى غالب الظن لاعلى سبيل القطع أداؤه الى اللفسدة . 

والقسم الرابع ' أن كون أذاوة ال المشيد كثيرا ۾ .ولكن كار 30 
7 لغ أن تحمل 5 على ظن المفسذة فيه دائما » كمساء أل البيوع الربورة" . 


. س هده أقسام او ولنکلم فى کل قسم عا ليه و توضحه‎ ٢۹ 

أما القسم الأول » وهو ما يؤدى الى الفساد قطعا » فان كان الفعل فى ذاته 
ممنوعا » ويؤدى الىذلك الفساد » فد توافر فيه المنعان النع لذاته ؛ والمنع لا يؤدى 
اليه » فتضاعف الع ؛ وقوى الت رم . 

وان كان أصل الفءل مأذونا فيه » قبين أيدينا نظران أحدها : النظر الى 
الاذن فى ذانه » والثاتى النظر الى المضار المترتبة على الفمل ولاك أن جانب 
المضار يرجح » وخصوصا أن هذه المضار مقطوع بها فى حكم العادة الجار ية » ولو 
أن الفاعل أقدم على ذلك » فوقعت منه الأضرار » وهى واقعة لامحالة يكون ضامنا 
لمن يناله ضرر ؟ وذلك لأن توخيه لذلك الفمل مع ما يترتب عليه من ضرر فى 
حكم المقطوع بديكون من أحد أمرين : إمامنتقصير فىإدراك الأمورعلى وجهها » 
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وعدم اختيار لمضارها » وذلك منوع » وإما أنه قصد إلى الاضرار » وذلك منوع 
الأول > كان مهد ف الخالين ء ادى يشمن نان ادر 

۲۴١‏ س والقسم الثانى وهو ما يكون “رتب المفسدة عليه نادرأ » وهذا باق 
على أصل الإذن مادام الفمل مأذوثاً فيه » وذلك لأن الأعمال تناط بغالما » 
لابنادرها » ولا كان العمل مأذونا فيه بالأصل » فا كان الاذن إلا لأن جانب. 
العلجة غالب و إن تقض الطرز ى أحوال تادر ذلك لاه لاود 
مصلحة خالصة إلا نادرا » والشارع اعتبر فى مقررات الامو رغلبة المصلحة » ول 
يعتبر ندرة الفساد » ويقول فى ذلك الشاطى : 

« لابعد قصد القسساصد الى جلب المصلحة ‏ أو دفع الفسدة مع معرفته 
بندور المضرة عن ذلك تقصيرا فى النظر » ولا قصدا الى وقوع الضرر » فالعمل 
اذن باق على أصل المشروعية » والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا 
وجدناها كالقضاء بالشبادة فى الدماء والأموال والفروج مع امكان الكذب 
والوعم وااغلط . . لكن ذلك كله نادر قم يعتبر » واعتبرت المصلحة الغالبة ۾ 

١‏ ل والقسم الثالث وهو ما يكون رتب المفسدة على الفعل من باب 
غلبة الظن » لامن باب العم القطمى » ولا بعد نادرا » وفى هذه الحال يلحق 
الظن الغالب بالعلم القطمى ؛ لأن سد الذرائع » يوجب الاحتياط لافساد ما أمكن 
الاحتياط » ولا a‏ الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن » ولأن الظن فى 
الأحكام العملية جرى #رى العلم » فيحرى هنا محرأه » ولأن إحازته وغ من 
التعاون على الوم والعدوان » وذلك لاوز . 

(2 والقسم الرابع » وهو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل كرا‎ - ٢ 
ولكن لاي يبلغ درجة الغالب الراجح » فيرجح جانب المفسدة على جانب أصل‎ 
الأذن فى الفمل »كالبيع بالاحل الذى قد يؤدى الى الربا ڪثيراً » وإن لم‎ 
. يكن غالبا‎ 
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وهنا يتعارض جانبان قويان من النظر » أحدها النظر إلى أصل الاذن » 
وأصل الاذن كان لمصلحة راجحة لافاعل ؛ ولذا أجازه الشارع منه » والثالى 
المفسدة التى كبرت > وإلث لم تكن غالبة » فنظر أبو حنيفة والشافسى الى 
أصل للاذن » ولذلك كان التصرف عدم جاثراً لاحال لمنمه» وذلك لأن الل 
أو الظن بوجود المفسدة منتفيان » ولا يبنى ب إلاعلى أحدها » فبق أصل الاذن 

ن غير معارض يقوم على أساس عام 

وأيضا فانه لاسبيل لأن تحمل 9 العامل وزر المفسدة ء لأنه لم يتصدهاء 
ول يكن مقصرا فى الاحتياط لتجنبها » لأنها ليست غالبة » وان كانت كثيرة » 
لأنهالم تصل الى درجة الأمر الغالب » حتى يعد عدم الاحتياط تقصيرا بوجب 
يان العدوان » اوذيان التقصير. 

هذا نظر أبى حنيفة والشافبى » فرجحا جانب الاذن ؛ لأنه الأصل » وأما 
هالاك رى الله عنه » فقد نظر الى الجانب الآخر» وهو جائب قوى أيضا » وهو 
كثْرة الفساد المترتبة على الفعل » وان لم تكن غالبة . 

۴۳ س ورجح مالاك رضى الله عنه ذلك الجانب على ما سواه لاعتبارات 
ثلاثة 

أوها : أنه ينظر الى الواقع لا الى المقاصد » وقد وجد المفاسد القرتبة على 
الفعل كثير ة» وإ ن كانت قابلة للتخلف » فكانت المفسدة قر يبة الوقوع وان 
يجب ملاحظتها » والاحتياط لها عند العمل » والكثرة فى المماسد » تصل فى 
الاحتياط لها الى درحة الأمور الظنية الغالبة » أو المعاومة علما مقطوعابه فى مجارى 
العادات ؛ إذ أنها تشارك حال غلبة الظن » وحال العلم فى كثرة المفاسد المترتبة » 
ومن القررةقبا أت دفع المفاسد مقدم على جاب المصالح » ولا صلاح للعامة 
أو اتلخاصة مع ابقاء المفاسد التى تنخر فى عظام الجتمع » » فيرجح حينئذ جانب 
الفسدة على جانب المصبالحة التى كانت فى أصل الاذن . 

الثانى : أنه فى هذه الال تعارض أصلان » لأن الفعل الأصل : فيه الاذن 
ا هوأصل الفرض »؛ وهنا أصل ثان وهو أن الأصل صيانة الانسانعن الاضرار 


ل AY‏ ا 


بغيره وأيلامه» و يرجح الأصل الثاتى سكير ة الفاسد المثرتية » فيكون المنع للزجره ' 
ورج بذلك الفمل عن أعله » وهو الاذن إلى العمل بالأصل الثانى » وهو المنع 
سد لذر ا الشر 

الثالث : أن الآثار الصحاح قد وردت بتحر م أمور كانت فى الأصل 
مأذونا فما ؛ لأنها تؤدى فى كثير من الأحوال إلى مفاسد وان لم تكن غالبة » ولا 
نتطوعا سا فی رول الله عل الله عليه وسل عن [الغارة. بالأحدبية :ءا وان 
تسافر المرأة من غير ذى رحم عرم» وى عن بناء المساجد على القبور » حتى لاتعبد 
الموتى » وحرمت خطبة المعتدة حتىلاكذب ف المدة» وعن الميع والسلف وعن 
هدية ادن » وحرم صوم بوم المطر» وفى كل هذه كان الى عن هذه الأمور 
خشية المفاسد النى قد تترتب عليها» وان لم يكن الترتب بغلبة الغلى أو بالعلم 
القاطم . 

وقد قال الشاطى فى هذا المقام : 

« الشريعة مبنية على الاحتياط » والأخذ بالمزم » والتحرز عما عسى أن 
کن طر 8 إلى TEY‏ 

۲۴۳٤‏ - هذا و ب التنبيه إلى أن ابن العر ی فی كتاه أحكام القرانعند 
السكلام ف تفسیر "ية اليتامى » و بیان أنه جوز للومى على اليّيم أن يشترى مال 
لينم قال كلاما يستفاد منه أن سد الذرائع إغانكون واجب الأهذ إا كانت 
الذر بعة مؤدية الى محظور منصوص عليه . لا الى مطلق محظور قد قال : 

د فان قيل يازم ترك مالك أصله فى التهمة والدرائم إذا جوز له الشراء من 
يتيمه » فالجواب إن ذلك لايازم » و إنما يكون ذلاكذر يعة فيا يؤدى من الأفعال 
الحظورة الى تغلورة منصوص علا » وأما هاهنا » ققد أذن الله سرحانه وتماى 
ف صورة اخ لطة ووكل الخلطين فى ذلاك الى أمائتهم بقوله : « والله يعلم المفسد 
من المصلح » و كل أمر مخوف وكل الله سبحانه المكلف الى أمانته لا يقال فيه 


)0ن الوافقات ح عا من Yor‏ . 


PAT —‏ د 


إنه يتذرع به الى حظور فيمنع »كا جل الله النساء مؤتمنات على فروجين » مع 
عظيم مايترتب على و قوط ن ف ذلك من الأحكام ¢ و رط ره دن الخل والحرمة 


والأنساب 4 وان حار أن يكذين 0 لا 


وى من هذا أنه يقرر أن الذريعة تسد إذا كانت تؤدى الى محظور 
منصوص عليه » ولسكن امتتبع لكتب الالكية فى الأصول والفروع برى أنهم 
يتحبون فى سد الذر ائم » الى سد وسائل الماد » فكل ما ؤدى إلى فساد غالا 
فهو منوع منغير تقييد يكون دلك الفساد قد نصعايه بنص حاص به » أو کان 
داخلا ف المهى العام عن الضر والضرار؛ وع نكل فساد . 

وعم س كان كلامئا او أ كثره فى بيان سد الذرائع ا دفم وسائل 
الفساد » وقد نوهنا الى أن الذر اع » ينظر فيها الى نتا ہا فان i‏ » وجب 
منعبها » لن الفساد ممنوع » فيمنع ما .ؤدى اليه »و ان كانت اا بالأخذ 
مها ؛ لان الملصلحة مطاو ة ويسمى ذلك فتح ناب الدرا؛ 2 »> كما اسو الأول سد 
باب الدرائع » وفقح باب الدرائع ماود ذ به عند مالك كسده » ولدللك قل القراق 
فى فروقه : « اعلم ا كما يجب سدھا جب قتحبا ؛وتسكره ؛وتندذب 
0 ؛ فان الدر بعة هى الوسياة » فک أن وسياة الحرم حرمة » فوسياة الواحب 


اجب 45 كالسعى اة ولاح « 27 5 


وف اجْجلة كلما ؤدى الى مم لحة » مومطاو ت كطلب هذه الصلحة : فا ن كانت 

وأنخة کان واعبا إن تنين ظر غا ها ران كانت الصلعة اديا ا فط 
كانت الوسيل ماذونا فيا . ٠‏ 

ومن هدا جاء وحوب الاعات باعتبارها ذراثم للمصالح العامة التى يقوم 

عليها شأن العمران » ولا يستغى عنها الناس ؛ وكان وجو بها على سبيل الكفاية 

لا على أا فرض عين ؟ لأن الناس ليسوا جميعا مطالمين بأن يكونوا صناعا 


. ٠١ أحكام القرآن لابن العرى + ۳۴ ص‎ )١( 
. ۳۳ الفروق للقرافى + ۲ ص‎ )۲( 


سنس چا س 


يل هم مطالبو ن ققط بابجاد السناعات السكامية لأذاءة الممران ؛ ويكنى فى نحفيق 
ذلك الوجوب على الكفابة . 

بسو س ولا كانت المصاءحة هى اله شى اة مود هن الششرائم » وجعلمما 
الشربعة الاسلامية إحدى غلاا ٠١‏ إلى اظ غا با ان الور إذا أدذى إلى 
اح دة » وكانت الساحة أ الجر من اادمر ر الالىء من الظور » أو 
بتعبير أد كان الضرر الذى يدقع باحق 2200000000 الذى ينشأ من 
ارتكاب الحظور » کان ذلاك اظ زف أمل فى مرتية للأذو ن بهء احا تك 
الصلحة » أو ليتحقق دفم الشرر الأ كر ومن ذلك ما .أي : 

()د فع مال لحار بين قداء الأسری من الساءين ؛ فار ۽ أصل دفم الال 
للصارب رم 0 فيه مره ن تقوية له » وفى ذلك الضمرر امین )2 واکنه أجيز: 
لأنه يتحقق من وراله دفمشرر أ كبرء وهو هنع وق الین » واطلاقسراحم؛ 
وتقوية المسلمين بهم . ٠‏ 

رټ ب ) دع شخص مالا لا رعل سبي الرشرة او وها ؛ ليتق به معصية 
بريد أن بوقمبا » وضر رها أشد من رر دة 0 اليه . 


(-) دم مال لدولة غار رية لاقم أذاهاء ! | لم يان لاعة ام مين قوة 


وستطیعون ما اة الشركة ¢ وحنئل الوزة .0( ٠.‏ 


(د) ومن ذلك ماذكره الشاطي بقوله د وءن ذلك لرشوة على دفم الظلم 
إذا م يقدر عل دقمه | إلا بدفما ... واعطاء الال ل سى الاج حتى يؤدوا خراجا ... 
وکل ذلك انتفاع أودة فع رر لكين هن ل E‏ 

ونزى من هذا ب أن الأء ا ا فيه من مصمرة مار ر مطاو الا 
sS‏ لحل باكر ادي المطترة 
فيه تجوار ماجلبه من شرع أو يدفم + ن مس فيسبر المتعر جانب المتفعة ) أو دنم 


الغمرر الآ 1 


(1) هذه الأمثلة من الفروق لافرافی س ۲ س ٠٣‏ . 
(۲) الموافقات اشاطٰې لاض ٤‏ . 


— Ao — 


۷ س ومبداً الذرائع » واعتياره أصلا من أصول الفقه إِنما أذ به مالك 
كن اديور وقد ادعى الفقهاء أنه ليس فى أصول أحد من الفقباء سواه » ولسكن 
ا مالكيين يذ كرون أن الفغباء شا ركوم فى كثير من مسالكه » وإن لم يسموها 
بذك الاسم » ولذلك قال القراق فى تنقييح الفصول : 

« وأما الذرائع فقد أ هع على أنها ثلاثة أقسام : أحدها معتبر اجماعا » 
كحفر الأبار فی المسامين » والقاء الس فى ا > وسب الأصنام عند 
من بل من حاله أنه بسب الله تعالى » وثانيها ماغى اجماعا كزراعة العنب ء فانه 
لا نع خشية الجر » وثالثها تلف فيه كبيوع الأجال » اعتبرنا تحن الذريعة » 
وخالفنا غيرنا » فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أ كثر من غيرنا » لا أنها 
خاصة بنا ١)‏ 

ولقد بين فى الفروق بعص التفصيل 2 الثالث » وهو الذى جرى فيه 
الاختلاف فقال فيه : 

«وقدم قد اختلف فيه العلاء : أيسد أملاء كبيوع الا جال عندنا كن باع ا 
بعشرة درام إلى شير » ثم اشئراها بخمسة قبل الشبر » الك يقول انه أخرج من 
يده حمسة الآن » وأخذ عشرة آخر الشبر » فبذه وسيلة اساف لهسة بعشرة إلى 
أجل باظبار صورة البيع لذلك » والشافعى يقول ينظر إلى صورة الب 
وحمل الامر على ظاهره » فيجوز ذلك » وهذه البيوع يقال إما تصل إلى الف 
مسألة اختص بها مالك » وخالفه فيبا الشافعى » ولذلك اختاف فى النظر إلى 
النساء » غرم لأنه يؤدى الى الزنى أ لا رم » وحكم القاضى بعلمه أيحرم » لأأنه 
وسيلة لاقضاء بالباطل من قضاة السوء أم لا يحرم » كذلك اختلف فى تضمين 
المبناع » لأنهم يؤثرون فى السلع بصناعترم » فتتغير الذلم » فلا يعرفها أريامها » 
فيضمنون سدا لذريعة الأخذ أملا يضمنون » لام أجراء » وأصل الاجارة على 
الأمانة » وكذلاك تضمين حماة الطعام ۾ اثلا عتد يديهم إليه » وھ وک ر فى هذه 

المسائل » فنحن قانا بد هذه الذرائع ؛ ول يقل بها الشافعى » فليس سدالذرائع 


)۱( تقح الفسول ص ل لكا 


سس ۳۹ س 


خاصا مالك » بل قال به هوأ كثر من غيره » وأصل سدها جمع عليه ك0 
رم - ونحن ميل الى أن العاماء جميعا يأخذون بأصل الذرائع » وإن لم 
إسموه بذلك الام » ولكن أ كثرم يعطون الوسيلة حكم 0 إِذا تعينت 
طر يما هذه الغاية » فلم تسكن طر يقا لغيرها على وجه القطم » أوغلبة الظن » 
أما اذا ٍ تسكن الوسيلة متعينة لا باريق العلم » ولا بطريق الظن » فبنا ختص 
مالك بالأخذ بأصل الذرائم اثر » إذا كر نرت الغاية على الوسيلة كتيوع الأجال » 
فانها فى كثير من 2 التوصل الى الر بى » فتحرم ا 
وسدا لذريعة الربا » وخالفه غيره فى ذلك » لأن الأصل فى التصرف هو الاذن 
ولا يلغى ذلك إلالدليل وجب الہ ٣‏ » أو غلبة الظن على الأقل > ولس ب دليل 
على هذا النحو » بل هو الخدس ولا تبطل العقود جرد الحدس » بل لا تبطل إلا 
لأمور ظاهرة توجب علا » أو غلبة ظن . 
۲۴۹ س وقد ثبت أصل الذرائع بالقرآن والسنة أما القرآن فقول تعالى : 
« ولا سبوا الذين يدعون من دون ۽ فيس بوا الله دوا بغير عم 2 روي أن 
المشركين قالوا كفن عن سب آ تنا » أولنسب إلمك » وقوله تعالى « يا أيها 
الذن آمنوا لاتقولوا راعنا » ولكن قولوا انظرنا واسمعوا » لأن قصد المسامين 
كان حسناً » ولسكن اليبود أتخذوه ذر يعة الى شتمه عليه السلام . 
أما السنة فان أقوال النى صلى الله عليه وسلم وفتاوى أصحابه فيه كثيرة » 
متب که ص الله عليه وسلم عن تقل المنافقين » لأنه ذريعة الى قول السكفار إن 
همدا يقتل أصحابه . 
ومنبا أ النى صل الله عليه وسلم ہی امرض عن قبول اهدية من المدين 
حتى يحسيبا من دينه » وما ذاك الا ليتخذ ذلك ذريعة الى تأخير الدين لأجل 
المدية » فتكون ر باء فانه مود اليه ماله » وقد 1 كتسب الفضل الذى آل اليه 
بالاهداء » ومنها أن النى صلى لله عليه وسلم نهى أن تقطع الأبدى فى الغزو؛ لكلا 
يكون ذريعة الى اتجاه الحدود الى الحار بين » فيفر اليهم » ولمثل ذلك لا تقام 


. ۳۳ الفروق من‎ )١( 


— FAY — 


الحخدود 2 اأغزو» حی لا تدقع حر أرة 5 الغرب الى الضلال » وهو مته كريب 
ومتهأ أن الا بقين الأولين من ا بجر 20 ا ورثوا امطاقة طلا | 1f‏ قمرص 
الور ٤‏ حيتت م بقحد حر مانها من امير اث ؛ وا ان لم شت قصد 1 مان ¢ لأن 
الطلاق ذريمة . 

ومنها أن الى صلى ا عليه وسام ہی عن الاحتكار› وقال :2 لايمتكر 
الا خاطىء « فان الاحتكار ذر بعة الى أن صوق على الناس وکل ما زم 
راي هم 6 وهذا للا مم كن احدكار ما لا يضر الناس ¢ 3 دوات الزينة 
وحوها 4 ع لا يدخل ف الضروريات ولا الماحيات 

ومتبا أنه صلى الله عليه وسلم منم المتصدق من آء مته ) واو وحدها 
تباع فى السوة ق٠‏ سا لذريعة العود فما ها خرج عنه لله ولو بعوضه » وان المتصدق 
اذا منع ۾ من أخذصدقته يعوضها » فأخذهابغير عوض أشد متعاء وان تجو يز أغذها 
بعوض ذريعة الى التحايل على الفقير بأ يدفم اليه صدقة ماله » 5 يشترمها منه 
e‏ أنه ئى من حأجته 4 اليج عند النيع 34 
وقد ساق أن" ن لتم ف أعلام الموقعين حو اسع ولسمين 5 ¢ من الآثار ل نات 
فیا آل مدا للذرائع 0 

ولد عدت الذرائع فى شرا شراع ا نصفها.. 

وان اعتبار أصل الذرا' نع سدها 3 بفتحبا على حد تعبير القرافى)يعدمن وجه 
توثيقا لمبدأ المصلحة الذى استمسك مالك بعروته » فبو اعتبر المصاحة اأمرة التى 
أقرها الشارع واعتيرها ودعا اليما » وحث عليها » لخابها مطاوب » وضذهاء وهو 
الفساد منوع » فكل ما يؤدى الى المصلحة بطريق القطع > أو بغابة الظن » أو فى 
الكثير وان لم يكن الغالب يكون مطلوبا بقدره من العلم أو فى الظن » وکل ما 
بؤدى الى الفساد على وجه اليقين أو الظن الغالب » وف الكثير غير الغالب يكون 
منوعا على سب ودره من العام ء بالمصاحة بعك النص القطعى هى #ماب ب الرحجى 

فى المذهب المالكى » واكان خصياً كثير الإثمار . 


١4٠ إلى‎ ١١ راحم أعلام الموقمين الجزء الثالث من ص‎ )١( 


١١‏ -— العادات والعرف 


٠‏ - العرف هو الأمر الذى تتفق عليه الجاعة من الناس فى جارى 
حياتمها » والعادة العمل المتكرر من الأحاد والجاعات > و إذا اعتادتالجاعةأمراً صار 
عر فا 4ا » فعادة الجاعة وعرفها متلاقيان فى المؤدى » و إن اختلف مفهوم ا » 
فما يتلاقيان فما يختص بالججاعات . 

والفقه المالى كالفقه الحنق يأخذ بالعرف » ويتبره أصلا من الأصول 
النقبية » فيا لا يكون فيه نص قطعى » بل إنه أوغل فى احترام المرف أ كثر 
من المذهب الحننى ؛ لأن المصالح دعامة الفقه المالكى فى الاستدلال » ولا شك 
أن مراعاة العرف الذى لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة لايصح انا شرك 
الفقيه ‏ بل يجب الأخذ به . 

ولقد وجدنا المالكية يتركون القياس إذا خالفه العرف » وكذلك ورد عن 
القرطى ق انه الامتسضان أن مق روي رك الاس لاحل ارف 
بل إن العرف يخصص العام » ويقيد المطلق عند المالكية » كا تبين » عند ا 
ى العام » فقد عد من مخصصاته العادات . 

ويظبر أن الشافعية أيضاً. ترمون العرف إذا لم يكن نص » فان العرف 
يغاب فى حكه ؛ لأن الناس خاضعون فعا له يحكم الألف » والاعتياد » وليس 


() لاتختلف كلة العرف وكلة العادات فى مؤداها كثيرا » فقد قال ااغزالى فى امستدنىي 
«العرف والءادة ما استقر فى النفوس منجبة العقول » وتلقته الطباعالسليءة بالقبول » وف 
شرح التحر بر : المادة هى الأمر المتكرر منغير علاقة عقلية » وقد جاء فى رسالة ابن عابدين 
فى العرف : العادة ماو ذة من المساودة » فى بتكررها ومءاودتها مرة بعد أخرى صارت 
«حروفة مستقرة فى النفوس والعقول » متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة ؛ حى سارت 
حقيقة عرفية » فالعادة والعرف عمنى واحد من حيث الما صدق » وإن اختلفا من حيث 
الفبوم » ومن هذا السكلام كله يتبين أن عادة الخاعة وعرفها عمنى واحد فى نظر فقراء 
المسريعة ء أو على الأقل مؤداها واحد ٠‏ وإن اختلفا من حيث مفموم اللفظ) . 

(۲) راجم ذلك فى باب الاستحسان . 


اورت 


لحد أن م من الأخذ به إلا باص مرم 0 فحيث لامحرم 14 فلا رك من الأخذ 
به ؟ ولقد وجدنا ان حجر يقرر أن العرف يعمل به إذا لم يكن ف العمل به 
عخالفة لنس . 

وذلك لأن القرطى قال فى قول النى صلى الله عليه وسل لامرأة ألى سفيان: 
« خذى من مال ألى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف » فى هذا المديث اعتبار 
العرف ف الشرعيات خلافا لاشافعية ؛ فرد الحافظ ن حدر هذا الاستدلال أن 
الشافعية إما منعوا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى » أو ل يرشد اليه » 
فكان هذا يوجىء من جبة إلى أن الشافعية بأخذون بالعرف أحيانا » ولكن 
شترط أن يرشد اليه نص شرعى » وعلى ذلك نسقتطيع أن نقسم العرف بالنسبة 
لأخذ الفقهاء به إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : عرف يأخذ به الفقباء كلهم » وهو العرف الذى أوماً إليه نص فى أحد 
المواضم » فانه ف هذه الال يۇخ به بالاتناق . 

وا نيبا - العمرف الذى يكون فيه أخذ ام نص الشارع على ګر عه تھا 
قاطما » أو کان فيه اهال واحب ثبت بنص لا يقبل التخصيص نان هذا النوع 
من العرف لا رم ولا يوخ 4 ¢ بل هو وساد عام وب للتعاون على القضاء 
عليه » ويكون ذلك من قبي ل التعاون على البر والتقوى » والسكوت عنه سكوت 
عن الأمر بالمءروف والمهى عن المشكر » والرضا به تعاون على الاثم والعدوان . 

وثالئها : العرف الذى لم يثبت نهى عنه » ولا إرشاد اليه » ولا إعاء بالعمل 
به بنص » فان المالكية والحنفية بأخذون به » و يعتبرونه أصلا مستقلا » والمرف 
أما المالسكية » فالعرف عندم يخصص العام » ويقيد المطلق » إذ برون فى العرف 
ضربا من ضروب المصاحة . 

۲١‏ - والعادة أو العرف تشغل حيرا كبيراً فى الفقه المالى » فبى تفسر 
الألفاظ » إذ الألفاظ تفر على مقتغى العرف القولى » أو العادات القولية ؛ دون" 
العادات الفعلية » و قول فى هذا اقام الشاطى : 


لس 8م مم 


« ومن المادات ما ختلف فى التعيبر عن المقاصد » فتنصرف العبارة عن 
ال م غا لخر الاسية ال اة الراجزة ادى ارات مس 
اصطلاح أر باب الصتائع فی صنا ممع اصطلاح الجرور ؛ أو بالنسبة لغلبة الاستمال 
فى بعض المابى » حتى صار ذلك الافظ » اعا يسبق منه الى الفهم ممنى ما » وقد 
كان يفهم منه قبل ذلك ا ۰ 9و لمكم يتنزل على ما هو معتاد فيه 
بالنسبة الى من اعتاده دون من لم يده » وهذا ای جر ى كثيراً فى الاعان 


وكا تفسر الألفاظ على مقتضى الءادات البيانية » فالمادات ها أثر فى أحكام 
العقود » فاذا كانت العادة فى النكاح قبض الصداق قبل الدخول اعتبرت مالم يكن 
نص يخالفها » وان كانت المادة فى نوع من البيوع أن يكون بالنقد لا بالنسيئة أو 
المكس » أو أجل معلوم دون غيره اعتبرت تلاك العادة التجارية ما لم يكن نص 
ماما  "'‏ وهذا يشبه ما يسرى عليه القضاء الآن من احترام عرف التجار فى 
الأقضية ببنهم » واعتباره أصلا مقررا قانونيا فى التعامل ينهم . 

۲ - وقد عقد القرانی فى كتابه الفروق فصلا قا فى بيان أثر العرف فى 
المقود التى تتأثر به » نعقد الشركة ان كان مطلقا انصرف الى المناصفة » والمقد 
على الأرض يدخل فيه الأشحار والبناء » والعقد على البناء يدل فيه الأرض 
والعقد على الدار يدل فيه أبوامهبا وسامها » ورفوفها » وعقد المراحة يدخل فى 
أصل المُن أجرة اللياطة والتطر يزءوكل تحسين » والعقد على الشجر يتبعه الأرض 
والمْرة التى تؤ بر » وهكذا وقد قال عند ذكر هذه المسائل وغيرها : 

. « وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب كلها مبنى على العادات . . 
ولولا المادات لكان هذا مك صرقا » وييع ال جهول » والغرر فى المن غير جائ 
اجماعا . . جميع هذه المسائل » وهذه الأبواب التى سسردتها مبنية على العادات 

غيرمسألة الثار الم برة بسب ب أن مد ركبا النص والقياس » وما عداها مدركه العرف 


. ۱۹۸ الموافقات + ۲ ص‎ )١( 
. اللكتاب المذ كور‎ )۲( 


۳۹۱ 


والعادة » فاذا تغيرت العادة » أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى مها 
لعدم مدركها » فتأمل ذلك » بل تتبع الفتاوى هذه العادات كينا تقلبت کا تتيع 
النقود فى كل عمس » وتعيين المنفعة من الأعيانالمستأجرة إذا سكت عنهاتنصرف 
بالعادة للمنفعة المقصودة منها عادة لمدم الاغة فى البابين »'" . 

۲٤۳‏ س والعادات قسيان عادات مقررة ثابتة لا تلف باختلاف الأعصار 
الا وھی العادات المشتقة من الفطرة الانسانية 4 والى تدعو اليبا طبيعة 
الانسان »كال كل والشرب والنوم وغير ذلك » ( والقسم اثثانى ) عادات قلف 
باختلاف الناس» و باختلاف البلاد» وقد ذ كر الشاطى ذلك القسم » ومثل 
له قال : 

« والمتبدلة منها ما يكون متبدلا فى العادة من حسن الى قبح ؛ وبالعكس» 
مثل كشف الرأس » فانه تاف بحسب البقاع فى الواقع » نهو لذوى الروءات 
قبييح فى البلاد الشرقية » وغير قبيح فى البلاد الغر بية » فالحسكم الشرعى يختاف 
باختلاف ذلك » فيكون عند أهل المشرق قادح فى المدالة » وعند أهل المغرب 
0 زشف 

٤م‏ واذا كانت المادة متبدلة فى أ كثر أحوالها » لأن القسم الثانى 
أ كثر من القسم الأول » فاذا جاءت الأحكام وفقا ذه المادات » وكانت هى 
أساس الم فيباء قبل يتبدل الحسكم اذا تبدلت ؟ وهل يعبر التبدل من 
المذهب المالسكى ؟ 

سكل القراق ذلك السؤال » وأجاب عنه » ولننفل لك السؤال والاجابة مع 
طوطه| ؛ لأنهما يكشفان عن متدار تأثير العادابفى الأحكام فى ذلك المذهب؛ومقدار 
یه E‏ حاء فى عييز الفتاوى والاحكام مانصه: 

« ما الصحيح فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك » وغيرها 


٠ ۲۸۷ الفروق لاترافى < ۳ ص‎ )1١( 
ااوافقات م ۲ س ۱۹۸ = ومن المصادنات الفريية أن أهل الفرق كانوا إلى‎ (۲( 
ذكر ¢ فېل هذا بالتوارث ؟‎ e عبد قريب كذلك 1 والأور بون من الغرب‎ 


AY — 


الرتبة على العادات وعرف كان حاصلا حال جزم العلماء بهذه الأحكام » فمل إذا 
تغيرت تلك العادات ‏ وصارت العادات الجديدة لا تدل على ما كانت تدل عليه 
أولا فبلتبطل هذه الفتاوى المسطورة فى كتب الفقباء » ويفتى عا تقتضيه العادات 
المتجددة أو يقال تحن متلدون » ومالنا إحداث شرع عدم أهليتنا للاجبهاد 
فنفتى ما فى الكتب المنقولة عن الجتمدين ؟ » 

تأجاب « إن أمر الأحكام التى مدركبا العادات مع تغيير تلك العادات 
خلاف الاجاع > وحهالة فى الذبن » بل كل ماهو ف الشريعة يتبع العاداث يتغير 
الحسكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه المادة المتحددة » ولس يجديدا 
اللاحتباد من المقلدين » حتى يشترط فيه أهلية الادتباد » بل هو قاعدة احتبد فيها 
العاماء» وأجهعوا عليها ء فنحن نتبعهمفيها منغير استئناف اجتہاد » ألا نری ا 
لما جداوا المعاملات إذا أطلق فيها الثمن عمل علىغالب النقود » ناذا كانت العادة 
نقداً معينا حملنا الاطلاق عليه » فاذا انثقات العادة الى غيره عينا انتقات المادة 
اليه » وألغينا الأول ؛ لانتقال العادة عنه » وكذا الاطلاق فى الوصايا » والاعان 
وجیع | أبواب الفقه الحمولة على العادات إذا تغيرت المادة تغيرت الأحكام ف 
تلك الأبواب » وكذلك الدعاوىإذا كان القول قول من ادعى شيا » لأنه العادة 
3 تغيرت المادة ببق الول قول مدعيه » بل انعكس الحال فيه » بل لايشبرط 
تفيير المادة » بل لو خرجنا من ذلك البلد إلى بلد عاداته مضادة لابلد الذى 
حن فيه لمنفته إلا بعادته ۽ دون عادة بلدنا . ومن هذا الباب ماروى عن مالك : 
إذا تنازع اذوغان فى قيض الفداق بنذ الدعول أن القول قول الزوج مع 5 
الأصلعدم القبض » قال القاضى اسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل 
لا يدخل بامرأنه حتى تقبض جيم صداقها » واليوم عادتهم على خلاف ذلك » 
فالقول قول المرأة مع ينها ؟ لأجل اختلاف العادات . 

إذا تقرر هذا فأنا أذ كر من ذلك أحكاما نص الأسعاب على أن المدرك فيا 
العادة » وان مستند الفتيا إعا هو العادة » والواقم اليوم خلافه » فيتعين تغيير 


۹ س 


الحسكم على ما تقتضيه العادة المتجددة »37 , 
ولقد أخذ بول ذلك عرب الأمثال ع رت العرف ال ميالى الذى قخصص 
الألفاظ ؛ وفسر ذلاك بقوله : 


و ينبغى أن يعلم أن معنى العادة فى الافظ أن ينقل إطلاق لفظ واستماله فى 
معى » حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الاطلاق » مم أن اة لأتقتضيه » 
فبذا مءنىالعادة فى اللفظ » وهو القيقة العرفية » وهو ا لجاز الراجح فى الأغلب» 
وهو معنى قول الفقباء إن العرف يقدم على الاغة عند التعارض » " . 


ويسوق الأمثلة الثلاثة التى وعد بذ كرها وهى 

)١(‏ بعض أله اظ الوضيعة ؛ قد کان العرف يقضى بان المتبايعين إذا اتفما 
على أن تسكون الوضيعة للمشرة أحد عشرة » أو لاعشرة عشرين بأن ينصرف 
الأول على أ: ما بريدان أن ما : عنه أحد عشر يكون ثمنه عشرة » وف العبارة 
الأخيرة راد بها حط نصف لون » فيقول القراى فىذلك : «هذه عادة قد بطلت» 
ول ببق هذا الافظ يفهم منه اليوم هذا الممنى البتةقء بل أ كثر النقباء لايفهمه 
فضلا عن العامة ؛ لأنه لاعادة فيه » ولا يفرم منه شىء ممين باعتبار اللغة أيضاً » 
فينبغى إذا وقع قم هذا العقد فى المعاملات أن يكون العقد باطلاء فانه ليس عادهم, 
استماله البتة ؛ لأأنا طول أعمار نا نسمعه إلا فى كتب النته» أما فى المعاملات 
فلاء واذالم يكن امن معاوما بالعادة » ولا بالاغة كان المقد باطلا » . 

(؟) والثال الثانى فى التولية والمرايدة إذا قال : بعتك بما قامت على قال 
يصح البيع » ويكون لابائع مما الم مابذله من أحرة القصارة » والطرازة » والخياطة 
والصبغ ونحو ذلك مما له عين قاعة »> وإستدق له حصته من ارح ان می لكل 
عشرة ر بحا » وما ليس له عين قامة الا أنه يوجب فى السوق زيادة فيه » وتنمية 
لاشمن فانه يستحقه » ولا يستدق له حمبة من الربح نحو كراء الجل فى النقل. 


. 1۷ الأحكام فى ييز الفتاوى عن الأحكام للقرافى ص‎ )١( 
. 1۸4 الكتاب المذكور ص‎ )( 


#4 سس 


لابلدان ونحوه » وما لا يؤثر فى السوق لايستحقه » ولا يكون له رح كأجرة 
الطى والشد » و كراء البيت » ونفقة البائع على نفسه » وهذا التفصيل لا يفيده 
قوله با قامت على لغة » بل يصح البيع بهذه العبارة إذا كان هذا الامظ يقتضيه 
عادة فيصير لن معلوما بالعادة » فيميح البيع » أما اليوم فلا يفيم فى العادة » 
ولا يتعامل الناس مبذه العبارة » فلا عادة حينئذ» فهذا الم حول » فلا تقتى عا 
فى الكتب من صحته » وتفصيله» لانتقال العادة . 


( ۴ ) والمثال الثالث ذكره بقوله  :‏ ماوقم فى المدونة إذاقال لامرأته أنت 
على حرام » أو خلية » أو برية » أو وهبتك لأهلك , يازمه الطلاق الثلاث » 
ولا تنفعه البينة أنه أراد أقل من الثلاث » وهذا بناء على أن هذا الافظ فى عرف 
الاستعمال اشتبر فى ازالة المصمة » واشتهر فى العدد الذى هو الثلاث 


واذا تقر ر هذا فأنت تعلم أنك لا نهد أحدا من الناس إستعماون هذه الصيخ 
التقدمة فى ذلك » بل فى الأعسار » ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد 
طلاقها أنت خلية » ولا وهبتك لأهلك » ولانستعمل هذه الألفاظ فى إزالة » 
ولافى عدد طلقات » فالعرف حينشذ فى هذه الألفاظ منفى قطما » وإذا انتفى 


العرف لم يبق إلا اللغة » ° , 


٠١‏ - هذهموغيرها نصوص المذهب المالكى شاهدة بأن العرف أصل من 
أصول الاستنباط » فد انبنت عليه أحكام كثيرة » لأنه فى كثير من الأحيان يتفق 
مع المصلحة » والمصلحة أصل بلا نزاع فى ذلك الذهب » ولأن العرف يقتفى إلف 
النفوس ا يكون من أحكام تسكون علىمققضاه » ومخالفته تؤدى الى ارج والثقة 
وهما مرفوعان فى حك م الاسلام ؛ لأن اللەس محا نه وتعللى ماجمل م نحرج على الناس 
فى دينه » والله سببحانه شرع ما إستسيفه الناس ويألفونه » لا ها يسكرهونه 
ويبغضونه » ولان العرف إذا لم يكن على رذيلة » وهو العرف المحترم يكون 


)١(‏ الأحكام فى تمييز النتاوى والأحكام س 


— وروم — 


احترامه مقويا لاوحدة الجامعة بين الناس الرابطة بينهم ؟ لأنه يكون مت صلابتةاليدم 
وما ثرم الاجّاعية » ومخالفته هدم ذه المآثر» وتاك التقاليد الغترمة » وفك 
لاوحدة . 

وإن البداهة توجب أن تكون الألفاظ «فبومة بموجب العرف » والعقود 
قسير على أسسه مالم يقر الحرام » فعندئذ يكون من الواجب ترك الاستمساك به» 
بل التعاون على البر يودب تغييره . 


خا أمة 


٣۹‏ س هذه أصوا ل الامام مالك رى الله عنه الى استخرحها عاماء مذهبه 
من حل الفروع المأثورة عنه » والی وحدوا أن هذه الفروع تتفرع عنبا » ورجم 
الها ء واستقام لدم من جلة المصادر الختلفة أن مالكا رمى الله عنه كان 
عتم عامها فى استنباطه . 

وأول ما يلاحظ على هذه الأصول مروتماء فهو لم يجمل مطلق نص من 
الكتاب أو السنة قطعيا » بل فح الباب على مصراعيه لتخصيص عومه » وتقييد 
مطلته » فأحكئر من الخصصات » و إن هكلما فتح باب التتخصيص كان فى النص 
مرونة تقسم لوسائل الاستنباط » فلا مجمد الفقيه عند العبارة لايعدوها» بل رر بط 
الأضول دطها عض » فيخصص هذا بذاك » ويبعد المعنى الغريب ععى مأخوذ 
من أصل قر يب » فيخرج من بينها فقه ناضج قوی قوم مألوف معروف غير بعيد 
عن أحكام العقول ‏ وعما يتلقاه الناس بالقبول . 

وثانى ما يلاحظ على هذه الأممول بعد مروننها » اتجاهها خو نحقيق المصاحةمن 
أقرب طر يق » وأ كبر من طرقباءفجعل القياس طريقا لتحقيةهاء وجمل الاستحسان 
با رجيتح الاستدلال المرسل » إن أبعدالقياس الوصول اليها ؛ وجعل المصاحة المرصلة 
القريبة أساسا فى الاستدلال » لتتحةق من أيسرسبيل » وجعل سد الذرائع وفتحها 
من طرقبا واعتبره أصلا أيضا من أصول الاستدلال » ثمأخيراً اعتبر العرف » وهو 
باب من أنواب رفع الحرج ودقع المشقة وتحقيق المصلحة » وسد الحاجة » وجمل 
المقود تحقق رغبات الناس البر يثة » من الأثام وحاجامهم وتسير على مقتضى مشبورهم . 

فالك رضى الله عنه قد رأى قصد الشارع الأسامى إلى تحقيق مصالح, 
الناس حليا فى شريعته » شعل فتبه الذى لا يعتمد فيه على النص القطعى يسير 
حول قطبها » و يدور على حورها » بحمیما بسد الذرائع وفتحبها » و يكثر من الطرق. 
الموصلة اليا ؛ لتتحقق من أقرب طريق » وأيسر سبيل . 


سد يوام — 


واا ك أن أضول الامتباط عند اة كل مها يشما + 
و يست جیما من معين وأحد » ويهتدى بهدى واحد » وهی النص الاسلای » 
وروحه ومعفاه » وتطبیی النى والصرحابة له > وبذلك التق فقبه فى غابة واحدة » 
وهى مصالح الناس فى الدنيا والآخرة » وسلك طريق الاتباع دون الابتداع » 
فقد وجدناه يعتمد على أقضية الصحابة وفتاويهم فى تعرف غاية الشريعة » ثم 
يسترسل بعد ذلك فى تعرف الأحكام والغايات استرصال العريق فى فهم الشمريعة 
بنصوصها ومراميها » وغاياتها القريبة والبعيدة. و بذلكقتح عين الطريق لمن جاء 
بعده من تلاميذه وتلاميذهم » ففېموا الفقه فهمه وسلكوا طريقه » ف) الفقه 
المالسكى يوا عظما » وقد آن لنا أن نتجه الى بيان ذلك » فانتجه اليه . 


۷ شرحنا فى الكلام السابق أصول المذهب المالكى » وختمنا القول 
بالاشارة الى أن هذه الأصول من شأنها أن تجمل ذلك المذهب فى عو وازدهار » 
فيكون خصباً مثمرأً » ولكن بعض الثقات من المؤرخين وهو ابن خلدون يرى 
ذلك المذهب الجليل ومعتنقيه باجو دء ولذلك بحق علينا » و ګن ررد أن نين 
حقيقة موه » أن فذّكر مقدار الصدق فى دعوى مؤرخ الاسلام العظيى » وذلاك 
لأن الماماء يقولون ان من بدائه المقول وجوب التخلية قبل التحلية » أى نى 
العيوب قبل ذ كر الحامد . 


و إنا فى هذا السبيل ننقل اليك كلامه بنصه » حتى لا نتزيد عليه » ثم نبين 
صحيحه من سقيمه » فقد قال بعد أن ذكر أتباع ألى حنيفة والشافمى واحهد 
بالشرق : 

« وأما مالك رجه اله تعالى » فاختص عذهبه أهل المغرب والأنداس » وان 

کان بوجد فى غیرم » الا | يقلدوا غيره الا فى القايل » لما أن رحلتبمكانت غالبا 
الى الحاز ؛ وهو منتهى سف رهم » والمدينة ويد دار العم » ونما خرج الى المراق » 
ول يكن العراق فى طر يقهم » فاقنصروا على الأخذ عن عاساء المدينة » وشيخيم 
يومئذ » وامامېم مالك وشيوخه منقبله » وتأميذه من بعده » فرجع اليه أُمْل المغرب 
والأندلس » وتلدوه دون غيره ممن لم تصل الييم طر يقته » وأيضا فالبداوة كانت 
غالبة على أهل المغرب » والأنداس » ولم يكونوا يما نون المضارة التىلأهل العراق» 
فكانوا الى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة » ولهذا لم بزل المذهب امالكى 
غضا عندم » ول يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها » كا وقع فى غيره من المذاهب » 
ولا صار مذهب كل إمام علا خمبوصا عندأهل مذهبه » ولم يكن لهم سبيل الى 
الاجناد والقياس » فاحتاجوا الى تنظير المسائل فى الالحاق وتفر يقبا عند الاشتباه 
بعد الاستناد الى الأصول المقررة » من مذهب إمامهم » وصار ذلك كله يحتاج إلى 


جوم — 


إمامهم ها ما استطاعوا 4 وهذه الملكة فى عل الفقه ¢ وأهل المغرب هيما مقلدون 
2 أ 5 


لالاك رجه اله ۾ (. 


۸ هذا كلام ذلك المؤرخ السكبير» وانه ليحتاج الى محيص » ففيه 
ما يقبل » وفيه ما يشك فى صدقه . 

)١(‏ فانه لا جال لاريب فى أن من أسياب انتشار المذهب المالكى بالغرب 
والانداس التقاءهم به و بشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده وعدم التقاثهم يفقباء 
العراق » وان ذلك ينطيق على مصر »كا اطبق على ا مغرب والأندلس » ولذلك 

كان لهذا المذهب مكانة كيرة بمصرء ولم يقض عليه أو يغلبه مقام الشافبى فى 
آخر حياته بها ء وانتشاره أخيراً منباء بل لم يقض عليه وتت ان أيدت الدولة 
اليو بية المذه ب الشافعى » وناصرته إسلطائها ؛ فاضطرت انتعترف عكانة مذهب 
مالك » فتجمل للالمكية قضساة مهم » واختصتهم بذلك دون المذهبين الآخرين 
الحننى » والحنيل . 

ولسكن ليس الحج هو السبب وحده فى نشر المذهب المالكى بالاندلس ٠‏ 
لفرت ل ملطان الذرة كان سنا حر قرا ق الأندلين رة بل ان 
ابن حزم يقرر ان مذهبين انتشرا بقوة السلطان مذهب أبى حنيفة بالشرق › 
ودعت الك الا دى 6 أو فى الأعم بالغرب » كا سنبين ذلك فى مواضم 
انتشار الذهب . 

( ب ) وانه يذ كر ان من أسبابقبول أهل المغرب والاندلس لذلكالمذهب» 
هو المشا كلة فى البداوة بين أهل الحجاز و بين أهل المغرب والأنداسءوان ذلك 
السبب فيه نظرء فان مدن الحجاز | ند اها من ادر وخصوصا ق الم 
الأموى » فائها كانت تموج عا يفيض به عليهم الأمويون من خبرات » ولذلك. 
ظلبر فيهم الثرف والنعي » وظير فيهم باغ الشعر فى الغزل » وظبر الغناء الحضرى 
بكل طرائقه »وأمدوابهالعراق » وبغدادحاضرة امخلافةفى العصرالعباسى » وانسامنا 


. طبعة الخيرية‎ ۲٠٠١ المقدية س‎ )١( 


سحب 1 صن 


أن مدن الحجاز يسكنها بدو » فلن نسل ذلك له قط فى الأنداس فأهل الأنداس 
كانوا ذوى حضارة فى قدعبم وحديثهم » قبل الفتح الاسلامى و بعده » وما كان 
مثل ابن خلرون ان يعمم حكه الهم » واذا لم يصح ان أهل المدينة كانوا بدواً » 
و يصح ان أهل الأنداس كانوا بدواً » ولیس أهل مصر بدواً بالاتفاق » يكون 
من الوق أن نبعد ذلك السيب » وان نبعد ما انبنى عليه . 
(ج) وان المقدمات التى ينتبى اليما كلامه هذا فى حك.ه بأن أهل المدينة 
بدو » وان أهل المغرب والأنداس بدوء وأنهمالهذا قبلا مذهباً واحداً » وهو 
مذهب مالك » تطوى فى ثناياها الكم بأن المذهب المالكى هو مذهب 
أهل الب دو ء لا أهل الحضارة ء ولذلك اجتمعوا عليه » وايدوه وذلاك 
لابتفق بحال من الأحوال مع تواعد ذلك الذهب وأصوله » فأنها كانت من 
الانساع والمرونة » والقوة » والنفاذ الى اصلاح الجاعات وتنظم ا نهم ماعلبا 
تصلح لتنظم الحضارات الختلفة » مما تقسع آفاتها » وتتنوع وسائل العمرانفيما » 
وختلف طرائق الحياة » وان نظر يات الماح المرسلة والذر ام ومراعاة العرف » 
زاليا رفو الأخذ ما حى فس أجيانا عض الاضوص فا النناء لكل 
حضارة » والمعين الصالح لاستنباط. أدق القوانين فى تحقيق المدالة مهما تتعقد 
حياة الجاعة . وتتشابك فيها المصالم » فلا يمكن ان يكون ذلك المذهب بدويا أى 
لا يصلح الا للبدوء وان كانت فى أصوله سلامة الفطرة . 
( د ) ولقد ادعى ابن خلدون ان بداوة أهل الغرب جعلت المذهب غضاً » 
م يدخله التنقيح » وان تلك القضية ليست صحيحة . لافى المقدمةولا فى النتيجة» 
لأنه لم يصح ان الغار بة وحدهمهم الذين اعتنقوه» ولول له أنهم جيم أهل دوع 
ماساغ لنا قط ان نسل له ان أهل مسر كانوا بدواً فى ماضهم السحيق » أو ماضههم 
القريب . فا كانوا فى عبد من العبود كذلك » وماتسمح لم طبيعة بلادهم أن 
يكونوا بدواًء واذا كان ذلك كذلك ؛ المقدمة غير ممحيحة ؛ لأن المثار بة ليسوا 
جي بدو وأهل الأندلس ليسوا بدواً » وأهل معسر لا يسوغ لؤرخ أن بحكم 
ele.‏ بام بدو . 


س أوعمٌ ست 


و إذا كان الذين اعتنقوا اذهب ليسوا بدواً » فا يسوغ لنا أن حكم بأن 
المذهب الذى اعتنقوه بق غضاً م ينقح » و إن الواقع أن هذا المذهب نقح وخرج » 
واستنبطت أصوله » وفرعوا عليها » واتسعت آفاق التخرري انساعا عظما » منذ 
عبده الأول > واستمر فى تنقيح وحسن ريج > واستنباط أصول » إلى أن 
تسكامل » واقسم وتنافس فى ذلك علماء مص » وعلماء الأنداس » وقد رأيت فيا 
شرحنا لك من الأصولالتىاستنبطا عاماء الفقه المالك » ودونوها » كي كانت 
منقحة سليمة مستساغة فى العقل » ومتفقة مم الماجات القانونية لابيئات الختافة » 
وقد وحدنا مره ن کاب الأنداس والمغرب ومصصر مر دتموا المذهب بالأدلة 
والتخر يج » وتوجيه المسائل » وتنقيج الروايات » حتى وجدناه يعاائج كل مسائل 
الحضارة والعمران علاجا سلما خاليا من التكلف » ومتفقا مع أحلث الأصولك + 


وخلاصة القول ان إمام المؤرخين قد نحنى على قومه البربر » وتجى على , 
مذهب إمام المديئة » فعفا الله عنه » وجزاه عن العم خيراً » وقبل أن خوض فى 
الأساب التى نما مها المذهب المالكى ومقدار موه نشير إلى حفيقتين يفترق فما 
مذهب المالكية اا الحنفغى بنوع من الافتراق . 

(أحدها) أن اباسيينة مع تلاميذه كانوا يكونون مدرسة » فم تذهب 
شخصياتهم فى شخص الامام » » بل كانوا فى حياته يجادولونه » و ينازعونه المقاييس 
و اله ونه ؛ ولا انتةل إلى جوار ربه » وتولى رياسة الفغه العراق ا اوسف › 
وشمد يا الفقه الحذنى » وس اکا به مسلكاء قر باه من فته أهل المدينة » فأيد 
المذهب بالحديث » وكثرت المسائل التى اختلفوا فما عن شيخهم » وتشعبت 
أنظارم »مع الاستمساك بأصوله فى الخلة . 

و بذاك صار ذلك المذهب الجليل هو مذهب تلاك المدرسة التى انحدت 
فى الجلة أصوطا » وتخالفتف الأحكام فروع كثيرة لها » ومهما يكن مقدار التخالف 
قل أ وكثرة » قان المدرسة كلها دونت آراؤها » ومنها آراء كبيرها » وكان لدى 
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س ا 


٠ه‏ س هذا هو امذهب الحنق » أما المذعب امالك » ققد ابتدأ سيره 
على غير ذلك المنهح » ثم اتجه إليه » وسار فى مثل طر يقه ؛ ذلك أن الامام مالک 
فى حيانه لم يسلاك مسلك الإمام أبى حنيفةٍ فم يفتح لتلاميذه باب الناقشة : 
ومنازعته المقايس والآراء » بل كان يلق أحكام المسائل مبينا طر يق مأخذها » 
وون فة اده ماكو ن من تدوينهء فل يكن لأشخاصهم مکان يظبرون. 
فيه يجواره » ومنهم من أطال ملازمته » وصحبته » ومنهم من سافر عنه » ول 
ينقطع عن الاتصال العامى به » ومتهم من قصرت صحبته » وکل له فى رواية 
الفقه المالكى ؛ والعلم بأصوله » والتخر يج عليه مقام . 

ومن أجل :هذا لاد المناضبالمالكن مذهب: مدرسة #دراسته فى أول 
ناته » إذ م يكن لأحد رأى جوار رأى شيخه » ولسكنه بعد وفاته ظبرت آراء 
لسكبار تلاميذه خالفوه فما » ودونوا تلاك الخالفة » وأعلنو. هامعتقديرم لشیم » 
وحر م على رواية علمه » ولك كه 2 وتوجيه آرائه ؛ والتخر يج على أصوله 
فا يرد عنه رأى فيه » والأخبار كثيرة مقضافرة فى إثباتما مخالفة التلاميذ لآراء 
شيخهم » ولكنها مخالفة ل تظبر فى حياته » بل ظبرت من بعد وفاته » وكان 
اختفاوها ف‌حیاته؛ خر م على التلق عنه » والاستفادة منه دون المناظرة والمنافشة » 
ولأنه كان لاحب ال يدل والنقاشء أولامهم عكفوا من بعده على الدراسة والمقارنة » 
والنظر فى جداة المأثور عنه وعنغيره من بعد وفاته » فخالفوه فى القليل » ووافقوه فى 
الكثير »کا هو الشأن فى كبار تلاميذ الشافمی من بمده » كالمزنى وغيره » حتى 
عد متا يجتهدا مطلقا » ول يعد فقا يجتهدا منتسبا . 

وإن الشواهد كثيرة على غالفة أصحاب مالك له من بعده » فبذا حى 
الأندلسى يخالفه فى مسألة الشاهد و عين صاحب اق » وهذا أشب ب تروى مخالفته » 
حتى إن أسداً لما أراد أن يدون آراء مالك رضى الله عنه » ولأ إلى أشبب لم يستطيع 
عند التدو ين التفرقة بين آراء التاميذ والشيخ » فعدل عنه » وعاب مسلكه » ولا 
إلى عبد الر هن بن القاسم يأخذ منه » فقد جاء فى مقدمات ابن رشد ما نصه : 


« قدم أسد . . . يسأل مالكا رمه الله . . . قألفاه قد توف » فأتى أشبب » 


ge —‏ حت 


ليسأله » فسمعه يقول أحطأ مالك فىمسألة كذا » وأخطأ فى مسألة كذاء نتنقصه 
بذلك وعابه » ولم يرض قوله فيه وقال : ما أشبه هذا إلا كرجل بال إلى جانب 
البحرء قال هذا بحر آآخر» فدل على ابن القاس" » . 

ولا مهمنا مقدار الصواب فى هذا التشبيه الذى ساقه » ونخسه حق ذلك 
التلميذ الفقيه » بل مهمنا فقط أن نبين أن تلاميذ مالك رى اللّه عنه قد ظبرت 
لم :اراق عدو مم یران يفكروا صلهم بشيخم » واعدت فى الجلة أصول 
استنباطهم بالمسلاك الذى سلكه ذلك الشيخ الجليل فى الاستنباط والافتاء . 

وإن ابن القاسم الذى لأ إليه أسد بن الفرات ليأخذ عند آراء مالك وفقبه » 
قدكان هو أيضا يخالف مالكا رضی الله عنه » وقد دون ذلك » فقد جاء فى 
مدونة سحنون » الى كا نيت ست اد ھی الأصل الأو للا مانصه فى الأجل 
فى البيع : « أخبرتى بعض من أثق به » أنه سأل مالسكا عن الرجل يديع السلمة» 
نتفوت عنده السلعة » فيقتضهئمنها ء فيقول الذىعليه الحق إنما هو إلى أجل . قال 
مالك إن ادعى أجلا قر يبا لاستتكر - رأيته مصدقا ۽ وإن ادعى جلا بعيدا لم 
يقبل قوله : فال ابن القاسم وأنا أرى ألا يصدق المتباع فى الأجل » ويؤخذ بما 
أقر به من امال حالا » إلا أن يكون أقر بأ كثر تما ادعى البائع » فلا يكون للبائع 
إلا ما ادعى » فبذا لم يزعم أنه باع إلى أجل » فقد جمل مالك القول قول مدعى 
الأخل ؛ إذا أنى بأمر لاست" 4: 

ومن هذا النص ترى أن ابن القاسم صرح بمخالفة شيخه مالك رضى الله 
عنه » يرى أن المشترى إن ادعى الأجل لايقبل قول إلا باثبات » ومالك كشأنه 
فى فقبه دانما يتسامح فى دعوى الأجل القر يب ؛ لاعتيادالناس مثل ذلك » ولايقبل 
الأكل الد لا ابات ٠‏ 

وهذا نقرر أن مذهب مالك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة » 

فاستنبطوا على أساس كثير من أصوله » وقاسوا على كثير من فروعه » وخالفوه 


. الجزء الأول من المقدمات ص ۲۷ طبع الساسى‎ )١( 
. ١٤ ص‎ ١٤ < المدونة‎ )۲( 


اعوج س 


فى بعض فروعه » وإذا کان تلاميد ای حنيفة قد تدارسوا مع شيم فى حياته 
ومن بعد وفاته . وكونوا تلك الجموعة الفقبية التى دونها مد فى كتبه » ودون 
عضا 1 و کت له بي كترسا الحسن بن زياد اللؤاوٌى وغيره 
وتناقلتها الأجيال - فان المذهب ال الكى قد تناولته مدرسة التلاميذ بالتتقيح 

والاسننياط عل أصوله » والقياس على قروعه » وخالفوه فىمسائل وتوار ارثت الأديال 
عن بعدثم تلك الجموعة الفتبية التى انتشرت ف الأندلس والمغرب ومصر » و بعض 
بلاد الشرق 

» س الحقيقة الثانية التى يفترق فيها المذهبالمالكى عنالمذه ب الى‎ ٠٠١ 
أو مذهب المراقيين بشكل عام » أن الاستنياط أو التخريج فى المذهب المالكى‎ 
کان إسير على منهاج مخااف الهاج الحنى » فان كتب المنفية » وان لم تنص‎ 
على الأدلة ؛ إلا بعض ا لأنى وس ر ذى الله عنه » قد كانت مضبوطة فى‎ 

تقسيم المسائل » وتنظيرها ما يدل على أنها تطبيق لأفيسةملاحظة » وان لمتسكن 
منصوصة ملفوظة » 5 الأحكام تسير فيها تھی علل مضطر دة » وان کان اشر 
قد خلفت فيه العلة أشارت إلى دليله » و إلى أنه ماعود من حديث أ متوی 
صحانى » أو نحو ذلك من الأدلة الخاصة التى محمايم على خالفة القياس » 
واستحسان غيره . 

هذا هو المنباج الحننى الذى وجدناه فى النقول التى قلت أصل المذهب » 
أما المذهب المالكى “فر جد هذا التنظير واضحاً فى المدونة ووغيرها منالسكتب 
التى قار بتها فىالتارييخ » وان لمتسكن فىمقدارها من حيث الثقة بها » بل إمهائشيه 
المسائل المنثورة التى لا تجمعها ضوابط قويه الاستمساك » كالمسائل المنقولة فى 
الكتب العراقية 

والسبب فى ذلك ليس نقصاً فى المذهب المالكى عن قرينة الحنفى » بل 
السيب هو اختلاف المتباج ؛ ذلك أن المذهب المننى كان أساس الاعماد فيه على 
القياس ء ولا يأخذ بالاستحسان بقدرالقياس » وأ كثراستحسانه من نوع القياس 
الذى خفيت علته ١‏ ولذلك كان التنظير » وكانت العلل الضابطة » وكا نالاستمساك 


= ن — 


قوم نين ا آنا المذهب المالكى » فأ كثر اعتاده على المصالح » والعرف » 
والاستحسان الذى يخالف القياس » فل يكن الاعتماد فيه » أو فى أ كثره على 
القياس » بل كانت المصالح هى الغالبة » سواء أجاءت فى شكل المناسب الذى 
يشهد له دليل من الشارع » أم جاءت مصاحة مرسلة لا يشهد الشارع لها بالالغاء 
ولا بغيره » وسواء أجاءت تلك المصلحة أصلا قائاً بذاته لايوجد ما يخالفه » أم 
جاءت مخالفة لأصل ثابت » نسميت استحسانا . 

وإن الاعّاد على المصالح »أ وكثرته جعل القيا سلا يظه ركثيراً » فلايكون 
فيبا تنظير المسائل » وضيطبها وتقسيمها » وملاحظة علل ضابطة مضطردة جعل 
الأحكام مر بوطة حكة الربط . 

؟ه؟ - بعد هذه الموازنة الصغيرة بين عو هذين المذهبين الكبيرين 
المعاصرين اللذين استوليا على شرق الدولة الاسلامية وغرمها » واختص الحنق 
بال خا ب واش امالك پاتا كرالاحيان سد روان اولع رک عو 
امذهب المالكى بعد أن انتقل مالك إلى جوار الله ب كان للمذهب العراق دخل 
فيباء» أوكان الموجه ها » وقد ذ كرناه فى تاريخه المدونة 

ذلك أن أسد ين الفرات أراد أن يجيب عن المسائل التى اشتملت عليها 
کتب‌الامام شود ر ضى الثهعنه انا اا عندمالات» وا که يلقه» بل جاء 
إلى المد ينة » فوجده قد توفى » أولم يتيسرله ذلك فى حياته » فانجه إلى تلاميذه 
يتعرف أحكام تلاك المسائل » واصطفى من بينهم ابن القاسم من أ كبر تلاميذه » 
وأحفظهم لفقبه » وأوثقهم رواية لهء فأخذ ابن القاسم يجيب عنما » فا كان مالك 
رأى محفوظ فيه » أجاب عا أثرعنه رضى الله عنه » وما ل يكن مالك فيه رأى 
محفوظ » أجاب بالقياس على رأى مالك فى شبيه هذه المسألة » فان لم ينيسر له 
ذلاك اغاک ر أنه » ونسبه إلى نفسة . 

ولا شك أن هذه أول تنمية وتفر يما مذهب المالكى ؛ قد أفاد منباالذهب 
فائدة عظيمة “ ذلك بأن فته المراقيين كان فقها قياسياً كير التفريع » وكان 


فيه الفرض والتقدير » فلم تقتعس فيه الفتاوى على الائ الوافعة ؛ ل يفرض 


E.‏ سس 


النقيه و فتى فى المسائل المتوقمة » وقد خالف ذلك مالك رى الله عنه » فا كان 
يفتى إلا فيا يقع من المسائل » إلا ما كان أصحابه يتحايلون به عليه » فيفرضون 
صوراً سألونه عنما بلسان خيره ؛ ليتوه أنها مسائل واقمة لا مفروضة » فيجيب 
على هذا الاعتبار. 

ونیا يكن مقدار ما كانوا حتالون به » فان‌الفرض والتقدير فى الفقهالمالكى 
١‏ يكن ذا حظ كبير > ولا شك أن الفقه التقديرى له حاسن » إذ فيه تفريم 
السائل » وضيطها ء وفتح الطريق أمام الفقيه للتخر يج » والبناء على المسائل التق 
استنبطت على أساس الكتاب والسنة والقياس | 

ا خاول امكف ارات تلاك الحاولة الكبيرة » وتمت جحت نجاحا كبيراً 
و كانت مرها تلك المدونة التىتوارئها الأجيال من بعد -- فقد غذىالفقهالمالكى 
بغذاء صا ؛ واحتمعت فيه مزايا الفقه المدنى » وبعض مزايا الفقه العراق » دمع 
الحسنيين »ونا فوا عظما » وأغر تمرات طيبة . 

وإن عمل أسد هذا يشره عمل أبى:وسف ومد » ومن جاء بعدها من الفقباء 
وأيدوا الاستنباط الفقبى لأبى حنيفة بالسنة والآثارء إذا كان معتمداً على جرد 
القياس » فكل النقص فيه » ونال حسن الضبط بالقياس والتأبيد بالآثار ؛ فاجتتمع 
له أيضياً المسنيان 

وفى المق أن الاختلاط بين النتائح المثمرة لنوعين من التفكير يكون تغذية 
لكلنوع منهما » فاختتلاط المذهبالمننى بآ ار أهل الججاز فى الاعاد على الأثار» 
قد أعطاه مزايا » فسكثُر الاجتباد فيه بالسنة ء واختلاط المذهب المالكى بتفريع 
أهل العراق » قد وسع الاستنباط فيه » وكان تطبيقا حسنا لاصوله أظبر مزاياه» 
وكششف عن محاسن تلك الأصوا ل الى سنشير إلى أثرها فى تنمية المذهب » وتفتح 


الياب لامحتبدين فيه . 


ھ۲ س لان ينمو اذهب »و يسع أفه ؛ وتتنوع طرق معالته للمسائل 
الاحتاعية وغيرها مما «عرض للناس لابد من الاجتهاد فيه » بالاستنباط المطلق » 
أو الاستنباط على أصوله ؛ أو التخر يج عل الأحكام الثابتة » ولا بد أن يبتلى 
امون فيه ععالجة مسائل اجتماعية مقباينة » واعراف مختلفة ؛ فان هذه الأعراف 
الختلفة ؛ والألوان الاجّاعية المتباينة » وااشا كل المعقدة من شأنها أن تفتق ذهن 
الفقيه » وحملهعلى الاجتهاد وتفريع الأحكام ء وارتياد الأصول التلفة » وتوسيعها 
بل زيادتهاء وبمقدار المشا كل الاجماعية التى يعالجها وقوةعقول الفقباء وسعة أقيم 
ومرونة الأصول وسعنها » :سكونقوةالمذهب ف الحياة » وصلاحيته لانماء ؛ ومقدار 
مائه » والثمرات التى يثمرها . 
وقد اجتمعت للمذهب امالكى تلك المناصر» وتوافرت لديه أسباب القوة 
والسعة والأثمار » فبلاد مختافة كان الحم فيبا على أساس الذهبالمالكى » حتى 
لقد ابتدأ ذلك فى حياته » فالأندلس والمغر بكان ال سكم فيا مالكيا » ومصر 
كان لامذهب امال فيبا مكان » وكثرت المسائل سعة الحضارة والعمران فى 
بلاد الأنداس » وقوة الحسكم والسلطان فى بلاد ا مغرب . 


وكان فيه ېدون » و اتساع فى افق الاحتهاد » وانطلاق فى الاستنباط غير 
مقيد إلا بالكتاب والسنة والاجماع ومصالح الناس » ومرو ةق الأصول ععلت 
علاج المذهب علاجا فيه احياء للدضلحة ما وعدت ذلك أن أل المصالح المرسله 
والاستحسان المتفرع مرق 0 اللصلحة » قد كانا الأساسين الجوهر بين بعد 
الكتاب والسنةء فكان العلاج مشتقا من المياة الانسانية الوافعة » وبذلك حى 
المذهب حياة طيبة ؟ وائنج نتاجا صالها . 


ولنتكلم فى الاجمهاد والتخربيج فيه +اونتذارظنيد الثقباءق الذهي لا هديع 
2 لنتكلم عل مرونة الاصول من غير تفصيل 3 


حسا اؤأرة م بعد 


5ه س إن الفتباء فى المذهب امالك قد أعطوا أنفسهممن حق التفريع » 
والتخر بج » والاستنباط على أصول الامام الىلوحظ أنه كان يقيد نفسه بها 
حظا كبيراً » ولننقل لاك بعض السكلات التى اها المالكيون فى الاجهاد والمطلق 
والاجتهاد الذهى» لتعرف إلىأى مدى يسيرون ف الاستنباط على الأصولالمالكية 
ولخرجون على الأحكام الفرعية . 

يقسم الشاطى » وهو منعلية النقباء فى المذهب المالكى» ومن طبقةالرجين 
فيه الاجهاد إلى قسمين : 

( أحدهما ) «اجتهاد لامكن أن ينقطع حتى بنقطم أصل التسكليف » وذلك 
عند قيام الساعة » ( والثانى ) يمكن أن ينقطم قبل فناء الدنيا » ٠"‏ 

وقد أخذ فى تعريف النوع الأول الذى لاينقطع قط » مادام الناس فى الدنيا 
وما دام هناك شرع إسلامى يطبق» فعرفه بأنه الاسجتهاد المتعلق بتحقيق المناط 7م 
بأن يعرف الوصف الذى يقتضى ثبوت حكم معين » ثم يجتود بعد ذلاك فى انطباق 
الوصف ٠‏ أوعدم انطباقه » فاذا تقرر أنه لا أصل ف الموضوع هن كتاب 
أو سنة وكانت مصاحة فى العمل فى الشرع بحكم بالعمل » فان الجتهد بذاك النوع 
من الاجتباد» عليه أن يبحث ف المسألة»أفيبا جبة المصلحة » أم ليست فيها » فان 

كانت المصلحة فيهاء ققد حقق المناط » فوجب الحسكم » وهكذا . . . . 

9 يقول فى بيان الحاجة إلى ذلك النوع من الاجتهاد فى كل الأزمان : 

« الأمور لا تنضبط حصر » ولا يمكن استيفاء القول فى آحادها » فلا يكن 
أن يستغتىعنها بالتقليد ۽ إغا بتصور بعد نحقيق مناط الحسكم المقلد فيه والمناط 
هنا لم يتحقق بعد ؛ لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأئفة فى تفسهاء ل 


. ٤۷ الموافقات الجزء اارابع ص‎ )١( 

(؟) مى حقيق المناط عند الأصوليين أن يقم الاتفاق على علية وصف بنص أو إجاع » 
فيجتهد الناظر فى وجوده فى صورة المسألة التق خفى وجود العلة فيها » أى أنه ينبت الوصفه 
الذى كان أساسا لاقياس » ويءرف ٠‏ ثم يطبق الحسكم على كل ما ينطيق عليه الوصف » 
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يتقدم ها نظير » وإن تقدم فى نفس الأمر لل يتقدم لناء فلا بد من النظر فيبا 
بالاجتباد » وكذلكإن فرضنا أنهتقدم مثلها » فلا بد من النظرفى كونهمثلها أولا » 
وهو نظر احتبادا E‏ ويكفيكمن ذلاك أن الشر يعةم تنص على حك مكل 
حر يةعلى حدما » و إعاأنت بأموركلية » وعباراتمطلقةئتناول أعدادالاتتحصر » 
ومعذلك لكل معين خصوصية ليست فى غيره » ولو فى نفس التعيين » وليسمابه 
الامتياز معتبرا فى الحكم باطلاق 4 ولاهو طردی بأطلاق 6 بل ذلاك متقسم إلى 
الضر بين" » بينبما قسم ثالث يأ خذ بجبة من الطرفين » فلا تبت صورة من الصور 
الوجودية » إلا ولاعالم فما نظر سمل أو صعب » حتى يحقق نح تأى دليل يدخل 
فان أحذت بشبه من الطرفين » فالامر أصمب » وهذا كله بين ن شدا فى ال 
والحاصل أنه لابد منه بالنسية إلى كل ناظر » وحا کم ؛ ومفت » بل بالنسية إلى 
كل مكلك فى مي 0 

وقد أخذ بعد بيان ذلك القسم من الاجتهاد الذى لا ينقطع فى بيان القسم 
الذى ينقطع > وهو ما يسمى الاحتبهاد المطلق الذى يكون ااه تعرف علل 
الأحكام » واستخراجها من النصوص » والاسس التى قامت عليها الشرائع . 

وه؟ -- هذه نظرة المتقدمين من فقباء المالسكية» كانوا بر ون أن الاجتباد 
a‏ € العائل اواد 3 والافتاء فيب على اس 3 أس ةجر حه 
الأقدمون من مناط الأحكام أمر لابد منه » ولاينقطم إلى الأبد ؛ لآن الحوادث 
کل وم قم 4 ولا بل من الاحتباد ف تطبيق الاحكام المنصوص علا 2 وتعرف 


)١(‏ معنى هذا السكلام أن الأحوال الى يمكن أن ينطبق عليها الوصف الذى كان علة 
لاحكم موز ى خواصها » وهذه الميزات التى تتكون فى كل أمر بعينه تعتبر فى الحسكم 
فلا تطرد الملة فيه » أو غير معتبر ذلكفى الحكم ؛ فتكون العلآثابتة فيه » والحكم مطردا » 
والجتهد يحقق أى الضربين ينطبق عليه » فيفق » قشلا إذ علمنا أن الملة فى حرم ار 
هو الاسكار 5 ورأينا نوما دن اأمر وبات له خواس حديدة ل تكن مور وفة دن قبل 3 
تاج الجمد إلى تعرف ةق العلة وهى الاسكار ه وهل هذه الأوصاف الءيزة قد أثرت 
ف وحود الملة € فكانت مائعة 4ا 2 الظوور فلا ر رد الحسكم 6 أو عنم الاسشكار فكان , 
الحكم مطردا ء وذلك تمل الجنمد ٠‏ 

(*) الموافقات < عا ص ٤)۸‏ ء 
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الأوصاف اللاصة لسكل حادثة » ليعرف أنسب حكر لما من المنصوص عليه “ أو 
القياس على المنصوص بتطبيق الءإة أو الأصل الذى انبنت عليهالأحكام المتشامهة 
فى القضايا التى تقاربها . 

ه؟ - ون تجاوزنا الحةب » وتركنا طبقة الشاطى والقرافى » واتيهتاالى 
أصحاب مالك ومن تلقوا عنم وجدنام ينطلقون فى الاجتهاد مقيدين بالأصول 
والمناهج التى تلقوها عن شيهم ومبتدبن مبديه رذى الله عنه » وق د كان حر یما 
على أن يرب فم ملكة الفقه » لا أن يحفظهم فقط طائفة من المسائل التى كان 
يفتى فيها ری الله » وكثيرا ما كان ينباهم عن كتابة فتاوه فى المسائل لذلاك 
وجاء فى الموافقات : « وكره مالاك كتابة امل بريدما كان حو الفتاوى » فسثل 
ما الذى نصنع ؟ فقال نحفظون » وتفبمون » حتی تستنير قاو بكم ثم لا حتاجون 
إلى الكتاب » . 

مترى أنه كان يعمل على تنمية ملكة المقه »> وهى ما عير عنه بقوله » حتى 
تثنير قلوبكم » وكان يحضم على طلب الفقه مهذا » لا بمعنى الاستحفاظ والاتباع 
فقط » ولذا کان بقول لهم « يقع فى قلى أن الحكة هى الفقه فى دين الله » وأمر 
يدخله الله القلوب من رحمته » ونْضله9" » . 

۷ س كثر اذن الاحتهاد فى أصحاب مالك رى الله عنه» و فىتلاميذم » 
«وفيمن جاء بسدهم حى جاءت العصور المتآخرة الى استغلقت فيبا العقول » 
نوضاقت الافمام » وضعفت الثقة بالنفس » وسرت عدوى الضعف الذى استغرق 
النفس الاسلامية إلىعةول العاماء» فضعفت » وفقدت الثقة » فسكف المتأخرون على 
دراسةما كتبالمتقدمون » منغير تفہم و غص» ومن غير أن يسير وا سيرهم »وکن 
كان الأقدمون قد قدموا تركة مثرية قد كونوهاء والنفوس قوية ء والهمم عالية» 
والعقول فاهمة » فل يضر المذهب ضمف المتأخرين » لبقاء ما أنتج المتقدمون » 
وقد قسم الفقباء فى المذهب الالكى إلى تمدين«ستقلين منتسبين » و إلى نهدن 


خرحين ¢ و اسمون أصحداب الوجوه 2 وإلل فقهاء نفس ¢ وبعةبرور مدن دون 


للق الموامقات > ٤‏ ص ١ه‏ ۰ 
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ذلك من العامة الذين يقلدون » ولايفتون » إِذْ ينحصر الافتاء فىالطبقات الثلاث 
السابقة » ولا برتغم إليه من عداها ء فيعتبر من العامة . 

والحتهد المستقل يعرفونه بأنه الفقيه الذى يكون مستقلا بتقربر مسائله 
بالأدلة غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول امامه وقواعده » فو مقيد فى مذهب 
الامام بالأصول التى عرفت مناهج للاس_تدلال عند الامام ؛ غير مقيد بفروعه 
الى استنبط أحكامها من تلك الأدلة » ولذلك تكون له آراء فى الفروع تالف 
رأى الامام . 

وشرط ال جد على ذلك النحو أن يكون عالما بالفقه وأصوله » وأدلة الأحكام 
تفصيلا » بصيرا سالك الاقيسة والعانى تام الارتياض ف التخرييج والاستناط 
عالما بالحاق ما ليس متصوصا عليه لامامه بأصوله . 

ومن هذا الممنف كثيرون من أصحاب مالك رضى الله عنه الذين تلقوا 
عليه كأشهب » وابن القاسم » وابن وهب » و بعض من جاء بعدهم » وانكلترى 
طؤلاء آراء بجوار آراء مالك رضى اله عنه » ومتزلتهم منه كبنزلة ازى من 
الشافمى » وقيل كمنزلة أبى يوسف وعد وزفر من ألى حشيفة رضى الله 
عنهم أجمعين . 

ولا شك أن وحود هؤلاء فى المذهب المالسكى ٤‏ وکرم فيه قل فى ذلك 
المذهب» وغذاه » وجعله مرنا لقبول أحكام الموادث اطتلفة الو فى تلام كل 
حال » وتكون علاجا لها . 


0۸ — والهدون اهرون وقط هم الذن ومون بتقرير مذهب 
الامام » وتحرير نصوصه » واستنباط أصوله » ويتقيدون ببذه الأصول » ولا 
يستنبطون فروعاً غالفون مها زوع الامام » وهذا هو الفارق ينهم . و بين الطبقة 
الأولى » ولسكن ماهم مقصور على خر حالفروع اتی لم يعرف حكمها عن الامام 
بالأصول التى عرقت مناهج له » و بقياس مالم يعرف حكمه من الفروع على 
ما عرف حكمه منها » و بترجيح بعض الروايات الختلفة عن الامام > والأراء 


»اخ — 


المنقولة عنه » ولذلك يسمى بعض هؤلاء هذه الطبقة طبقة المرجحين » و بعضهم 
اسم مما طيقة الجر دين . 

وعندى أن عمل هؤلاء صنفان لا صتف واحد » وكل وجد ف عصر » 
وكارك وجوده سدا لحاجة عصره » ففى العصور الى تلت عصور التلاميذ » 
وتلاميذهم كانت الحاجة إلىالتخر يج ماسة » لوجود فروع كثيرة لم يعرف حكمها 
من الذهب فاحتاجت إلى القخر يج أ كر من حاجتها إلى الترجيح » فسكثر 
التخريج » وقل الترجيح » فامااتسم اذهب » وكثرت أحكام الفروع » وتشعبت 
الأقوال » وكان الفرع الواحد تختلف حكمه باختلاف الأقوال المتضار بة أحيانا 
كانت الحاجة إلى الترجيح » والموازنة بين الأقوال من ناحية روايتهاء ومن ناحية 
قأثلها » ومن ناحية دليلهاء وهذا العمل لا يقل عن التخر يج فى ذاته » وکل له 
زمان » تكون الحاجة إليهفيه أكثر » ورج قد يرجح إن كانث الحاجة لذلك » 
والمرجح قد خر ج إن كانت حاجته إليه » ومن هؤلاء فى المذهب المالكى المازرى » 
وابن رشد » والاخمى » وابن العربى » والقرافى » والشاطى » وغيرهم . 

۹ - وتقباء النفس هم الفقباء الذين عرذوا المذهب المالكى » وعنوا 
يثقر برمسائله » و ګر برا أدلته » غير الع ل يرتاضوا طر يق الاستنباط › والتخر يج 
كارتياض أولئك » وهؤلاء لهم أن يفتوا» بل لهم أن يخرجوا عند الضرورة 
ولسكن منزلتهم فى التخر يج بين الأقوال والروايات ليست كمنزلة السابقين » 
بل هم دون ذلك » و يتفق العاماء على جواز ذلك منهم » بل قال هذا من 
قال إن لهم أن يفتوا » فن قال إن فممالافتاء قال إن هم التخر يج عند الضرورة» 
إن لم يكن أحد من أصحاب الوجوه الذين عملهم التخريج والترجيح وبعض 
الملماء لا يجوز الافتاء من هؤلاء إلا عند فقد الحتبدين الخرجين » أو المستقلين » 
ففتواهم إدن للهرورة » ورم بالاتفاق للضرورة . 

٠‏ - هذه طبقات الفقهاء الذين هم الفتوى فىمذهب مالك رضى اللهعنه 


وهن درم يتلدون ليس هم ان يفتوا وى احد مذهيا شدد ف الفتوى اسل رک 


“3 


المالكية فيبا » وقد جاء ذلك التشديد فى كتب كثيرينمن العاماءالمتقدمين» وأيدم 
فى ذلك التشديد من حاء عدم . 
وقد ريت نصوصا تدل على من هو أهل للفتوى » ومن ليس بأهل » لاقرانى 

وابن رشد » والمازرى » وأيدها من بعدهم فالازری يقول : الذى يفتى فى هذا 
الزمان أقل مراتبه فى تقل المذهب أن يكون قد استبحر فى الاطلاع على روايات 
المذهب » وتأويل الشيوخ لها » وتوجيمهم لم وقم فيبا من اختلاف ظواهر » 
واختلاف مذاهب » وتشبيههم مسائل عسائل قد يسيبق إلى النفس تباعدها 
وتفريقهم بىمسائل وسَائل قد يسبق إلى النفستقاربها وتشابهها » إلى غيرذلك مما 
بسطه المتأخرون ىكتبهم » وأشار إليه المتقدمون من أصحاب مالك فى كثير من 
رواياتهم . 

ونقل الحخطاب فى شرحه على مكن خليل عن ابن رشد مانصه : 

« إن الججاعة التى تنسب إلى العلوم » وتتميز عن جملة العوامف الحفوظ والمفهوم 
تنقسم على ثلاث طرائف » طائفة منهم ادت ص فذحت نالك قدا غر 
دليل » فأخذت أنفسها بحفظ جرد أقوال أصحابهفى مسائل الفقه » دون التفقه فى 
معانيها بتمييز الصحيح منها و السقم ؛ فهذه لايصح لها النتوى عا عامته وحفظته 
من قول مالك وقول أصحابه ؛ إذ لاع عندها بصحة شىء من ذلك ؛ إذ لانصح 
'الفتوى عحرد التقليد من غير علم ؛ ويصح ها ف خاصتها إن جد من يصح له 
أن تستفتيه ؛ أن تقلد مالك أو غير دمن أصحابه فيا حفظته من أقوالهم » وإن 0 
يعم من نزلت به نازلة منتقليده فيها من قول مالك » أنتقليده فیا حكاه له6"" . 

« والطائفة الثانية من اعتقدت صحة مذهب مالك با بان ها منصحة أصوله 
التى بناه عليما » فأخذت أنفسها بحفظ جرد أقواله وأقوالأصحابهف الفقه » وتفقبت 
فى معانيها » فعلات الصبحيح منها الجارىعل أصوله من الست الخارج » إلا 3 / 
"تبلغ درجة التحقيق معرفته قياس الفروع على الأصول ؛ وهذه يصلح ذا أن 


)١(‏ أى يقلد أحد أعل هذه الطائفة التى تحفظ محرد الأقوال مالك وأصابه ء فلا ستفى 
اأحد من هذه الطائقة إن لم «وجد أعلى منهم . 


اع — 


استفتيت أن تفتى ما علمته من قول مالك » وقول غيره من أصحابه » إذا كانت 
قد بانت ا صحته » ولا يجوز لها أن تفت بالاجتهاد فيا لا فيه نصا من قول 
مالك » أو قول غيره من أصحابه » و إنكانت قد بانت لها صحته ؛ إذ ليست من 
والطائفة الثالثة من اعتقدت صحة مذهيه يما بان لا أيضاً من صحة أصوله 
لسكونباعالة أحكام الق رآنعارفة للناسخ ول مدوخ » والمفصل » والجمل » واللخاص 
دن العام » عالة بالسكن الو ار دة ف الأحكام رة بين صرحا من معاولما عالة 
بأقوال الصدداية والتابعين » وەن بعدهم “>ن فقياء الأمصار 9¢ عا اتفقوا عليه ¢ 
واختلفوا فيه » عالة من عام الأسان ا م ر ا السكلام » عالة بو a‏ الأدلة 
3 ف مواضعها 4 وهذه مه الى ی احم ها الفتوى عموما بالاحتباد والقياس على الأصول 
الى م الك تاب والسئة و إجماع الأمة بالمعنى الا مع ييمها وین النازلة 4 وعل 
ماقيس عليه إن قدم القياس عليها . . 7 
اوقد قال القرافى فى فروقه عن أحوا ول اباد ؛ ومن تجوز له الفتيا لله له أعلم 
إن طالب العا له ا :الال الأول أن يشتغل 6حتصرهن ده رات مذهبه 
فيه مطلقات مقيدة عنذه؛ وعبومات خصوصة ف غيره 0 ومتى كان الكتاب الممين 
حفظله وفېمه کذاک ¢ 5 حوز أن يكون کذلاک رم عليه 3 يفى عا فيه و إن 
اناد ii‏ وفهما » إلا فى مسالة بط لع فیا ع مستوعية ة التقبيدءواً الها لاتحتاج إل 
معی ا دن .1 حر 4 فيحوز له أن 50 اا ع اليا على وا ۳ ن غير زيادة 
ولا نقصان ¢ وتكون فى عين الواقعة المسئول e‏ ما ¢ لاأ: | ہا شما 4 ولا خرج 
عليها . ٠.‏ 6 2 الال الثانية ان يتسم حصيلهق المذهب 4 ميث يطلع من تفاصيل 
الشروح 4 N‏ على فيد المطلئات 4 وخصيص العمومات 6 ولكته 0 بضيط 
مدرك إمامه ¢ ومسئداته 0 0 ضبطا E 0 (ike‏ دن حي اج من 04 
لشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا » ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست فى حفظه. 


٠ ۱۲۹ ص‎ ٤ + راجع ڈیب الفروق‎ )١( 


اهؤام — 


لامخرجها على محفوظاته » ولايقول هذه تشبهالألةالفلانية ؛ لأنذلك إغا يصح من 
حاط عدارك امامه » وأدلته » وأقيسته وعلله الى اعتمد عليها مفصلة . . . » 

“م بين بعد ذلات الال الثالثة » أو الدرجة العاليةوهىدرجة الخرجين » وقال: 
« لايجوز التخريج إلا لمن هوعالم اميل أعوال الاه ب الال ورتب 
المصالل » وشروط القواعدء ومايصلح أن يكون مهار ضا » ومالايصاح؛ وهذا لايعرفه 
إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة » فاذا كان موصوفا بهذه الصفة » وحصل 
له هذا المقام تعين عليه مقام آخر » وهو النظر وبذل الجبد فى تصفح تلك القواعد 
الشرعية وتلك الصاح » و أنواع الأقسة » وتفاصيلبا » ناذا بذل جهده فيا يعرقه 
ووجد مامجوز أن يعتيره الامامفارقاء أو مانما أو شرطا » وهو ليس فى الحادثة التى 
يروم خر ما حرم عليه التخريج » وإن ش يجد شيا بعد بذل الجبد وعام المعرفة 
جازله التخر یج حينئذ »© 

١‏ - هذه أقوال طائفة منعاماء التخريج فى المذهبالمالكىقد اتفقت 
كاتهم على التشديد فى أمر الفتيا ء و( يبيدوها إلا من يكون من أهل التخريج 
الذين يستطيمون استنباط أحكام الفروع الى ينص على حكها فى مذهب مالك 
واصحابه وذلك بان يلحقوها ما يشام پا من المنصوص عليه » مستعينين فى ذلك 
بقواعد المذهب وأصوله : 

ومن يكون دون هذه ا مزل لا تباح له الفتوى » ولکن بباح له أن يتقل 
ما يحفظ إذا كان المنقول صحيحاً قد ثرت أنه لا يحتاج إلى تقييد ولا تخصيص» 
و بشرط أن تسكون الوائعة المفتى فيها هى المنصوص عليه بعينه » وذلك كله 
إذا م و عد ةمات يفيه + في خال شرورة اة » تشظر' إلى هذا الام 
الاستشنای . 

وإذاكانت الفتوى لازمة فى كل عصر» لأن الناس يجد هم من الأحداث 
كل يوم ما پستفتون فيه »> فلا بد إذن من الجتهدين الرجين فى كل عر » ولا جوز 


س ۹ع د 


أن ينقطموا ؛ حتى لا يلجأ العامة إلى أو لك الناقلين بغير عل ؛ أو يتوقفوا ؛ إذ 
لا وجد حى النقل » وف ذلك حرج شديد على الناس . 

و بذلك ننهى لا عالة إلى ما نقلناه فى صدر هذا البحث عن الشاطبى » وهو 
أن الاجتهاد فى التخر يج » أو الاجتهاد بتحقيق المناط كا يسميه الشاطبى » لايمكن 
انقطاعه إلى يوم القيامة » حى تفنى هذه الدنيا . 


ر 


٢‏ دو إذاكان الاحتباد بالتخر ج20 أو بتحفيق لاط لا ينقطع اد 
لأن الفتوى لا تنقطم » وهو شرطها » فان المذهب الذى يقر فقباؤه ذلك فى غاء 
مستمر » واتصال بالكياة دام 5 

وكذلككان مذهب مالك رضى اله عنه ؛ اتصل بالحياة اتصالا وثيتا ؛ 
فها يفتون» أو دفم اأ قف ور دت امول اام فان متها تا 
سد حاجة الأحياء ¢ وليس مذها ادا 3 قف عند نص وص السا بین »لايتحرك 
عنبا قيد امات 04 بل انه لابطيق الفقيه سات فوص اذ 04 إلا بعك اران 
الخال النى يطبق النص فيا متشابهة تمام التشابه للحالالتىعالجها من قبل» ليكون 
التوامق تاما » ولا ينقلون النص لاحال الواقعة جرد الاتحاد فى الصورة لاحال 
الى و جد النص فيا » بل يتعرفون اللإصائص المميزة لكل واحدة منيما وعسى 
أن يكونف النازلة ما يجمل الحسكم القد م غير محقق للمصاحة » أو دافع لمضرة 
ف امال الجديدة ¢ والصلحة والضمرة أساسان ف تقدير الأحكام ف ذلاك اذهب 

.الجليل » حيث لا نص » واللّه سبحانه ولى التوفيق . 


تيد لتر أطواة 


۳ - بينا کی ف كان الاجتهاد فى ذلك المذهب منتو) فى التخريج لم 
يغلق » بل لقد قرروا أنه لا يمكن أنيغاق ذلك النوع من الاجتهاد» إنما الاجتهاد 
الطلق هو الذى يمكن أنينقطم منغير أن بقع بالناس الضر أو يستغاق عليهم أمر 
دينهم » وخی عليهم أحكامه ولسكن فتح باب التخريعجوحده لم يكن كافياً لذلك 
الو الذى رأيناه فذلك المذهب الجليل » وتات اليو به التى نجدها فى أ<كامه ؛ 
حتى إننا لنقرر غير محازفين أنه مذهب المياة والأحياء » قد اختبره العلماء فى 
عصور #تلفة فاسع مشا کہم »> واختيره عاماء القانون في عصرنا الحاضر» فکان 
مسعقاطم فى كل مايحتاجون إليه منعلاج » وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه » وكثرة 
أصوله 5 ونوع الأصول التىأ كر مها وسيطرت على التخريحفيه أما الجهدون ( 
فقد أشرنا إلى مسال کہم » ومن شا اکا نوهنا تنمية اللذهب ؛ وتوسيع آفاقه . 

وأما كثرة أصوله » فانه أ كثر المذاهب أصولا ؛ حتى إن علماء الأصول من 
الذهب المالكى حاولون الدفاع عنهذه السكاثرة و يدعون على المذاهب الأخرى 
آنا تأخذ بمثل ما يأخذمن الأول عدداً » ولكنها لا تسميها بأسمائهاء ولا تر بد 
أن مخوض فى ذلك بل إنا تقول إن الأمر لا محتاج إلى دفاع ؛ لأن تلك الكثرة 
حسنة من حسنات المذهب امالكى » يجب أن يفاخر بها المالكيون » لا أن 
يحماوا أنفسهممئونة الدفاع » ولذلك تحن نرى أنه أ كبر المذاهب أصولا غير محاولين 
أن تحمل غيره مالم يقل أهله . 

إن الأصول عند أبى حنيفة الكتاب والسنة والاجماع » والقياس » 
والاستحسان » والعرف . والأصول عند الشافعية » الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس › ولا تعدو ذلك . 

أما الصو ل عند المالكية » نأقل عدداً أحصوه ها نسمة هى ماذكر 
عند الحنفية » ويزاد عليه إجماع أهل المدينة وللصالم الرسلة » وسد الذرائع . 

وإن كار الأصوا ل تطلق ارج ؛ فاته بلا شك کا 3 ما بين دى المفتى 


من أصول صالخة للافتاء ختار مها أصلحا » وأقربها إلى العدل والدين. 
فيا يفت فيه . 

فكانتكثرة الأدلة كا فلا من شأنها أن تعلو بذلك المذهب » لا أن تخفضه » 
ومن شأنها أن تجعله مرنا فى التطبيق » فلا تضيته . 

٤‏ - و إن نوع الأصول التى يزيد بها المذهب المالكى علىغيره » ومسلكه 
فى الأصول التى اتفق فيها مع غيره يجعلانه أ كر مرونة » وأقرب حيو ية وأدنى 
إلى مصال الناس وما يحسون » وما يشعرون » و بعبارة جامعة » أقرب إلى الفطر 
الانسانية التى يشتركفيها الناس » ولا ختلفون إلا قليلا كم الاقلم » والمنازع » 
والمادات الموروثة فا نأصل المصالح الذى أخذ به مالك » وسيطر على أ كثر فقه 
ارأى عنده » حتى أصبح ذلك الأصل عنوانه » وميسمه الذى انسم به يطلق 
العنان لافةيه احرج على الأصول إذا لم جد سكا فى فرع مشابه » فيفتى با يكون 
فيه مصلحة للناس لا ثتعارض مع النص الحم ؛ ولا تناقض أصلا مقرراً » وما 
يكون فيه مضرة يفتى بمنعه أخذاً من ذلك المبدأ الحسكم » الذىتشهد له النصوص 
والأثارء وهو أن لاضرر ولاضرار . 

وإنك لو فتشت فى فروع ذلك المذهب التى استنبط أحكامبا إمامه الأول » 
أو ابتهمن بعده » أو الخرجون فيه » وكان أساس الاستنباط فيا الرأى لاالنص » 
لوجدت أن المصلحة كانت هى اللكمالمرضى احكومةفی كل هذه الفروع سواء ألبست 
المصلحة لبوس القياس » وحملت اسمه »أم ظبرت فى ثوب الاستحسان » وحلت 
عنوانه » أمكانت مصلحة مرساة لا حمل غير اسمباء ولا أذ غيرعنوانها . 

وكذلك مبدأ سد الذرائع الذى انمه فيه إلى تعرف كرات الأفعال ونتأتجبا» 
ول جمد الفقيه على الصور الجردة لوقائع » بل انجه فيه إلى الغايات والمراتء 
للها مناط حسكه » وتلك هى النظرة السليمة لمن بريد أن يجمل القانون 
لاصلاح الجاعة » والطب لأسقامها » وكذلك كان مذهب مالك والمالكيين » 
وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين يشاركهم فى الأخذ به الحنفية » كانوا 
فى الأخذ به مخالفين لهم فى نوع الأخذ ومقداره فهم أ كثروا منه ء حتى جعله 


حا 


مالك تسعة أعشار اله ؛ وكانت المقاييس وضوابطها مقيدة المنفية » والنوعالذى 
منهالخنفيةا كثر هو ق الواقع بض أنواع القياس » وهو ما سموه القياس الى . 
وأما استحسان الالكية فأساسه فى الغالي الأ كثر المصاحة » فاذا 
ويد أصلا. فقميا مرا د قاعدة تبية بؤدى تطبيقها إلى ظ كاۋ منم 
معصلحة » او جلبمغيرة» شففوا اطراد القاعدة بالاستحسان » ومنعوا التطبيق فى 
تلك القضية أخذاً عبدأ جاب المصلحة ودفع المضرة » مادام لا نص تحكم » ولا 
أثر يلم 
٥‏ - ولقد كان انساع الآؤق الاسلامية » وتشعب الأحوال فى الشعوب 
الى أحذت من أسباب كرة النطيق انه كلما کرت الموادث » وتنوعت + 
كان ذلك إرهاناً للمذهب » وتر را لأصوله » وتوسيماً لفروعه » وفتقا لذهن 
النهدين » وخصوصاً ف ذلك المذهب » الذى يفتىف الوقائع » ولا يفرض الصور» 
5 مالم بقع واقماً . 
وقد انسعت الأقطار التى حكت بالمذهب المالكى » وتباينت أحوالما » 
وأعرافها» فنى الأندلس حيث الحضارة والعمران » وحيث العل والدنية » وحيث 
الفلسفة والحكمة » كان المذهب المالكى » وكان من الفقباء فى ذلك المذهب 
الجليل من جم بين الفقه العميق » والفلسفةوالحكة » فبذا ابنرشدالحفيد » حامل 
لواء الفلسفة فى الأندلس » والذى ناق عنه الأور بيون فاسفة أرسطو » والذى 
نازل الغزالى عند مومه على الفلاسفة كان فقيبا متازا من فقباء المالسكية » وله 
الكتاب الق فى الفقه المقارنالمسمى بداية الجتهد وبهابة ا لمققصد » وكثيرون غيره 
من فتهاء ألا نداس كان له فى الفقه القدحالمسلى » وله قدم فى الأدب والككة وغيرها 
وان اعرا الو ف مضيقةء ودا ا لذت المالى راا فى يلاه امار 
لاينازعه فبها منازع » وهو فيها مترعوع خصب » يسن الأحكام للبادية وللجبال » 
كسا فى لادا حت اهار وحيت المي وهو ن فدات 
حيث كانت عض المفوة البدوية ؛ كا سن لأعل الأنداس » حيث كانت 


التنفوس ترف 4 وتعطف . 


س لوجع د 


و كن قطمنا الصبحرا م حی وصانا الى الوا ادى اليب لنحدن مار يغبا 
الجيل » ونيلها الوادع » وهنالك جد المذهب الالكى أيضا » يصاقب المذهب 
الشافعى » ويكون له الغلب أحيانا » ولذهب الشافمى مثله » قالسلطان بينهما 
يتداول » ولسكن المذهب المالكى فى الريف أغلب » والشافعى فى المدائن 
أظبر » ثم هنالك فى الحجاز جد لذلك المذهب الجليل مقاما » وكان له فى العراق 
أتباع » و إن لم يكن هم غلب . 

فى هذه البيئات الختلفة » وفىهذه المنازع المتباينة » وفى هذه الأقاليم المتنائية 
كان التخرييج فى ذلك المذهب »فكل عا ومفت يستّنبط من الاحكام ما يتفق 
ممالصلحةء و يخضع لعرف بإره حت‌ظل کتاب الله وسنة رسوله صلی اله عليه و ا 

وكان لابد أن ختلف مايصل إليه أوائك العاماء الذين تباينت أقالعهم . 
وغالفت يشاتهم » وكذلك كان ء فكان للغار بة عا فيهم الأندلسيون آ راء وكان 
لمصر بين ١‏ راء ¢ وكان لامدنيين اراء ¢ وكان لامشارقة اوا ¢ وقد و کت 
المتأخر ù‏ هذه الآراء ¢ مر ححا بصا على بعض ¢ وموازنا يعطيها ببعض ¢ فكان 
مادة لافقيه والمفتى جد فا من أقوال المذهب مابطب به لكل حال » وكانت 
مادة للعالم الباحث جد فیما صورا لاتخر يج فى الفقهالاسلامى يرى منها كي ف کان 


ع كثرة الأقوال فى المذهب المالسكى 


۲۹۹ كيرت الأقوال فى المذهب المالكى » ككل مذه ب حى متحدد» 
راعى مصاع الناسو أعرافهم الختلفة 

وان اختلاف الأقوال فى ذلك المذهب الجليل ابتدأ منذ ععمر مالك رضى 
لله عنه » فله آراء مختلفة فى بعض المسائل ولم يعرف السابق منها» حى يعرف 
رحوعه عنه » وروىعنه تلاميذهفى بعضالمسائل » روايات محتلفة م ترجح واحدة 
على أخرى من حيث الثقة بالراوى . 

ول يكن غر يبا أن ختلف أتوال ال جمد فى الأمر الواحد » فان ذلك كان 
يلاحظ فى التابمين » و يلاحظ. و تلابيدم بل يلاحظ فى الصحابة شم » 
وكان کان كذلك أ كثر الأئمة الحتهدين ؛ لأنه ما دام الاخلاص مسيطرا فان التق 
قد يدقع الامام لتغيير قوله فى المسألة الواحدة » لدليل جديد لم يكن على عل به 
9 علد ا ر أى من الاختبار والابتلاء لأحوال الناس ما يثبت خطأه فى 
رأنه الأول أن لأنه تنبه إلى أمرد فى الدليل الذى بی عليه كلامه الأول › فمدل 
عنه » وغير ذلك من الأسباب الباعشة على تغيير الرأى فان الخلص يسير وراء 
الحق » حيث ياوح »دليله وتستقيم له الحجة » ولا يتعصب لفسكره ورأيه» والا 
كان لشيطان الور مالك إلى 7 » وذلك ما كانوا يباعدون أتقسبم دونه » 
وكان يغلب عل م امام لاشم ؛ وكانتالمسارعة إلى تغيير الرأى عقدار الرغبة 
فى طالب الق 

» ب ولا جاء عصر التلاميذ اختلفوا فى استنياطهم اختلافا كثيرا‎ ٣۷ 
وأضيفت أقوالهم الى لم يعرف لالك رأى فيا إلى المذهب » بل أضيفت بعض‎ 
الأقوا ال الى خالفوا مها شيخهم فها علم له فيه رأى إلى المذهب ؛ لأمها مبنية على‎ 
أصوله ومنهاجه » و إن اختلفت بعض 2 عا وصل إليه » ولام مبما يكن‎ 
مقدار اجمهادثم نهم قد استمسكوا بنسبمم إلى شيخيم ومذهبه ؟ فعذت أفوالهم‎ 
. من ذلك المذهب اللكبير‎ 


= ود 


ولا خلف من بعد التلاميذ الحرجون کان لابد أن تختلف ناجم فى 
رم على الذهب » فكان لابد أن ختلفوا فى أقيستهم على المسا ل المنصوص 
عليها وا ختلفوا فى إدراك وجوه الصاح التى أفتوا على أساسا ٤‏ وان عل 
الصاح باختلاف الأشخاص والجاعات والبيئاتو الأعراف » و خصو صا ا كانوا 
فى أقاليم مختلفة » فم مدنيون » ومنهم مصر لون » ومنهم الالسيون » ومنهم 
مغار بة » ولكل بيئة وعرف » بل مازع فسكر » ونظر فىوجوه الصالم حتاف . 

فكان هذا الاختلاف مع اتحاد الأصول سببا فى كثرة الأقوال » كرت 
فيه » وكانت تلك الكثرة نايا خصيبا د فيه الباحث فى الفقه الاسلاى 
رات فكرية ناضحة » ومنازع فتبية صالحة » وا راء توامق البيئات اتلفة » 
وكان ذلك من مظاهر الحيوية والقوة والصلاحية . 


۸ - ولقد كانت كت المتأخر ين منفتباء المالكية جامعة بين الروايات 
الختلفة » والأقوال » والتخر جات ؛ بل لهد كانت ند كر آرا ٠‏ الفقهاء السيعةأحيانا 

ولقدجاء فى شرح الحطاب على مان خاي ل فى بيان المراد بالروايات والأقوال 
ىق متن خلیل مانصه : 


« إن المراد بالروايات أقوال مالك » وإن المراد بالأقوال أقوال أصحابه » 
ومن بعدثم من المتأخرين كابن رشد وامازرى وعوم » وقد يقع بخلاف ذلك 
والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب ء وبالاجمع اججاع العلماء > والمراد بالفقهاء 
السبعة . . . والمدنيون یشار بوم الى ابن كنانة وان الماحشون » ومطرف » وان 
نافع » وابن مسامة ونظرائهم » وا لمصر بون يشار بهم إلى ابن القاسم ا 
وابن وهب و إصبغ ابن الفرج ؛ وابن عبد الحكم ونظرائهم » والعراقيون یشار م 
إلى القاضى امماعيل » والقاضى أبى المسين بن القصار وابن الجلاب » والقاضى 
عبد الوهاب » و القاضى أبى الفرج » والشيخ ألى بكر الأسبرى » ونظرائهم ءوالمغارية 
يشاربهم إلى الشیخ‌ابن ألىز بير » وابن القابسى » وابناللباد ؛والباجى والامخى » 
وابن عرز ءوابن عبدالبر واب نرشد » وابن العربى » والقاضى سند » والمخزوى » 


سمغ ا 


وهو المغيرة بن عبد الرحمن المخزوى من أ كابر أسحاب مالك » وقد روى عنه 
البخارى "١‏ 

۹ س وقد درس العاماء أوجه الاختلاف » ورجحوا بيا » فرجحوا بين 
الروايات » ورجحوا بين أقوال الصحاب » وتخريح من جاء بعدهم من الرجين 
والفتين » واشتملت المتون والشروح على ترجيح أولئك المرجدين » واختيارم » 
أو اخقيار بعضهم. وهنا يثار حث» هل الفتون مقيدون بذلك الا ختيار والترجيح ؟ 

إن المر اجع لما يشترطه الماماء فى المفتين فى كل عمر » يفيم منه أنهم غير 
مقيدين باختيار السابقين فى موضوع النتوى إذ عسى أن يكون التشابه غي ركامل 
بين النازلة » والقول الراجح » ولقد قال ابن فرحون فى تبصرته عن المازرى فى 
أفل مرائب المنتى : 

« الذى يفتى فى هذا الزمان أقل مراتبه فى تقل المذهب أن يكون قد استبحر 
فى الاطلاع على روايات المذهب » وتأويل الشيوخ ها » وتوجيههم لما وقع من 
الاختلاف فيهاء وتشبمههمما ثل عسائل » يسبت إلى الذهن تباعدها » وتفريةهم 
بين مسائل يقع فى النفس تقارهها إلى غير ذلك بما بسطه التأخرون من القرو بين 
فى كتبهم » وأشار الييما من تقدم من أصحاب مالك من رواياتهم '" » . 

وهذا بالنسبة للمفتى الذى يستوق شروط الافتاء » و يجب أن يكون و جوداً 
فی کل عصر » و ىكل مصر ء وهذا يفتى بالراجح الذی يكون صالمافی موضوع 
النازلة » ولا يكون سواه انث منة لا 

أما من لا رستوفی شروط الاحهاد » وهو يستطيع أن يعرف ويقرأ ويطل؛ 
فانه لا يفتى إلا للضرورة » ولا يفتى إلا بالمتفق عليه » أو المشبور من الذهب » 
اوا ادون ۲ فان ۾ سقطم أن يعرف أرجحية قول على قول فقد 
ذ كر الشيخ عليش أنه أختلف فى ذلك على أوجه » فقيل إنه يأخذ بأغاظ 


ع( شرح غ4 ١‏ ص ٣٣‏ ا أرضًا فتاوی الشخ < اس ۹ > 
وقد قل ذلك شنک تاب الأقضر م من شرح التلقين لأمازرى . 


E دع‎ 


الأقوال وأشدها ؛ لأن ذلك أحوط » وحتى لا يكون اختياره بالتشبى » وقيل 
يختار أخفها ؛ لأن ذلك أليق بالشرع الاسلانى ؛ لأن النى صلى الله عليه وسل 
جاء بالحنفية السمحة » وقيل انه يتخير » فيأخذ بأيها شاء ؛ لأنه لا يكلف إلا 
ما يطيق » ولا راجح بين بدبه ولامرجوح » وقيل إنه يأخذ با جاء بالمدونة » 
لأنها الأصل لافقه المالكى . 

وقد رتب بعض الفقباء الترجيح بين روايات السكتب » والروايات عن 
اشاح تقال : « قول مالك فى المدونة أولى من قول ابن القاسم فمهاء فانهالامام 
الأعظم » وقول ابن القاسم نيا ازل من نول غر ا لأنه آعم عذهب مالك » 
وقول غيره فبها أولى من قول ابن القاس فى غيرها » وذلك لصحتها » . 

ويقول آخرون : « إا يفتى بقول مالك فى الموطأ » فان ل هده فى 
النازلة فبقوله فى المدونة » قان ل يجده » فبقول ابن القاسم فيباء و إلا فقوله 
فى غيرها » وإلا فبقول الغير فى المدونة » و إلا فأقاويل أهلالمذهب » © 

وهذا القول يتحه بالمفتى المقلد إلى ألا يتحاوز المشبور فى المذهب » والمشبور 
فى المذهب هو الذى كان نقله على النحو السابق . 

وإن كانت المسألة لم يرو فيها قول فى المدونة » فانه يرجم إلى أقوال الخرجين 
وإن لم يكن قد رجح قول على قول أو م يع ذلك ء وهو الفرض » فانه يتحه 
إلى المشهور من الأقوال دون الشاذ » وقد كان المازرى وهو من أ كبر الرجين 
ذوى الوجوه لا يخرج عن المشبور إلى غيره إلا إذا كانت أسباب تقضى بذلك » 
فأول أنه يتقيد بالمشهور غيره من لم يبلغ درجة الترجيح ولا التخرريج . 

وهذا القول هو القول المحتبر المأخوذ به الذى لا يجوز تجاوزه لمن قلد » 
أما غيره » غيث يهديه الترجيح والتخرع » والله اعم : 


. ٦١ ص‎ ١ < فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 


٠‏ س جاء فى كتاب المدارك لاقائى عياض همل فى بيان البلاد التى. 
اننشر فيا المذهب المالكى » تقال : 

« غلب مذهب مالك على الححاز » والبصرة » ومصر » 57 من بلاد 
او شرل لمن » وصقلية » والغر ب الأقمى إلى بلاد من أسلم من السودان 
إلى وقتنا هذا » وظبر ببغداد وا كرا روكت نيام ارغان نة » وضمف 
بالبصرة بعد سمائة سنة » وغلب من بلاد خراسان على قزوين » وآمين» وظيز 
ينسابور »وکن 5 وشغيرها أعة ومدرسون 7 

هذه كلة القاخى عياض » وهى تذكر بدقة البلاد الى انتشر فيا الذهب 
الالكى » و بق » وغلب » والبلاد التى ظبر فيه كثيرا م ضعف » ولنذكرالبلاد 
اتی ذاع فيها وانتشر وغلب » وسبب ذلك . 

لقد انتشر ذلك المذهب الجليل ببلاد الحجاز » وغلب عليبا» وكان ذلك 
طيعيا ؛ لأنه مذهب نشأ ببلاد المجاز » وبطريقة أهل الحجاز فى الاستنباط » 
فكان من الطبعى أن يغاب عل يهم 5 ؛ لأنه نبع ام » واستقی من یمم 5 وزع 
عن قوسهم ؛ » ولكن بتوالى 5 على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله » فكان. 
تارة يغاب » وتارة #م لق أنهم لقد ذكروا أنه خمل بالدينة أمدا > حى تون 
قضاءها ابن فر حون سنة ٠۷۹۳‏ فأظپره بعد مول . 


٣۷‏ -- وقد ظبر المذهب الماك ی فى مر فى حياة مالك رضى الله عنه» 
وقد اختلفوا فول من أعلنه عصر» ودعا اليه فقال بعض المؤرخينإنه عبدالرحمن. 
ان القاس » ويقول ابن فرحون فى الديباج «إن أول فن أدخل عل مالك صر 
هوعئان بن ال الجذاى المتوق سنة ٠١۳‏ » ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن. 


(1) القسم الأول من الجزء الأول من المدارك الخطوط سلاه . 


— 


وهب أن أول من قدم »صر مسال مالاك عهان بن الحكم ؛ وعبك ايحم ن 
خالك بن يزيد » . 

فونه قز انز الاختلاف فىأول من نشر علم مالك منبما » فالظاهر 
أنهما جاءا فى زمنمتقارب -- بعلم مالك ومسائله » وأذاعا فتاو به بينالمصصر بين » 
ىكان ذلك الاختلاف » وعلى أى حال كانت مصر بعد الحجاز» اول بلاد انتشر 
بها عل مالك » وكثر تلاميذه » حت صدر العلم المالكى عنهم من بعده » فابن 
القاسم ات وابن وهب » وا صب > ويرم من المصريين كانوا ج ا 
المالكى وناشريه » وحسبك أن تەل أن المدونة التى تعد السكتاب الأول لسائل 
مالك وفتاو به صدرت عن ابن القاسم عصر » أخذها عنه أولاأسد بن الفرات» 
3 أخذها منقحة مراحعة من بعده سحنون . 

وقد مكث ذلك المذهب قصار له الغلب على الديار المصر ية حتى جاء الشافعى» 
واتخذ مصر مقاما له ثم صارت مثواه الأخير » فغالب علم الشافعى مذهب 
شيخه » وصار المذهبان معمولا ہما » وكان يشاركبما فى القضاء مذهب ألى حنيفة 
حتي جاء جوهر الصقلى إلى مصرء وانشأ القاهرة» وأنشأ الجاع الأزهرء 
لدراسة المذهب الشيعى ونشره » وعمل به فى القضاء والافتاء »37 . 

ولا أدال الله من م الفاطمبين » واستبدل بهم الأوريينأعادهؤلاء مذاهب 
الجاعة » فأعادوا المذهب الشافمى إلىسلطانه » وكا نلهالمنزلة الأولى وانتعش المذهب 
الالكى » وبنيت لفقبائه المدارس » وماكان القضاء بالمذاهب الأربعة فى دولة 
الماليك البحرية كان القاضى المالكى له المرتبة الثانية التى تلى مرتبة القاضى 
الأول » وهو الشافعى . 

ولا زال المذهب المالكى ف العبادات منتشراً بين أهلمصر » وكان معادلا 
المذهب الشافعى ف الذيوع بين الشسب » واختص المذهب المننى بالسلطان فى 
القضاء » حتى جاءت التعديلات الأخيرة فى الأوقاف » والوصايا والمواريث 
والأحوال الشخصية من قبلباء فبرز المذهب المالكى » وكان ما اقتبس منه 


. الخطط المقريزية‎ )١( 


فد ين 


العنصر الجوهرى فى الاصلاح فى القانون رقم هم اسنة ٩۲۰‏ » والثانون 
رقم ١‏ لسنة ۱۹۲۹ » وقوانين المواريث » والوقف والوصايا . 

٣‏ - وق بلاد تونس » غلب المذهب المالكى» “مأدخل أسد بن الفرات 
المذهب الحنق أمداً » وفشا ينهم زمنا » حتى اء ا لعز بن باد يس غمل أهلبا » 
وما والاها من بلاد المغرب على المذهب المالكى لما رآ من الحلاف بين أهل 
الذاهب الختافة » فتضى على ذلك الللاف عمل الأهلين فى تونس و بلاد الغرب 
على مذهب مالك » و يظبر أنه ما اخقاره حاسما للخلاف » إلا لأنه كان أ کر 
فشواً بين أهل تلك البلاد » وه له أميل » و إلبهم يتزعون . 

وهو الذالب فى هذه البلاد إلى اليوم . 

سبب ‏ أما أهل الأندلس » ققد كان يغلب عليهم مذهب الأوزاعى » 
ولكن لم يلبثوا إلا قليلاء حتى صاروا مالكيين بعد الماثتين . 

وقد أخذ المذهب الالكى فى الاستيلاء الفكرى على تلك البقاع عندما جاء 
اليها تلاميذه الذين التقوا بدك ياد بن عبد الرحمن والمذازى بن قيس » وغيرما » 
تنشروا المذهي » ثم الأمير هشام بن عبد الجن الفاح » لحمل الناس عليه . 
وف نفح الليت أن أول من ادغل الذمب المالكى فى الأندلس زياد بن 
عبد الرحمن المتوفىسنة ۱۹۴ » وذلك أن ججاعة كان هو فيهم رحاوا إلى المج فى 
عبد هشام ن عبد الردن » والتقوا بالك > فاما عادوا وصفوا مكائته فى الحجاز » 
وسكانه من العلل » فذاع عياف الاندلن > وانتشر علمه » وكان رأس الجاعة 
زيادا هذا » ولقبه‌شبطو ن » وقد أدخل الموطأ بها فأخذه عنه ىبن يحب ء ولقد 
باخ الأمو بين ثناء من مات على حكهم یوقت( يكن على ارتياح تام بالعباسيين » 
موا الناسعلى علمه؛ ولمل ذل ك كان من الزلنی للجمبور» إذ قدروه » أوزلن له 
ليذ كرع بالخمير »أو تمر على ذ رم به 

ولقد استوئق المذهب من أمر الدولة فى عبد الحسكم بن هشام » وذلك أن 

يحى بن حی كان مكينا عنده » مقبول القول » فكان لا يولى القضاء إلا من 
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— {A - 


أغار به » فاننشر بالقضاء »کا كان الشأن فى أهى يوسف بالنسبة لمذهب أهل 
العراق حتى قال ابن حزم الأندلسى : « مذهيان انتشرا فى بدء أمرها بالرياسة 
والسلطان » الحتفى با لمشرق » والمالسكى بالأنداس » وكان المذهب ف المغرب 
مثل ذلك . 

٤‏ - فانه لما قامت دولة بنى تاشفين بالمغرب الأتعى فى الةرن املخامس 
زاد تفوذ المذهب به » وكان له من السلطانمثل سلطانه فى الأندلس » بل أقوى» 
لقلة الثرف واللبوء وجد أهله وما وكيم » وقد أشتد إيثار الملوك لأهل الفقة » فكان 
بعضهم لا يقطع فى أمر من شئون الدولة إلا بعد أن يشاور الفتهاء » وألزم القضاة 
ألا يبتوا فى حكومة صغيرة أو كبيرة » إلابمحضر منأر بعةمن الفتباء » فعظم شأن 
الفقه المالكى » وانسع أشه الفكرى » وغزرت مادته» ودخلت فيه أبواب 
سياسة الحسكم قوية مرنة متسعة ولا دالت دولة بنى تاشفين وجاء بثو عبد المؤمن 
لم يكن المذهب فى نفوسهم ماله فى تفوس سابتيهم ولكنهم اضطروا فى أول 
حكيم ألا عسوا مكانه » ولا استمكن سلطا م عرس عنه بعض ملوكهم 0 
وأخذ عذهب أهلالظاهر ية » ثماستقغى الشافمية » وأمر بأحراق كتب المالسكية» 
ويجمع كتب الحديث ومنها الموطأ »> وحث الناس على حفظراوالأخذ بأحكامها » 
ظانا أن دراسة الفروع مبعدة عن يذبوع الدين الأصلى . 

ولكن المذهب المالكى خرج من هذه الحنة قوياء واسترد ومكانته 
بوفاةذلك الملاك » وبق قويا مشمرأمها إلى اليوم وقد عامت أنه اتشر بغير مصسر» 
وا مغرب » ولسكنه لم يغلب دام » وانقعام فى بعضهاء أما فى هذه البلاد ء فلا زال 
ساطانه مكينا وال آعم : 


. ذلك الك هو يعقوب إن يوسف إن عبد ااؤمن ثالث حكام ى عبد المؤمن‎ )١( 


المقلسامة: 
س 3 مع 3 

١ (‏ ) هيد » اقتداؤنا بالاعة فى عدم التعصب عند دراس م ( ۲ ) عحیص 
أقوال المتمصبين الذي ن كتبوا فى تاريخ الأمة » وكتب المناقب الماللكية » ومقامها 
فى ذلك ( م) الاميسام فى نشأة مالك الأولى ( 4 ) مقامه بالمدينة وعدم رحاته 
(ه) استفادة مذهبه من هذا اقام (5) إشارة إلى تدوين المذهب الالكى 
وأصوله 3 ومقام ذلاك من دراستنا ) ۸( إشارة إلى مقام مالك فى فقه الرأى 7 توطئة 
ليان رأينا ف دلت . 


اااول 
امالك 


ص 
)0001 مولده واسيه (؟١)‏ ولادته بالمديئة » وأسبه إلى قبيلة عنية ؛ 
ولب أمه ؛» ورد لون مالاك غير عر (ı۳)‏ نزول حده الاعلى بالمدينة وتار یځ 
ذلاك » و بيان أنه ليس من الصحابة على التحقيق . 


)1١(‏ نثأة مالك فى بیت اشتهر بعلم الأثر » وبيان ذلك » وأثر المدنية 
فى نشأته (1) أنجاهه إلى الارآن والأثر ء م جلوسه إلى ر بيعة (۱۸) ملازمته 
لان هرمز ومدتها » وار به (۰ °( العم الذى تلقاه على ابن هرمز )0 تلقيه 

ن نافع مولى عبد الله ن عمر » وملازمته له بعد ابن هرمز (؟؟) اسه عن 
9 شباب الزهيرى بعد افع (e)‏ ابرامه منڏ صباه ال الله 
صلى الله عليه وس (4)كلة عامة فى طلب مالك للع » » وحال التعلم فی ذلك العصر 
)۲٥(‏ العلوم التى تلقاها . 


س 


ص 

(50) جلوسه للدرس والافتاء : مقام الدرس والافتاء فى نظره س سنه عند 
جلوسه للات (۲۸) ادعاء المتحصبين أنه جاس لادرس ف السابعة عشرة من عمره 
نقد ذلك الادعاء > وموازنته بالأخبار الصحاح )۳١(‏ رأينا فى ذلك 
(r)‏ مجلس درسه (۳۳) حياته وقد تولى الدرس والافتاء (4") معيشته 
(o)‏ قبوله هدايا الخلفاء وتسويفه ذلك دينيا (۳۹) عسرته » ثم تقلبه فى النعمة . 

۰ (۹) وصف حاله فى درسه : )٤۰(‏ الوقار والسكينة فيه » وهيبته وسلطانه 
(۲) تجنبه الفقه التقدبرى » وافتاؤه فها بقع من الأمور فقط (44) تقل تلاميذه 
عند فی درسه . 

(5؛) علاقته بالخلفاء والولاة : ادراكه الحضر الأموى » والعصر العباتى 
وأثرهما فى فكره (55) اعتباره حك عر بن العزيز الذى أدركه الحكم الأمثل 
)٤۷(‏ المروج على الحكام فى عصره » وأثره فى فسكره (48) ابتلاؤه باالخوارج 
عندما استولى أبو حمزه على المدينة (٠ه)‏ رغبتهعن الفكن )0١(‏ الموازنة بينه و بين 
الحسن البصرى فى ذلك (ه) موقفه من الأمويين وكلامه فى مقام الصحابة 
(ده) عدم | كثاره من الرواية عن على وابن عباس . 

)5ه( الحنة التى نولت به': اختلاف الروايات فى أسيابها وتار با وتمحيصها 
)٩۸(‏ ما تاره (ؤه) من الذى أنزل به الحنة أبو عفر أم والى المدينة 
(0) ما تدل عليه الأخبار (11) اعتذار ألى جعفر له » وتسامح مالك . 

(51) وعظه للخلفاء والولاة : (14) ميه عن مدح الولاة الكاذب » 
سان رهد 


علم مالك وأسيابه 


ص 
(5) بيانه إحالا 90 شهادة العلاء الذبن عاصروه 04 والذين حاءوا 
من رکم له 5 


حا ومو 
ص 

)1٩(‏ مواهبه وصفاته : قوة حافظته» وأثرها فى عاء علمه (1/) صبره وجلده 
فى طلب العلم (۷۲) إخلاصه واهتامه بالدقة فى الفتاوى و بيانها )۷٥(‏ ابتعاده عن 
الحدل › وا فى الجدل فى الدن (75) بعض المناظرات التى آرت عنه 
(vv)‏ عدم 1 كثاره من التتحديث والافتاء حی لاخعلى ٠‏ 0 أبتعاده عن الافاء 
فیا جرى به حکم قضالى » وموازنته بأى حنيفة فى ذلك (۷۹) فراسة مالك 
)۸۰( هيلتة . 

)۸٤(‏ شيوخ مالك : كثرة الملماء بالمدينة وسببه )۸١(‏ نشأة مالك فى ذلك 
الوسط العلمى (۸۹) أخص ما كان يطليه قتاوى عر بن الطاب (۸۷) أخص 
شيو خه نقلوا إليه هذه الفتاوى (0ى) كان له شیوخ فى الفقه» 0 ون فىالحديث 
(۸٩)‏ کاات غل ف بعض شيوخه ؛ وما 5 مم . ابن هرهز » وما ا عغنة 
(۹۰) كلة فى نافع وما أخذ منه )۸١(‏ كلة فى ابن شهاب وما أخذه عنه 
(r)‏ ی بن فيك وما أخذه ع سس ر عة الرأى 04 اثر ف ماللك ) وتقدبر 
مالك له )۹٤(‏ عن أخذ ربيعة - الرأى » ادعاء ابن النديم أنه أخذه عن 
أبى حنيفةو بطلان ذلك (/اة) مخالفة مالك ر بيعة . 

٠ 39‏ 6 دراسات مالك الاستقلااية : (۱ 6 (١‏ اتص_اله المستمر بالعاماء وف 
بالعلماء بالمراسلة )٠١(‏ رسالة مالك إلىالليث »ا جاءت فى المدارك لاقاضى عياض 
)٠١4(‏ رسالة الايث إلى مالك رداً على رسالته )٠١١(‏ دراسة ققبية لما اشتمات 
عليه من مسائل خلافية ( هامش ) )١١*(‏ ماتدل عليه هاتان الرسالتان . 

)٠٠١(‏ عصر مالك : بلوغه أشده فى المصر الأموى )1١5(‏ الحياة السياسية 
ف عهمره وأثرها ف فكره راه )۱۹ (١‏ الال الاجماعية الف 6 المناحى العقلية 
فی عصره (7؟1) الأفكار والمذاهب التى كانت تبث بين المسلمين (4؟١)‏ الاتصال 
بالفلسفة اليونانيسة والفارسية والمندية وأئر ذلك فى الفكر الاسلاى 


الاسم سب 


3 ) العلوم الدينية (1890) تميز المدائن (4؟1) المدينة وما عميزت به ومدزاتها 
العلبية عند اتخلفاء )٠١١(‏ منْزلة المدينة بالنسبة لغيرها (181) الفقهاء السبعة 
وآثارمم مها ( (185) کات موجزة عم - كلة عن سعيد بن المسيب (15) عروة 
ان الز بير (1"0) أبو بكر بن عبدالر حن القاسم بن مد عبيل الله بن عتبه 
)٠١(‏ سلمان بن بقار عد خارصة ينزيد (ب18) مقدار الرأى فى فته 
هؤلاء السبعة . 

J (1۴۸)‏ رأى والحديث اغد الصحاية بالر أى واختلافهم فى مقدار الأخذ 
)1۰( أخذ التابعين 000 فى المقدار ؛ والخال فى عصرم (۱٤۲(‏ کیرة 
الكذب عل الرسول عند افتراق الأمة )٠٤۴(‏ اشتهار العراق بكثرة الرأى 
)1<6( الرأى فى المدينة )١45(‏ الفرق بين فقه العراق وفقه المديئة )۱٤۷(‏ مقدار 
الرأى ف المدنية )١4(‏ حقيقة الرأى الذى كان بالمدينة . 

جراومما)١88( كلة موجزة فى الفرق: (؟6١) الشيعة وأسماء فرقيم‎ )٠١١( 
. وأسماء فرقهم » امرجئة (184) ال جبرية  القدرية‎ 


اشم لشاف 


آراؤه 


0 الفقه والحديث أساس دراسة مالك - وصول أخبار الفرق 
الختلفة اليه » ورأيه فيها )١5(‏ كلامه فى العقائد » قلته )١9(‏ كلامه فى الاعان» 
وزيادته ونقصه (151) كلامه فى القدر وأفمال الانسان (؟15) رأبه فى إعان 
مرتكب السكبائر (114) كلامه فى مسألة خلق القرآن (150) كلامه فىمسألة 
رؤية الله 

(1+0) كلامه فى السياسة » استتكاره سب الصحابة » ورأيه فى لافاضلة 
ينهم (155) بيت الللافة فى نظره (۱۷۰) طر ية اختياراؤليفة » وأه ل الاختيار 
(107) وجوب طاعة المفضول إِذا اختير أوتغلب وساد حكه . 


س ع ص 


فقّه مالك 


عل 
)١7(‏ الفقه والحديث )٠۷۷(‏ طرق نقل الفقه المالكى » كتب مالك 
(۱۷۸) مالك أول مؤلف معروف - عدد كتبه )١078(‏ الرسالة الوعظية 
المنسو بة إليه » وسندهاء وإنكار نسيتها من الأقدمين » وسيب ذلك (141) 
رأينا أن مين الرسالة يدل على بطلان نسبتها إليه وشواهد ذلك . (۱۸۳) مقدمة 
الرسالة فقط هى التى تصح اسما . 

(186) الموطأ وكونه أولءؤا ف إسلاى معروفباق )۱۸١(‏ الاجاه الىالتدو ين 
فى عصر مالك » وكون الموطأ ثمرة ذلك (۱۸۸) الغرض من تأليفه - وإرادة 
ای جەفر جمع القضاة على قانون (۱۹۰) مدة تدوينه (191) ل بدركه افر 
)۹۱( إرادة الميدى والرشيد ما أراد أبو حمفر (۱۹۲) مسلاک مالك فى تټدوبنه» 
واا الأحاديث (156) الموطأ كتاب حديث وفقه ‏ ما فيه من ف ورای 
و بيان لما عليه أهل المدينة (155) أمثلة كثيرة لذلك )۲١٠(‏ أخذه فيه بالمتقطع 
والبلاغات (۲۰۲) سبب ذلك(۲۰۴) عدد أحاديث الموطأ - اختلانها باختلاف 
الروايات وسبب ذلك )۲۰٤(‏ من روى عنهم أحاديث اطا ك ومن رواء عن 

) 2007 ( تلاميذ مالك المصدر الثانى لنقل فقبه  كثرتهم وسبيها‎ ) ٠١5( 
-- عمل تلاميذه لنقل فقبه‎ ) ۲١۸ ( ادعاء أن أبا حنيفة تتامذ لالت ونفى ذلك‎ 

قليم عنه ( ٠‏ )كلاتفى بعض كبار التلاميذ الذين کان 4 م أثر فى نقل فقبه.- 
عبد الله بن وهب ( 2١1‏ ) عيد الرحمن ET‏ 
ابن الفرات ( 5١4‏ ) ابن الماجشون - تلاميذ آخرون (5١؟‏ ) بعض تلاميذ 
تلاميذه -- سحنون ( ۲۱۹ ) عبد الك بن حبيب = المت . 

۲٠۷ (‏ ) أمباتالسكتب المالكية »المدونة » والواضحةءوالعتبية ءوالواز ية . 

۲۳١ (‏ ) رواية المدونة » أصلبا 2708 » وكيف دونه » ورحلته » وما 
اشتمات عليه الأسدية (؟؟) تلقى سحنون للأسدية . ومراجعة ابن القاسم فيبا 
( ۲۲۴ ) مدونة سحنون ‏ تلقى العلماء المالسكيين لها . 


سد 0ج س 
مكان الفقه المالكى فى الاجتهاد 


ص : 

( ۲۲۹ ) اجمال لطر يقةتلقيه » وقد فصلمن قبل - كلام العاماء الأور بيين. 

فى ذلك فق ( نقد كلاميم وتزبيفه 
الاصو ل الى 8 عليها مالك وره 

(55) ل يدون مالك أصولا » استنياط فتهاء المذهب هذه الأصول من 

الفروع )۲۴١(‏ اجمال ذه الأصول )۲۳١(‏ إحصاؤها . 
الكتاب 
ص 

» منزلته فى الاستنباط عند مالك (ه8م؟) أخذه بنصه » وظاهره‎ (rs) 
بيان معنى النص والظاهر وقومهما فى‎ )۲۳١١( ومفهوم اة فيه > ومفهوم الموادقة‎ 
الاستدلال عند المالسكية (وم؟) العام والخاص » ومعتاها عند الحنفية والمالكية‎ 
: وقومهما ف الاستدلال ف المذهبين‎ 

(81؟) اختيار الشاطى المالكى مذهب النفية فى ذلاك (44؟) مخصصات 
العام » كبرتها عند المالكية (4؟) اختلانهم مم العراقبين فى خصيص خبر 
الأحاد لعام القرآن » وفى تخصيص القياس له (4؟) مناقشة القرافى فى دعواه أن 
الحنفية والشافعية يخصصون عام القرآن بالقياس )۲١۸(‏ أدلةالالكية فى تخصيس 
عام القرآن بالقياس » ومناقشتها (49؟) دلالة ذلاك على قوة الاتدلال بالرأى 
عند مالاك (45؟) مخصيص العرف لعام القرآن )۲٠١(‏ خصيص المصالح المرسلة 
امام القرآن . ' 

(or)‏ لن الطاب وواه ومغيومه 3 والاستدلال ا من القرآن عند 
ا مالكية وقوتها (50؟) بيان القرآن وطرقه . 

السئة 

)۲٠۷(‏ إمامة مالك فى الحديث والفقهمعاء شہادةالبخارى و أصحاب المبحاح 

بأن سنده أقوى سند )۲١۸(‏ شريعة السنة بالنسبة للقرآن . 


— هاج — 


ت 

)۳۹( تمارض السنة وظاهر القرآن » ورأى مالك فى ذلك » وضرب الأمثال 
(59؟) الرواية عند مالك » الحديث المتصل وأقسامه » أقسام السنة (۲۹۶) تشديد 
مالك فى الرواية وشروط الرواة (33؟) قبوله الرسل وضرب الأمثال من ا لوطا 
والسيب فى قبوله المرسل 

)۳۹( ارأی والحديث - إثبات أن مالكا فقيه رأى کا هو نقيه أثر س 
تعدد أوجه الرأى - تعارض خبر الحاد والقياس وتقديم القياس (571) 
طائفة من المسائل تعارض فيم-ا الرأى مع خب الأجاد وج الا ار اة 
مالك » وردها لخالفتها القياس (/م) كلام الششاطبى فى ذلك » )٣۷١(‏ كلام 
ابن العربى - كلام القرافى - المارضة بين القياس وخبرالآحاد فى نظر أ 
الحسين البصرى (۲۷۷) النتيحة الى عکن أن تکون حك على فقه مالك ف 
حيث الرأى والأثر. 


قري اماف 


(,م) أخذ مالك بفتوى الصحابى )۲۸١(‏ أمثال من الموطأً اذك 
(YAY):‏ ا كثاره مدن الأخذ بفتاوى الصدالى (AF)‏ اعتباره ؤتأوى الصبحابة من 
السنة » والموازنة بينه و بين الشافعى فى ذلك (م؟) ما رتب على ذلك 
الاعتبار من اختلاف بينه و بين الشافمى س أمثلة على ذلك من كتاب اختلاف 
(51؟) الموازنة نه وبين أبى حنيفة فى ذلك . 

الاجماع 

(4r)‏ مسائل من الموطاً أساس الاستنباط فيها الاجماع (44؟) الاجماع 

عند الاصوليين ومالاك )۹۰( عرئية الأجماع ف الاحتجاج (av)‏ من دنعقد 


بهم الاجماع 4 الاجاع عند مالك هو اجماع أهل المدينة (201) اللازمة 
تامة بين اجماع أهل المدينة والاجماع العام عند الثشافعى . 


س ع 


عل أهل المدينة 
سس 
(0:) اعتبار مالك ع لأهل المدينة حجة )٠١۶(‏ تفر يق بعض المالكيين 
بين عمل أهل المدينة الذى يكون طريقه النقل وغیره )۳۰٥(‏ ا اجماع 
أهل المديئة عند القافى عياض وتبعه فيه ان الفے )۳۰۹( 2 5 عن مالك 
التفرقة بين ما طر يقه النقل وغيره )۳٠١(‏ رأى الشادعى . 


القاس 


)۳٠۴(‏ القياس والفقه » القاس والفطرة (۴٠ء)‏ أقيسة الرسول 
)۱٤(‏ أخذ مالك بالقياس )۳٠٠١(‏ الفقه المالكى يقيس على الفروع (۱۷) فائدة 
القياس على الفروع » وأثره فى عاء الفقه (ووم) القياس المالكى بقوم على المصلحة » 
ويخضع لها . 

(؟م) منزلة الاستحسان فى الفقه المالكى (۳۲۳) مواضم الاستحسان 
عند مالك )۳۲١(‏ حقيقة الاستحسان عندالمالكية والحنفية » تعر يفات مختلفة له 
)۳٣۷(‏ مدى الاستحسان (۳۲۸) المسلعة 1 18 اشا الاستحسانعند المالكية » 
ثورة الشافعى على الاستحسان . 


)۳1( تعريفه و کو زه ححة عند مالاك (rrr)‏ موازنة ٺل المالكية 
والمنفية والشافعية فى الأخذ بالاستصحاب (#مم) أقسامه » وأمثلته . 


(بجم) مذهب النفعة فى القانون والأخلاق (۳۳۸) موافقة ذلك لافقه 
الاسلاعى فى جاته على تغاوت بين المذاهب (وسم) مسلك المالكية . 


— VY — 


)٠٤١(‏ نظر المعترضين على المنفعة فى الأخلاق » والمصلحة فى الفقه الاسلاى 
واحد (49) فرق صغير فى الاعتراض على المنفمة والمصايحة (4م) أساس أحكام 
المساملات فى الشرع الإسلاتى المصلحة وأدلة ذلك (ه4") مراتب المصالح 
(5غم) الصالح من حيث نحققها فى الوحود مختلطة با لمضار )٠٤١۷(‏ تقس ابن القيم 
الأشياء من حيث الفرض العقلى - ننى أن يكون شىء ممحضا المعملحة أو لمضرة› 
ويحقيق ذلك » ونظر ابن ال فيه )٠٥۰(‏ ما تسارى نفعه وضره © ونی وجوده 
وأدلة ذلك (9ه") موازنة بين كلام ابن القيم » والطوف فى ذلك » والرد على 
الملوق )٠٠۳(‏ المصاحة هى المقصودة إن غلبت » ويمءل جانب المضمرة 
(دهم) الأهواء والمصالم (0هم) تعارض الصاح 

)٠۹(‏ المصلحة والنصوص (ء٠۳)‏ أنظار الفقباء الختلفة إلى الصاح 
(نحم) الطوفى يقدم المصالم على النصوص ولو كانت قطعية » وجبته وردها 
059 مناقشة مذهبه وما يؤدى إليه به (r)‏ لا توحد مصابحة 0 مها 
تالف نصا قطميا (19م) اعتدال مالك فى الأخذ بالصالح » وتقديعها على الأدلة 
الظنيةإن تيقن بوحود المصاحة ‏ أمثلةمن المصالح المرسلة التى أخذمها الصحابة . 

(حدم) أمثلة من فته مالك للمصالح فى المسائل العامة والخاصة )۴۷١(‏ 
ما لا حظه الدارسون من شر وط المصاحة المعتبرة عند مالك س مقدار اختلاف 
الفقباء فى اعتبار المصالمح (/ام) أثر اعتبار الصالح . 


الذر انع 
(غمم) أخذمالك ذا الأصل- معناه النظر إلى ما لات الأنمال والمقاصد 
(۳۷) اعتبار ذلك من الشارع (۳۷) النية والفمل وأحكامبما (007”) أقسام 


00 )۳۷۹( حكم ما ودی إلى فساد قط وما بسدر فساده » ومان غلب 6 
وما یکر )۳۸۱( 8 بين مألاك وغيره فيا يكار فساده وأدلته (tar)‏ سل 


۳۸ س 


55 الاختلاف بين الفقباء فى ذلك الأصل ا 3 : س ثبوت ذلك 
الأصل بالكتاب والسنة . 
الماذات والعرف 

)۳۸۸( معناها » واعتبارها عند المالكية (همع) أقسام العرف ومقدار 
أخذ الفقباء به (۴۹۱) أفسام المادات . وأثرها فى الأحكام )٣۹۴(‏ أمثلة 
على ذلك . 

(دوم) خاتمة فى بيان كرة أصول المذهب المالسكى » وخصبها . 

كو المدذهب المالكى 


(موم) اهام ان خلدون للمالكيين بأنهم بدوء وأن المذهب الماللكى 
مذهب البدو»› ونقد ذلك لل 4( الفرق بين اذهب الحنق والمالكى من حيث 
نشأنهماء وموهما والتخريح فيبما )٠٠٠(‏ عمل أسد بن الفرات فى تنمية المذهب 
الالكى بفروع المذهب المننى . 

)٠٠۷(‏ عناصر التنمية )١١۸(‏ الاجتّهاد فى المذهب لاينقطع عند المالكية 
(١٠4)كثرة‏ الاجتهاد والتخر يج فى المذهب الالكى ‏ أقسام الجتهدين » 
والتعريف بكل قسم (517) تشديدم فى الفتوى - طيقات المفتين 
(415) تموالذهب سبب ذلك . 

كثرة أصول المذهب المالكى وآثرها 

)4۱۷( عدد الاصولعند المالكية أ كارو ا قتي من‌غیرم(۱۹٤)‏ إرهافها 

بالتطبيق فى أقاليي مختلفة » وتخرحين أحرار . 


— ۳۹ 


كثرة الاقوال فى المذهب المالكى 
)5( سبب هذه الكثرة (؟45) الترجيح بين الأقوال والروايات . 
اتشار ا مذهب الما کی 


(0) البلاد التى انتشر فيا المذهب امالك - بوره بمصر » وأول 
من ا ا (érv)‏ ظبوره بالانداس وغليه فيبأ 3 غلبه بالمغرب 


